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فصل : فى صفة الخبر الواقم عن الماعة» الذى يمكن أن نستدل به على ته 4 
فصل : فى بيار حة خير الواحد أو الماعة إذا أدعى على جمع م 

مشاهدة ما غير عند ا PE SS E‏ 
فصل ؛ فى ساس ما يجوز ن نتمم مام ال الكثيرة فيه من الأفعال . 
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فصل : فى سان الدلاله ا رك 6 


فصل : 


فى بيان الوجوه الى إذا كان الفعل علها حسن فيه الأعس والنهبى » 
ونا صل ذلك 5 


: فى أنه لامتنع فى الفعلين المثاين TT‏ دون الآنر» 


وما شصل بذاك 55 


: فى بيان فائدة النفخء وحققته لنت ب 
GS‏ ا 


000 عليه السلام قد عنم من 
أسسيخ شر ينه 


: فى أن نسخ شريمة موسى بشريعة نبينا عليه السلام قد حع وت 


: فى وت وة عد صلوات الله عله + وف إعجاز القرآن > 
وسار المءجرات الظاهية عليه > عايه السلام 57 


: فى بيان الطرق إلى هذه المعارف» وما بتصل ذلك a‏ 
: فى بيان طريق معرفة القرآن » وما يتصل بذلك .. 
: فى بیان ما يجب أن بعلم من حال القرآن فى الاختصاص» ليصح 


الاستدلال به مل تیوه عليه السلام ہہ ت ب ب م مم انه 


: ف الوجه الى بصح عليه اختصاص بعض القادرين بالكلام 


الفصبح دون غيره ت 


:ف بان الفصاحة ئی فيا قشل بعض الكلام مل بض .. 
: ف الوجه الذى له يقع اتفاضل فی فصاحة الحلام 2 
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: فى بيان السبب الذى له صمح الكلام فى التفاضل ف الفصاحة 
: فى أن العلوم التى معها يصح الكلام الفصيح لاتكرن إلا ضر ورية 
: فى بيان صحة التستى بالكلام الفصبح .. 

: فى بیان الوجه الذى عليه بص کون القرآن معجزا ا 


فى أنه صل الله عليه تحدى بالفرآن» وجعله دلالة عل نبؤته ... 


: فى بان الدلالة بأن القرآن معجزء وما يتصل يذلك . 
: ف أن معارضة القرآن وياد مثله م تقع » وما صل بذلك 1 
: فى بيان الدلالة على أنهم ل يعارضوه عليه السلام» لتعذر المعارضة 


ملم 


فى اختصاص القرآن عزية فى رتبة الفصاحة خارجة عن العادة 


: فى وجوه عجار الفرآن وما يصح من ذلك » وما لا يصح ء وما 


: فى اواب عن مطاعن الخالفين فى القرآن ... 

؛ فى ذ كر جملة مطاعتهم فى القرآن... 

: فى أن من حق الكلام أن يكون دليلا . : 
: فى أن الكلام إذا وقع منه تعالى فبجب أن يكون دلالة 0 
: فى بطلان قوم : إن القرآن انما يمب الإمان يه دون معرفة معناه 
: فى أن فوالد الفرآن ومعاليه يصح أن تعرف . 

: فى أن مراد الله تعالى بالقرآن لاجتص ععرفة ين 
: فى بطلان القول» بآن للتتزيل فى القرآن تأو يلا باطنا غير ظطاهيه6 


على ما حى عن الياطنية ... 
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فى أن الماشابه قد بعلم تأويله وا مراد بهء وما صل بذلك a‏ 


0 فى بطلان طعنهم فى القرآ من حسث الزيادة والنقعبان » 


والتجر ف والتغيي ... 


: فى بطلان طعتهم ان بأن فيه تنافضا واختلاناء فيا صل 


باللفظ ع والمعى > والمذدهب 55 


:ف ان اد نهو رمن جه ار والتطويل ۽ 


وما صل يذلك 
فى بیان فساد طعنهم ف القرآن بأن فيه فارسية © وذ كر أمور غير 
معقولة ف اللقة ب . 


الكلام : فى إثبات سائر معجزات الرسول صلى الله عليه ؛ موى القرآن 


قصل 


فصل : 


وان دلالما عل ونه معي هدو سهد رمن بير وهر مم 


: فى أنه صل الله عليه هبعوث إلى الئاس كافة a‏ 


فی بیان من ازم شريعته» ودخل فى دعوته» وما يتصل پذنك 
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يمرن الله ى خيل توقةه تد ثم طلم ** المزء الادس عشر دن الاب المننى ** 


تصريف بالمصطلح 
سخ هذا الزء عن الصورة المأخوذة من أصل ق المن > وأثبنت أرقام 
- إلا نحو صفحة واحدة ‏ ف القطمة الرابعة من قطع اتخطية الى بدار الكتب 


من خاب المننى - 
وبالمراجعة تين أن هذا اللزء فى تلك القطعة أوفي وأدق نما فى المصورة : 
فروجعت المنسوخة مل النعبين . 


وقد رمت للصورة المأخوذة من امن حرف « ص » ورمزت الحطية 
دار الككتب جرف وط » . 


وصف الأصلين مالا 


١‏ - المصورة المأخوذة عن أصل ف المن خرومة من الوسط ©» تتقص 
منبأ صفحة ع هى صفحة 114 > وسلشير إلى مكانما فى المطبوع ؛ وقد رقنا 
١:‏ الأصلية +251 

وقد تابع ا مصؤر ترقم الصفحات ول بتنبه إلى هذا اللمرم ؛ الذى ثيين عند 
القراءة والمراجعة ٠‏ 

وقد أمكن استكال هذا النقص من النسخة الأخرى مامه ... 

۽ - القطع المخطوطة بدار الكتب يوجد فا كه قلا الحزء 
السادس عشر فى القطعة الرابمة » وه و كامل تقريبا » لايلقص إلا نحو صفحة 
فى آخره . 

ومنه صفسحتان متا کٹا الأطراف » ضاع متبما بالا کل بعض کامات كانت 
- إلا نع وكلمة أ وكاتين ‏ واضحة فى المصؤرة عن المن ٠‏ 

وقد كر فى أسخة « ص » السقط من النص »6 وكان فى الطوطة الأخرى 
كاله دائما » ونرجو آلا يكون من ذلك شىء فى الصفحتين المآ كلتين» وف جزء 
الصفحة الناقص من « ط » ٠‏ 

تي 

ولا نتيسر الوصيف التفصيل لاسخى د ص » و ه ط » إلا بعد .قص جامع 
لأحزاء الأولى ء وفطع الثانية » حين نجتم ع كلها وتعرض طذا القحص » ختيين 
قيمة كل واحدة منهما » ثم صلة ما بينهماء إن كانت ... و بذلك تقڌر فيمتهما ٠‏ 

وندع هذا الآن إلى أن يتيسرذلك المع ويمهد بالقحص لن يفرغ له ٠‏ 


يختلف الرسم فى النسختين عن مألوفنا فى الرسم » وهو ما أمكن التخلص من 
الاشتياه لسببه إلافى تح وكلهة أو كتين هنا علييما فى مواضعهما ٠‏ 

ونسخة م ص » يتقصبا الإتسام ف الجملة» و يوضع فيا النقط حين يوضع 
فى قير موضعه كوضع قطة نحت الدال مثلا : 

ونسغة د ط » لايتقصبا التقط ولا فسشوفيه فهو فما أحانا » وف أ كار 
الأحيان تہمل . 

ومن هنا كانت حروف الياء » والتاء » والتون ‏ وللا ما فى أوائل الكامات 
قرا توجيه السياق ؛ وقد لتقم السياق بأ كثر من واحدة منها + فينسق انى 
بقراءتها باء » أو اء مثلا ... وهو ما نلفت إليه نظر القارى وقاء بالأمانة , 


37 
وضعت أرفام صفحات وص »كلها فى هامش هذه الطبمة؛ کا ھی مل ورق 
الأصل المصؤر عنه ٠‏ 


سم اتام 
/ 
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فى صفة الخبر الواقع عن الماعة 
الذى يمكن أن سيدل به على ده 

وآعم أن شيخنا م أباعلى م ره الله لم يذ كر هذا الوجه فى بملة ما يصح أن 
يعلم من الأخبار؛ وحيث ذ ره قال : لا بك من أن بفم العم الضرورى به لأنبم 
إذا أغيروا ما لاليس فيه ولا شببة من الضروريات والمشاهدات و بلنوا كثرة 

لايتفق الكذب منهم فلابدٌ من وقوع العم الضرو وى بخبرهم » وذلك بنع من 
الاستدلال برهم على عة ما خيروا عنه . 

فأما شيخنا د د أبوهاشم » رحه الله انه فى تقض ( اليد ) وفيره سلاك هذه 
الطريقة وما يقاريهاء و إن كان قد ذ کر فى بعض كتبه أله لا عتنم أن ستدل بهذا 


(1) الكلية ف «ص» و «ط» بلا نقط ؛ والذى عدو ألما بالمناة البحتبة ‏ القريد ع وهو قاب 
فى الط عل التتى سل الله عليه وسل ٤‏ من كقر یات أسمد بن يحي ين احق » المعررف بابن الراوندي » 
والکاب پڈ کر بامم الفر يد فآ كثر من مرجع مرفي : فى التقران لان الملاء س ص + طبعة 
اة س دار الممارف = 4 رنصرف الى باللفظة فى شيجب ابن الراوندى قبل أن اسم الكقاب الفر پد ۽ 
إذ يقول أبو الملا + < وأما الفريد تأفرده من كل خلال ... رفي كد جى يعرئون بال الفريد ... 
ات قريد ذلك اللساحد يترد ارت , .. ال » وكذلك د کر الاب بهذا الاسم فى العام لان الحوزى 
سم ے۹ س و ۹ ط المئد ب — وف ماهد اللتصيصي اميد الرسيم البامي — ب 1 ص 4 هط البية 
س 1م س .. وبع كل هذا رسواء من المراججع العربية نرىالستشرقه تيبر ج فى قا مة “كاب الانتصار 
قنياط ردا على ابن الارتدى » تقل عبارة ساهد التتصيص قيماح فيها امم الاب إل «القرند» بالنون » 
ر بقرل فافاءش «ن‌الأسل : القريه ‏ می ۲۹1 من المتدمة المذ كورة # ج قل اله كتورة طت الالء 
اشرات قول يكلسون : هل امز مل اعم هذا الككاب لابن الراوتدى فى فير هذا الكان ؛ رلکا هرا 
ف الشهرست س 4 ۲ ؟ “قاب القرند ل ال رال دل قله ويه م ب الثقرات 
يمد ثانية » بدار المعارف سب ... رالمثور عليه اران سمل فى أما كن دة ؛ رقيارة اللمرى 
تعد إصلاح يرج راشتاه يكلسون , .. ويتكور ذکر هذا الفريد فى مواضع كثيرة من هذا ابلز. ٠‏ 


ةب 


fir 


کے نی 


اللبر مل سحتهء وأن لا يقع العم الضرورى به إلا بميعأ لولم يقم العم الضرورى 
به لوجب أن يصح أن تلل به على سنه . 

و إنما منعنا من الامتدلال به لالأنه ليس بدليل صمح ؛ لكن لأن وقوع 
العم الضرورى بمنع من الاستدلال والنظر فيد ٠‏ 

فأما الكثير من مشايسا المتكلمين ء ومن احالفين فإنه ممل ذلك دلالة > 
بل ريما منعوا من وقوع العلم الضرورى الأخبار» وجماوا الميع يذه 
المقة . 

واملم إن هذا انخبر الذى سم أن ستدل به يجب أن يكون جامعا لشرائط 
ترجع كلها إلى شرط واحد » وصفة واحدة» فاحد الشرائط أا تبلغ اجماعة 
فى الكثرة مبلنا لا فق الكذب مها » فيا لاشبهة نبه ولا لبس ؛ وأن يلم 
أنه ليس عناك ما جعها على الكذب » من تواطؤ أو ما يقوم مقامه ؛ وأن يكون 
ما خبرث عنه لا بلنبس ولا شنب > فلا بد من اعتبار حالها » وحال الخسير » حى 
يخرج اللبر مما يحصل فيه اللبس والشببة » وتخرج الماعة من أن مختص بأ 
تجممها يحل محل التواطؤ؛ وتبلغ فى الكثرة المباغ الذى لا يتفق منها الكذب فى امير 
الواحد ٠‏ فعند ذلك يمكن أن نستدل برها على صدقه وحعته ٠‏ وكل ذلك بعود 
إلى شرط واحدء وهو : أن يعلم من حالما أنها مخبرة» ولا داعي ها إلى الكذب ٠‏ 
و إذا علمناها مخبرة مع زوال الدواى إلى الكذب علمناها صادقة » لأن ذلك لا يعم 


(1) هنا كة ر راضة » ولايمكن القطم ,أن آلف س إلا س ليست متها + فالسياق فير وا ,,, هذا 
ماق فة و م » والذى فى النضة « طا .ر د رر إلا جیما » فل أستطع بها ريع الى 7 
(؟) الکلام ف د من » متسل ۲ فى « ل » ىء ا أله حاية خط لا فير + 


کی ا هد 
فإن قال : ومن أبن آنا إذا كانت كثيرة فإنه لا سفق الكذب منبا ؟ وهلا 


كان الكذب ف ذلك كالصدق : و إذا جاز أن بتفق مثبا العمدق من فير سيب 
جامع فهلا جاز أن بتفق الكذب منها من غير سبب جامع ؟ . 


فيل له : إن أوكد الأسباب التى تجمها عل الصدق مل جميعهم بالفير عنه »> 
فاشترا كهم فى ذاك صبعهم على الصدق» لأنه لهذا الاشتراك قد حصل لكل واحد 
منهم مثل حال صاحبهء -فل فى ذاك محل اشتراكهم فى داع يختص الوق الواحد 
ويختص أس! واحدا ۽ فأما الكذب قلا وجه يممهم عليه إذا لم يحل مهناك 
تواطؤع أو ما قوم مقامه؛ و[ ما جوز أن مجتمعوا عليه لامي زائد ؛ فاذا عامنا 
عدم ذلك الأم/ الذى يموز أن جممهم طامنا أنه لا يجوز وقوعه من 
حماصتيم ٠‏ 

فان قال : اليس قد يجوز أن يقسع من كل واحد منم الكتب لبعض 
الأغرراض ؟ فهلا جاز أن بقع من جماعتهم مثله ؟ ٠‏ 

فيل له : لیس يجب ف كل ماجاز أن يقع من كل واحد منهم هن الكذب 
لبعض الأغراض أن بقع من الماعة مشله » لأن فى الأمور ما يمل أمتناعه على 
ألمامة واليال هذهء لأن كل واحد يجوز أت يختار فى يومه ما كوللا تخصوصا » 
وعملا مخصوصا لفرض » ولا يهب حة ذلك مل اللمامة مالم يكن هناك جامع 
معها؛ ولو جاز أن يقال إذا عم على کل واحد من الماعة آي فى رقت رض 

)0( الكييان فر ھی تین ف عن © ونا هنا من ع ل » ٠‏ 


٠ ولى ط : ملء رهو الأنسب ياق‎ ٤ فى س ؛ مل‎ (r) 
الرلت » مالطة من ع‎ (r) 


ماب 


tt 


جازمل الكل فى ذلك الوقت » ونحن نعلم باضطرار : أن الخمامة لا تجتمع مل الأ كل 
فى حالة واحدة ٤‏ وعلى تصرف مخص وص فى حالة واحدة ما لم يكن هناك جامع » 
وذلك يبطل اعتبار القدرة والصحة فى هذا الباب › وتبين أنه لايد مر اعتبار 
العادات؛ ونا يمل بالعادة امتناع كثير من المقدور عل اللماعة و إن جؤزناه على 
كل وأحد : على أن ذلك مستمز فى أفعال الله تعالىء لأنا نعل أن کل واحد منهم 
يجوز أن سبو عن يومد » هل هو عة أرأئخيس > ولا يجوز ذاك فى جميعهم » 
وقد مسبو لواد من بحل آل اماع عن رکم ولا صح عل اميم مع كانتيع 
ذلك » وقد [ اشتهى الواحد ] فى بعض الأوقات أمرا عخصوماء أو فر طبعه عنه 
ولا جوز ذلك فى اللمامة ۽ فقد حع أن أفمال الله تعالى مامجرى هذا الى أ يبد 
يصح أن يفال فيه : إذا كان ذلك عل الواحد جائزا فيجب أن يكون جاثرا مل 
الملة » فكئلك القول فى مقدور العيادة ؛ ولم تقل ذلك لأن حدم الأصرين يتفق 
من كل وجد» لأن ماذ كاه في مقدورات الله تعالى من جهة العامة ناف 
وماذ كزئاه فى العباد يختلف لياص بجع إلى اختأد أحواهمة حتی لا يوز فى ذاك 


کا قد يجوز فى مقدورات الله تعالى) وإها متا بينبما فى |مقاط ما ظند السائل . 


(1) رها ضر راسج فى « عن »مغ وما البتناء من « ط > 

() الرس لاس ق < ص » وا عتا من ول ۾ ٠+‏ 

(0) الكية غير راضمة فى وص رما ها من < ل » . 

(4) الكلات تاعانق ع س » . 

(ه) ق ص: أو ۽ رات فى « ل » رالاق يرح ریاد تا ؛ نر تپا » 
(1) الكلة غر راضحة فى وس » . 

(0) الاس قير راشم فق ع ص وناهنا من < طا » + 

(۸) غير متقوطة » رما هنا تریح بالسراق ٠‏ 

(5) كفة < با » مكررةء وظاهي لسلا النؤار . 


و 


فإن قال : فا الوجه الذى يمل لأجله أن انفاق جميعهم صى الكذب الواحد 
لا يصمء أباضطرار بعل ذلك آم باكتساب ؟ , 

قيل له : لا وجه ثلا كتساب فى ذلك ء لأنه لا دليل يتعلق به و إنما نعم 
ذلك باضطرار ؛ وقد قال شيخنا م أبو هاشم » ما يدل مل أن ذلك يمل بالاختبار 
مل جهة الاضطرار . وقد نص شنا « أبوعل » عل ذلك > لأنه بين أنه يعرف 
ذلك من حاله عند امتحانها باضطرارء ا تعرف الصسنائم عند المارسةء والضرب 
والقسمة عند اختبار الفرقة من جهة الاضطرار . و أنا فى هله الأمور 
نما ترجع إلى أنه لا عطر يي للا كتساب فیا فكذلك ما د كرناء ‏ ولیس کل آم 
يعرف باضطرار لا يتاج فيه إلى اختبارة بل قد تاج إلى ذلك حتى تطول 
فيه المدة وتقصر أخرى ٠‏ فإذا عرف ذلك الوالمد منا»ء عرف أحوال الناس 
فيا يخيرون عنه ء وما يتفق منم وما لا يتفق وجربيسم ف ذلك ٤‏ عرف عنده 
أن الحم المظم لا ينفق لم الاجتاع عل الكذب ع الا يتف ق منم 
الاجتماع مل تصرف واحد إذا لم يكن واحد جاع » فأما اجتّاعهم على الصدق 
فهو بازاة ماحصل فيه جامع جمعهم ؛ لما ,يناه من أتفاقهم فى العلم جال ما أخبروا 
عنه» واشتراكهم فى أن له داعيا إلى ذلك » لكنه لا يجب و إن اشتركوا فى ذلك 
أن يخبر کل واحد منهبم ف الوقت الذى يمير صاحبه نيه لأن الداعى ال امع 
لا يقنضى إلا الاجماع على أن روا عا سلمون» دون أن رفع منهم ذلك فى وقت 
واد بعيته » ومتی حصل لم ما بمعهم على ذلك وقع منهسم لا عالة ع فقد قال 
شيخنا « أبوعل » : إن عامنا أنهم مع كثرتهم لا يتفق الكذب الواحد منهم كعامنا 

(5 فط ۲ د سيم » رن ص د فيه ؛ والسياق قد يريخ نهم ٠ ٠‏ وذ آثراها بالإثيات ٠‏ 

(0) لى قط » :ماهم ٠‏ 


چب 


to 


فى الواحد أنه لا تفق منه الصدق فى الأخبار عن الأمور الكثرة ٠‏ وكل واد 
منهما معروف بالاختبارء فا ليس لأحد أن قول ف هذا الثاني : إذا كان قادرا 
على الصدق » وحم أن بقع منه العدق عن كل واد من هذه الأمور؛ فهلا جاز 
مثله فى بميعها ء فكذاك القول فى امماعة ؛ بين ذاك أن المسترشد إلى ابلسامع 
فى البلد لا يجوز أن سأل الماعة عن ذلك تكذب » ويجوز فما أن تصدق » 
ولا فرق بين الأعرين إلا ها قدمناه » وله ذا ثبت أن ام فا ينهم فيه ااشادة 
أن يفرق بين الشمود » لأن الكذب لا لبث أن يظهر مل الماعة إذا لم يكن ينهم 
تواطق » فتختاف فى ذلك » والصدق مع عدم التواطق تتفق فيه ولا تختاف » 
ويقع من بجميعها a:‏ وأفوى ما يمثل به ما قدمتاه آنا نمل أن الحرف 
الواحد قد [ يتفق ممن ]لا يعرف الكقاب » ولا تجتمع المساعة الكثيرة فيتفق 
منها كابة مستقيمة» إن كانت بها جاهلةء فأما إذا كانت عالمة فلا يمتنع ذلك فييا» 
فا لاوز فى هذا اباب أن تير فى جميعه ما يعتبر فى كل وأحد منه» ونی جميعهم 
ما يجوز على كل واحد منم » فكذلك القول فى اتفاق الكذب الواحد » فكذلك 
فقد يجوز من كل واسد أن بتفق أن بصدق ف أس عخصوص » ولا جب أن 
يوز اجهاعهم على أن يبروا بالصدق عما فمل المرء فى يومه وليلته مفصلا » من 
فير معرفة » ولهذه اللهسلة صار هذا هنس معدودا فى المعجزات ٠‏ إذا وقع وهو 


غير عارقى بعال من خبر عنه ؛ کا قال تعالى ؛ وای عا ناعون وما تدخرون 


“r 


في بیو ) ولمل ظانا يظن أن الذى منعناه العباد من قبل ما جوز سض المادات 


(1) خبرراضة فى س» وبا هلامن اطي ٠‏ 

إ١‏ الكلة ما عله فى وص » رما ها من رط » ٠‏ 

(©) ما بين القوسين فر لاهي فى «س» رما هنا من عوط » . 
(1) فى س : من قبل ٠‏ 


س وإ — 


فيه ؛ ولبس الأ كلك لأنا قد بنا فى باب العادات أن المراد بذلك العادات 
ابلارية فى أفماله تمالى > وتلك العادات الى طريقها المصلحة » وقد جوزمنه 
تعالى أن بنقضما » لكن المسكة نقتطى أن لا ينقضها إلا مل طريقة الدلالة على 
النبوات ¢ ولیس كذلك ما عرفناه بالاختبار من حال العباد» لأنا لا جوز فيه أن 
يمتلف فى الوجه المخصوص » الذى فلناه إنه كالمتنم » فليس لأحد أن يقول : 
إذا كان نقض العادات من الله تعالى يجوز» فهلا جاز من ابع العظم أن يتقضوا 
المادة» فيجتمعوا مل الكذب الواحد ؟ ين ذلك أنه لاعادة لهم فى أن لا مجتمعوا 
عل الكذب؛ لأن ذلك نقى » فكيف يقال : إن تقض ذلك صفح متهم » و إنما نعل 
انهم لايختارون ذلك إلا إذا كان هناك ما جعهم ملیه . کا نعل انم 
لايمختارون أ كلا واحدا » أو الاجتماع على رى شىء واحد إلا عند جامع يتمهم ؛ 
من داع أو ما يقوم مقامد» وهذه الملا هى المعتمدة فيا ذكرناه دون ما يدى عن 
قوم : أن الكذب إنما لابقع متهم لقبحه ولأن فى المقول تهجن فاعله » ولأن الطبع 
قد تفر عنه » ولأنه مسستقبح » إلى غير ذلك : لأنه ل وكان لهذه الوجوه لا يتفقون 
مل الكذب الواحد لصح تير حاطم فى ذلك» فيحصلون متفقين ؛ وقد علمنا فساد 
ذلك » لأنه مل هذا القول يحب أرب يكون اميع کالوا سد فیا لملا يختارون 
الكذب ؛ وقد علا أن ذلك ناسدء لأله لا كذب شار إليه إلا وقد يجوز 
أن يختاره الواحد » و إن كان قد بمتنع فى المع العخلى ذلك . 


(5) هله الماء نشيه جعطة «ألرنة لكاتب فى دص » لكا رأة فى وط » . 
(5) الرمم مشت ف ع صس» رناعا من وط» - 

() فى د طا »> رمائطة عن دعن » ٠‏ 

(4) الردم شد د الاشثاء لى مس » وبا هنأ من ط + 


| وب 


٦ 


ل س 


وقد قال شيخنا « أبو هاشم » : إن الواحد في حم اللماعة + إذا تواطئوا » 
لأنه و إن لم يمر أن راط نفسه ففعله لا يتعلق بغيره + فأما الجاعة غاها مفارق 
لال الواحد»ء أن كل واحد منهم إغا شاركه الآخرء مع كثرتهم إذا حصل هناك 
مل أوما يقوم مقامه ما نارون عنده » أو ما بعلم على الاختيار؛ وذلك 
لايتأتى فى الكذب الواعد إلا إذا كان هناك مبب جاءم » ويتأنى فى المدق 


لأنه فى حم ما فيه سبب جامع على ما بيناه ٠‏ 
فإن قال : ولمقلم : إن مع التواطؤ يجوز اجتهاعهم » مع كثرتهم على الكذب 
الواحد ؟ 


قيل له : لأن بالتواطق قد اعتقد کل واحد ممم أن صاحبه يختار ما يختار 
[وظنة] فيكون ذلك سیا جامما » اأ إذا مدم ذلك فالأمى على ما قتمتاه » 
ونذلك قلنا : إنه إذا وقم خوف من سلطان سم أن يجتمعوا إذا ظهر ذلك » 
على الكذب الواحد ؛ لأن ذاك أوكد من التواطؤء و يصير التواطؤ وانلوف بمازلة 
[ التعبد ]» وقد عع للجة ‏ بل للشبهة الى لتصور بصورة امجة ؛ اجّاع الحم 
العظم عل الثىء الوأحد + فى حال » وق أحوال ۽ وكذلك القول فيا قدمناء . 

فإن قال : وكيب تعلمون فى ابماعة الكبيرة أن التواطق ل يحصل فيها حى 
تستدلو! بخيرها مل صنعة رها ؟ : 

فيل له : إن التواطة له أمارات لا بد أن تظهر للخالط الختيرء نذا لم نظهر 
لك الأمارات "عل انتفاؤه لأنه إا يكون بجراسلة ء أو مكاتبة » أو اجتاع » 
أو مشافهة » وكل ذلك لا بد أن يظهر» ومتى اختبر أحوال الناس صرف الفسرق 


0 ازعم مشه فی < ص » دق «ط » أيطا ٠‏ ولا يرح فيه من النسضتين إلا أن تكون الكفة 


د وظے > والسياق بها فر راخ أ 
(؟) الكة فى « سص» فير متقرطة ٠‏ رقي «ط » » متقرطة رتفرأ «اكبد» رئيس الم طاعي| ٠‏ 


س پا س 


بين ما يقسع عن تواطؤ » و بين ما بقع مع فده » لأن التواطق بممتزلة الاجتماع 
الشاورة » وذلك لا يكون إلا عر تكرر الاجتاع ء وترّد الرأى ء واللخوض 
فى الأمور » وما بقصر عن ذلك ف الدرجةء لا ب من أن يظهر » حى أن ذلك 
بظهر فى المع القليل فكيف فى امع الكثير 1 وهذا معلوم عند الاختبار 
بالاضطرار ء اما مويف السلطان من الأعى إذا كره عليه فا لال قيه أظهر من 
أن تاج نيه إلى دلبل + فأما اجتاع أبلداعة الكثيرة مل الكذب الختلف فيه» 
والمتغايرء نذلك فير ممتنم ع لأنه إذا لم بتعاق كبر وحمل محل الأفمال الختلفة » 
وبصي فل الواحد متهم لا تماق بفمل الآ 6 وصور الحم فيا وقنع 
منه معبرا به لا بغيره » فكما جوز من اللمدامة المظرمة أن يمل كل واحد منها 
فيلا عالفا لا عله الكرء إما حسنا و إما قبيعا» لبيض الأغراض» فكذلك 
القول فى أنواع الكذب ۽ غاما إذاكان الكذب ف الخير الواعد منه عبار كالفعل 
الواحد ٤‏ فلا بذ من مس جامع و إلا لم بقع ٠‏ 

فإن قال : ولمأذا لدعي أن يكون المخيرعنه مم) لا يشنبه نيه ؟ . 

قبل له : لأنه إذاكان مما شتبه لم بتع فى المع المظم أن يظن آنا صادقة » 
لاشتباء لبر عنه علا > فى الحقيقة هى كاذبة + والظن قد يقوم مقام الل > 
فيا يدعو إلى هذا الفمل » فلا يصح أن يعم صدتهم ؛ وألمال هذه » ذا كان 
ما خيروا عنه عا لايصح ذلك فيه » وغل أن ما جممهم مايه هو علمهم بأنه صدقٌ» 
لأن الظن فى ذلك لا يمح ؛ ولمذه الجلة شرطنا أ تكون اللباعة عميرة عن 
المشاهدة» أوما ممرى مجراها . 


4 فى عاص » : نأا إذا ‏ وما هنا من غ عل » + وهو ]سب ٠‏ 


1¥ 


إن قال قائل : إن هذا الشرط بنقض قولك : إن خبرهم يثناول عخبرا واحدا 
لن کل واحمد مهم عبر عن مشاهدة » ومشاهدة كل واحند مهم غير مشاهدة 
صاحيه ؟ ٠‏ 

قیل ل : إن القرش برهم إثبات المشاهدة ؛ عل الحد الذى خيروا عنه» 
لا إثات مشا هدتهم له + و إا تستدل باالمير على ما هو الفرض باللمير؛ لأنه 
الذى يتناوله اللسبرء دون ما عداه > فإذلك قلنا : إن اليرعنه واعد ) ولمذه 
الملة جؤزنا فى الجاعة الكثيرة ارس لتفق مل اكد / الراحد إذا دك 
بشببة » أو نقليد »+ أو ما عرى ممراهما ء كأر باب المذاهب الذين يخبرون عن 
مذاهييم؛ فيكون السبب الواحد جامعا ممم مل الكذب الواحدء وحل ذلك فى جواز 
اجتياعهم تمل الصدق الواحد فى المامة» إذا عرفت ”اوعد الصحيح بحجة لأن 
الشببة تتزل منزلة امجة فيا تدعو إليه؛ وما تصرف منه؛ ولهذا الوجه يجوز علييم 
الاتفاق فى الكذب الواحد» على المشاهد إذا اشتبه مهم » لأن مع الا شتباه يمل 
عل المذاهب الى تصح فيها الشبه ٠‏ 

واعل أن المعتبر فى الالخبارء بالأعس الذى هو الغرض بباء فإ ن كان اللمير الواقع 
من ابناعة عن الغبر عنه » فالعلم يقع بالمستدل به و إن کان عنسد خر قيرهم رقع 
له العلل بوقوع خبرهم» وكؤله دون انخير عنه ٤‏ ور ما پڌ کر أحمدهاء والغرض 


هو الآلعر» فيجب أن يعرف الغرض فى هذا اباب » ولا يعثير اللفظ ۽ ری یز 


0( ليس فى « ل » ٠‏ 

0 الزنم ما حل فى « ص » ونا عا من < طا > . 
(؟) الكلة غير نثاهية ف «دص» رنا ها من وط» . 
0 ازعم شديد الاشنياء في دس » ربا ها من ط» ٠‏ 
(ه) ف «ط» : إذا عرفت الأم الراحد ٠‏ 


خبر عن المخير» وخبره عن المبر» فلكل واد مهم حك فى نغسه» ولا بتع أن 
بعلم بخير المع المظى » الذى يملل صدقهم خبر فير من تقتمهم» و إن لم بعلم 


اللخبر» وعلى هذا الوجه أبطلنا القول بتواتر التصارى » لأأنا نعم بأنهم يخبرون عن خبر 


فيره» ولا يمل الخبرعنه» بل يعم كذبيم فيه؛ وما حل هذا ا لعل فلا بڌ من أن 
يكون اللبرق بعض الأوقات ل لتكامل شرائطه » بأن يكون من وقع منه قلبل 
العند» أو خبروا عن الأم المشتبه ؛ إلى ما جرى هذا المبرى > ا 
قال شونا إن خرم یکی إلى مدد قليسل » رلو اتهى إلى علد کنر لكان / 
من باب مأ َيه مل المنظرء فلا جب هة الاستدلال يخبرهم ء ولا جب أن بكون 
ذلك قادسا فيا يح أن نستدل به من الأخيار» كأ لا يكون فادحا فيا بقع السام 
عتدء باضطرار ٠‏ 

ويجب أن ترئب الأخيار مل ما ذ كرناه : فان خير من حاله ما ذ کہ عن 
مشاهدتهم وقع المل مسا خيروا عنه ٠‏ و إن خيروا عن خبر غيرهم فالشروط الى 
ذكرناها قائمة فى اميم إلى أن تطتبى إلى اضر عشه؛ و إن طال الزمان» وامتدت 
الأعصار» عم أن سل ما خبروا عنه ٠‏ و إن اخثل ما ذ كزناه من الشمروط فى بعض 
الخيرين» إا م يقرب أو يبعد» فليس بمح أن يمل سمة ضرمم من جهة 
الاستدلال ؛ وعل هذا الوجه قال المتكلمون : لا بد من أن يتساوى حال الطرفين 
معأ والواسطة فى الأخبار ۽ وهذا إا يجوز أن يبر فى بعضه دون عض » 
مل ما فصلناهء وفيا طريقه الاستدلال دون مایم باضطرار) وقد سقط باذ كزناء 
فول من بقول : إتك رجستم إلى الوجوه فیا ذكتموه» بقوزوا حلاف ؛ لأناقد بنا 

. فخ ص» :شه‎ )١( 


(؟) كذاق « ض ٠»‏ بفى ط» حمل أن تكرن الكلة « الوبسود > وهرما بظهر ما يل ؟ 


/ ۷پ 


هام 


د YF‏ ا 


أن المعشمد صل اختباز عالم فيا عامناه باضظرار » مل ما نعل أنهم يجشمعون مايه 
لداع ولا تيعون » وهنذا الاعتيار عقلى فلو[ فسد أنه ] رجوع إلى الوجودء 
لوجب مله فى دائرالأدلة ٠‏ وقد قال شيضا م أبو هاشم » : إن إضافة المذاهب 
إلى أرباا قد ندخل فى هذا الياب.» إذة كان ارون بسذه الصفات» وقد 
يخرج عن ذلك بأن يرجم فيه إلى نظر من جهة الكتب » أو خير الناقلين عنم » 
و إن كان عل طرريق الي عن الكتب + وإ كانت معلومة انا “لم 
باضطرار.فقد عاد الأمس إلى ما قدّمنساءء وكذاك إذا علمنا متها باستدلال 
وإلا فطريقة الظن صميحةء فلا يجب أن نجمل الباب واعدا ٠‏ 

رامل أن الذى أوردناء: قد دل عل آنه إذا تكامل فيه هذه الشروط ممم كونه 
دالا ملل عة الخبر عنه» وقد تيت أن الدليل قد يكون دليلا على الثئ» ولا وصح 
أن يستدل به أحدنا إذا حصل لنا العلم التروری ۽ لأن هذا اتير فى كونه دليلا 
متزلة قول الرسول » فإذا ثبت مم أنه دليل لا :صح أن اتدل به على ما نعامه 
باضطرارة فكلك القول فى هذا الطب [فى كونه دليلً]؛ فلايجب» إذا لم يصع أن 
يستدل به > أن لا يكون فى سک الدليل) لكنه مل ما محكيناه يفارق سائر الأدلة؛ 


لأا قد ستدل بها على .بض الوجوه» ولي سكذاك حال هذا الميرء لأن مع العلم 


٠ » رما هنا من هط‎ ٤ فى « ص » رمم مشته‎ )١( 

(؟) ف« س » اة ۽ رف عاط » الگا و بر بعها السياق فأئجاما ٠‏ 

(+) لکا مشوسة في ع ص » ونا هنا بن قاط »اه 

(4). الكية شتی فى ج صن »را عا وات فى < ط » 

(ه) البارة ساظلة من < ط » رمث فى « ص » مع اضطراب النسخ وري الاج للعبارة المايقة 
من قوله < مزل قول الرسول .., إلى لوله مل ما تمه ؟ ولمل ياه عبارة < فى قر دلبلا » 
شرب من هذا التؤارالغارب. ؟ 


بشروطه لا بد من الل الضرورى بصحة اللخبرعده » وهو فى بابه بمازلة السمع 
الذى نفول إنه دلالة » ولا يصح أن نستدل به على التوحيد والعدل » لأن الوجه 
الذى عليه يكون دلالة» لايملم إلا مع الم بالتوحيد والعدلء فليس لد أن يقول: 
إذا قت إن العم الضرورى. رقع عنده »> ف الفائدة فى تقش الكلام » في روط 
هذا الحيرء وكرنه دليلا! فاماذا ذ كر فى التب وأفرد عن باب ماارمل باضطرار؟ 
مل أن الذى حکیناہ عن شيخنا « أبى هاشم » لا بتضمن القطسعء لأله : إما آن 
تقول إنه [ يمد ] فيا تكالت هسذه الشرائط فيه رن لا يلم / باضطرار ع 
وربا قال إن لل بقع به المل باضطرار م أن سند به » و[ توقف ] فى ذلك ع 
لأنه لا رتنع أن بعلم فى المسدد القليل هذه الشروط؛ و يكون العم الضرورى بقع 
عند خير زائد ملم 5 

رامل أن طريفة الاستدلال ف الوجه الذى ذ راء فى الأخيار لا تختص مددا 
واحداء بل قد يجوز أن بعلم أن حال المشرة إذا كانوا على صفة بمتزلة.حال اللمسين 
من فيرهم » فيا يجوز و تع ... يبسين ذلك أن التواطق قد يختلف فى عصته 
وأمتناعة فى الأماكن إذا بدت أو قربت ء وبأحوال الرجال فيا يدخلون قيه » 


و بمتنعون» وقد يمل آن العشرة من أل الفض ل كالطائغة المظيمة» فى إن الكذب: 


لا نتفق منها ؛ ويخالف ذلك ما ذلزناه ٠‏ مآ بقع الاضطرار عنده» لأن العدد 

(0) ف ع س » بض > وق < ط » فى + اهرما تاه للاء مك الاق ٠‏ 

(1) الكلة مهملة فى < ص » وعط الاج في مألزلا"؛ فاعنا ييح بللثياق.» مغ سيل رم 
لديرء س رف « عل > أهملت الشكلية مم كثرة القط »'لكن قرب آنا تقزا به هو ناآ جاه » ر يد اطا م 
السياقيه ٠‏ 

(+) الكلة فى « ص » ود ط » مهك ء يمكن أن تقرأ « يرتف » ؟ : 


4ب 


۳۹ 


هناك على ما بيناء + والصفة لا تختلف ء فإذا ثبت ذلك فا الذى بمنع من أن 
يصع أن يستدل يميرلا تل ينه باضطرار ؟ تز ذلك ببس فيا تعلمه من 
الأخبار ۽ لا بوجب فساد ما فلناه ٠‏ 

فإن قال : هلا ميتم بين الخبرين ٠‏ بأن تقولوا : إذا علمنا خبرهم وشروطهم 
باضطرار فالعلم ضرورى » فإذا عامنا ذلك باستدلال م أن نستدل يرهم على 
ما أوئى إلى قريب منه شيخنا و أبو هاشم » فى ( خاب الأبواب ) وذاك مل 
أن يبرا الى صلى الله ميه وسل أن جمامة قد برت مل هذا الوجه » فتستدل 
برها مل سمة برها ... 

قيل له : أن شبخنا م أيا هاشم ۾ لما ذك ذلك قال : إن إذا علمنا امير 
باضطرار م أن يستدل به أيضاء وهذا ينع ما ذ كزته . وأما اواب عن سؤالك 
فهو : أت الذى فاته لا یمد ؛ لأنه لا يمور أن يل خبره باستدلال » وسرف 
الخفير مته باضطرار » ولم يكن / قصدنا فيا قتتمناه إلا ما نعامه م الأخبار 
باضطرار » بان نسمعه وتختير أحواطم فيه . 

لإن قال : بفۆزوا أن تيز | سدهما من الآ بان مير جماعة عن سير واحد » 
ثم جماعة عن خبرآخر » ثم كاك أبدا » حتى نمل بأخبار متنايرة خير اللدامة الى 


صفتها ما ذ كرتم » فيصميع أن يستدل برهم على هة الخير ... 


(1) فى « ص » ینہ فى رس < لا > وى فى < ط » راع ٠‏ 

(؟) الكلة ف د عن » مشئية بليبى. + وف « ط » أقرب ا اثبتاء . 

(9) ف «ص » + دلا » وقد يته فى أن تكن «فلا» ٠‏ وليى فى « ط 4 شىء من ذَاك التغى + 

(0)) الكلة فى « عن » بشته فى أن تكون أدلى» رلكما فی «ط » ما البناعاء ولا تمتتع قرادتها 
کال وص . 


سل ان سه 


قبل : ماکان يم ذلك لولم يقع العلم الضرورى با هذا حاله » فاا وعندتا 
أله لا فرق بين العلل جنير طائفة واحدة خر الماعة ؛ أو جخبر طوائف» فى أن العل 
الضرو رى بقع با مر إذا كان مالا جنير الكل اضطرارا » فلا وجه ل سألت 
له ٠‏ 

إن قال : إذا كان مع تكامل عذه الشروط بصع أن ستدل به لو لم تملم 
القبر هنه باضطرار » فكذلك يحب فيا على باضطرار » أرب يصح فيه طريقة 
الاستدلال وهذا يوجب الالتباس فى كل الأ-خبار ؛ وأن لا بصيم أن تعلموا 
البإدان والملوك باضطرار ٠‏ 

نيل له : لا حب إذا قلنا فيا بص حكونه دلالة من الأخبار أن ممبرها يعلم 
باضطرار أن تقول على هذا الحد ‏ إن ما يمل باضطرار قد يصح أن بعلم 
ب كنساب» لأنا جوز أن نعلم باضطرار عند خبر الأخير و إن كان قد مہا عن غير 
الأزل ؛ ويموز أن نمم يعض ما نقذم من اللبر دون بعض » و إذا صل ابيع 
يمرز أن يقع له العلم مع تجو يزه التواطؤ ء والشبه » إلى غير ذلك . وعذا يسقط 
مأ ترشئة . 


فصثل 
فى بان حة خبر الواحد أو الماعة إذا دعي 
على مع عظى مشاهدة ما تبر عنه 

قد بحرت المادة فى امع الكثير أنه م لا يجوز علبه الكتان » والاتفاق مل 
الكزب الواحد؛ فكذاك لايجوز أن يدعى علبيا مشاهدة أس عظم على وجه الكذب 
اب لأا نلم أن الفتنة العظيمة إذا وقعت فى اللمع لظم لا يجوز 
أن تكن ولا أن تكذب الماعة فى امير نها » فكذلك لا يجوز فى الواحد أو النفر 
منهم أن يخبر بها » ويدعى المشاهدة علهم فيكذيون؛ بل المعلوم آم يصدقون ‏ 
أو يحصل منهم ما يجرى مجرى النصديق » ولذلك نمل أنه لو کان كاذب فيا يدع 
ملا ا جاز أن لا ينكره كلهم أو بعضهم ٠‏ وهذا على الأصل الذى دناه 0 
وذلك أن الكتان علهم إذا امتنع عل الوجه الذى قدمناهء فكذاك الكذب »؛ يجب 
أن لا يجوز عليهم الذى يمل محل الكتان والكذب » ومتى كان ما يدعيه الواحد 
علهم كذبا فسكتوا عندكان ذلك فى حكم الكتان والكذب » فيجب أن لا وز 
ذلك ملم إلا لبعض الأسباب الى تجمهمء على ماقدمنا القول فيه ؛ ولا فرق بين 
أن يكون المدّ عيبم مشاهدة ما خير مضه واحدا أو جماعة + وإأما الذى يحب 
اشتراط المع العظم فيه من بدعى عليبمء ولا بد من أن شترط فى ذلك ما قذمتاء 


من امتتأع النواطؤء أو ما يقوم مقامه من الأسباب ابنامعة» ولا ب أيضا من أن 


(1) مزيدةين دط » ء 
() الكلاة مشنية فى « ص » وراضة ذكذا لى «اط » ٠‏ 
(0) كاف رص» س يفن وط والقاء . 


يشترط انتقاء اللبس والشببة > فيا ادماه علهم » لأنه فد وز أن يدعى عيبم 
مشاهدة شىء يدخل اللبس فى مثله » فى تكامات هذه الشروط فالاستدلال عل 
عة هذا احبر صصح » کا صح فيا قدمنا من خبر المع العظم ع والذى ذ كزناه من أنا 
لا نقطع أن الاستدلال به يصحء لعجو ينا أن بقع الملل الضرورى بره أو بتطعنا 
عل ذلك لا بمكن فى هذا الفصل ». لأس الم / واحد أو جماعة قلببلة » 
والماعى علييم غير غيرين» و إنما كفوا عن النكير؛ والعلم الضرر رى فى مثل ذلك 
لا بقع فلا بد من هة الاستدلال به ٠‏ وهذا الوجه ذ كره شيخنا « أبو على »> 
ول ڀذ كر الوجه الآخر» إلا فى بعض المواضع ؛ ولیس الذى ذ كرا من جنس 
ها يقوله ؛ من أن سكوت السا كت لا يدل على أن القول الظاهس الذى سكت عنه 
صواب > ولا حق» ولا أنه راض به ؛ حى يقترن إلى مكوتهم إمض الوجوه» 
الى تذكرفى هذا الباب . لأنا إنما تقول ذلك فى باب ال ذاهب ء وفيا بكرن 
الإماع فيه حجة؛ وماشاكل ذلك ء وما قلناه الآن هو ما طريقه المشاهدة > 
إذا كانت العسورة ما ذ ناه» فلس لأحد أن يعترض بذلك» والأول أن لا يغترقه 
الحال بين أن يدع عليبم المشاهدة» أو يدعى عليهم المعرفة الضرورية بأعس جل ؛ 
وهذا ما نقوله : أنه لا يجوز عل الماعة أن تمجحد ما تعلمه» ولا تفصل بين معرفة 
من معرفة؛ من طر يق الضرورة أو الا كناب » و إن كان المذ كور فى الكتب 
الضرورى ؛ لكا إذا ماما أن المكتنسب فيه كالضرورى فالحال واحدة ۽ وكذلك 
القول فيا ذ كزناه الآآن» لكن ما طريقه الاستدلال لا يدخل فى ذاك» لأن دليلهم 
دليلنا » فلا وجه للرجوع إلى خبره, » ولأن ذلك نما يجوز أن تقع فبه الشبية 
وستقد من غير حجةء نأما الضرورى فباين لما ذ كرناه ٠‏ 


yf 


اب 


غإن قال : لو ادّعى الواحد أو النفر مشاهدة شىء على الرسول عله السلام 
فكف عن تكذيبم » أيصح أن نستدل بذاك على صدقهم ؟ 

قبل له ٠‏ إذا ثبت بالدليل أنه عليه الملام حجة ابلهم العظم فيا يخي به 
ل بتنع ارب يكون ذلك دلالة على صادق من بدت عليه المشاهدة > لأا نلم 
أنه لو كان كاذبا لكذبه أو دل عل كذبه سبعض الوجوه > هذا إذا كان ذلك من 
اباب الذى يحب أن ييبنه أو ما يقعضى منه التطير إذا كف عن تكذيبه » أو تقم 
به تهمة » قاما إذا لم تكن المال هته لم تع أن يفارق حاله حال اع المظم » 
فيا ذ كره السائل » ولذلك تقول فى الجماعة إذا ادعى علها المشاهدة أن ذاك إنما يدل 
اذا كان فى إظهار تلك المشاهدة غرض»ء وصار اعتبار الفرض مثيم منزّلة ما اعتيرناه 
فى الرسول عليه السلام» من كون ذلك الثىء مصلا ما له تعلق» إما بأن يجب 
بيانه » أو يلحق فيه تنقير وتهمة» على ما تقدم القرل : 


(1) كيه مشثية فى وس » ر «ط » والرجيح بالسباق ٠‏ 
(5) الکلة مشتبة كاك ق ع ص » رما عنا أقرب ءا يقرأ رسيا به فى اط » ٠‏ 
(r)‏ نا ألبثاء من قاط » ۽ ورالد في دعن » : رلذلك فى الجاعة ٠‏ 


فقصثل 
فى بيان ما يجوز أن تجتمع اللماعة الكبيرة فيه من الأفعال 
وما لا جوز وذ ك السبب فى ذلك 

اعلم أن شيعخنا : «أبا هاشم » رحمه اله قد ذ كر فى جوع ما يناج إليه فى هذا 
الاب متفرقا فى نقض (الفريد) وغيره » فقال : إن اللباعة الكبيرة لا يجوز مليها 
التواطؤ إذا كانت متباعدة الدر لآن ذلك لايقع إلا ءم مر اسلة؛ أو مكاتبة أولقاءء 
وذلك يتسذر فبهم إذا كثروا ؛ وذ كر أنه لا عد فى كثرتهم » و إنما يرجم فيه إلى 
المملة دون التحديدء رذ كر أن العلىء من ابلماعة الكبيرة بأن التواطق لاوز علييا» 
على ما مدن أنه كذب » ضيرورى؛ قال : والعم بأن الكذب لا بتفق منهم » كن 
أن يكون على استدلال؛ و إن کان المل بآنه لم بتفق منهم ذلك فيا مضی فى أزمان 
معروفة علم اضطرار ... قال : والخديمة والحيلة بتعذر فى المساعة الكثيرة / أن 
شفق عايها » وه ذا اين ف التعذر مر الكذب والتواطوٌ ملا » ولا يموز 
على الماعة الكثيرة أن تك عا تعرفه ر إن جاز ذلك ف النشر القليل ء قال : والعلم 
بذاك يحصل بالعادة » و نما سمى شيوخناكتانا إذا كان تركا 6 فالاخبار عن 
نفع أودفع ضررء فأما إذا كان ترا لنقل مالا يحتاج اله لم يوصف بذلك » 
وإذا سأل العسدو بجماعة كبيرة عن مالم فكتموه > فذلك إنما يجوز لأن كل 
واحد منهم یکم شیا لم يتكئمه صاحبه » لأنه إذا لم ضف عله لم يجب أن يكون 
كاتما لهء ويفارق اجتاع الناس على كتا خر شائع من جهة غبرهم ۽ 

(1) ف دط » : الايار. 
(ئ) ذا ومع ارق «ط» دعل. 


اا١١‎ / 


+۹ 


ونی صار الثىء فى عد لا تقذ كر نظائره لبعد العهد به فليس بنكرترك نقله > 
ولا بهد ذلك كتانا ۽ ولو أرب اليم أنى انه لا بزال الاس #تسكين شريعة 
انی صلى الله عليه إلى حال النفخة بللاز أن يترك الناس السك بها فيدرس ذ كرما 
ا درست أخبار الأنبياء المتقدنين ملم السلام ۽ نأما كلام عيسى عليه السلام 
فى المد + فالأغلب عندنا أن التصارى نقته » و إن كان لا سعد حدوث ذلك 
عضر فر قليسل » فكتموه ولم ينقاوه » وفارق ذلك أخبار إحياء الموقى الذى 
قله المع العم » ولا يجوز أن تكتم لخمامة الشىء الذى نديع فظائره لتواطو 
أو ما رى راء » لأن أهل البصرة لا جوز أن يكتموا جامعهم من سال 
عنه؛ اما اجياع المبود والنصاري مل قعل المسيح للشببة ای دخلت ملم فغير 
متام + جا لا جتنم اجتاع اماق العظى على المذاهب للشيبة . 

قال : والمل بان الناص جميعا لا يضعون أيديهم عل رءوسهم فى وقت وأحد 
ولا شؤهون بنفوسبم» وأن مثل هذا لا يتفق؛ هو ملم اضطرار؛ من حيث يعم 
امتناع ذلك فى المادة ؛ من غير أن يجعلوا العادة دلالة على أنه لا يقعء بل تقول : 
إن بالمادة نضطر إلى أ مثل هذا لا يتفق هو مل /اضطرار من حيث 
عل امتناع ذلك ف المادة » من غير أن لا بقع » و إنما تتم من اجتماع .المع العظم 
عل الكذب الواعد إذا علموا بأنه كلب » فاما أن يكذيوا فيا شتبه علهم فير 
متتع ۽ والمامة العظيمة؛ و إن كانت قادرة على الكذب الواعد» فلا يقع منهم + 
ا لا يقع من العافل النشويه بنفسه ۽ نأما الصدق ففد يقع من ابلمساعة و إن 
م يتواطئوا عليهء و جوز اجتاع المامة على الباطل إذا لم تعلمه باطلا لشبهة» و يبر 


0 اليم في < ص » مشتبه ٤‏ رف « ط > يربح ما ألبناء 5 
(0) الکلة ن ص » مشتية وفى « ط » مرجم قراءتها کا أبتاه . 
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عنه بالكذب إذا اعتقدثه مدقا > و انما لا جوز ذلك فيا تعلمه كذبا ۽ ولا وز 
على اجمامة أن يا كل بسضهم فى وقت | كل الآخرولا سهب بامعهم؛ وليس لتعذر 
ذلك وجه أكثر من أن نعلم أن مثل هذا لا يقعء جا نسم أن القببح لا يقع من العالم 
الغنى » من غير أن يجمل عامه وغناه عله » ولا يتكرآن تكذب اللماعة في القاس 
المنافع؛ إذا الختلف الكذب» و 1نا ينكرآن تجتمع عل الكذب الواحد » والتمل 
يقارب الكذب فى أنه لا يجوز أن بقع ع1 الماعة إلا عن تواطؤ » إذاكان 
المنقول واحدا » تأما إذا تغابر المتقرل اسلا يجب ذلك » وكل ما وقع من الواحد 
الشبهة فاشتركت المساعة فى تلك الشية بفائر وقوعه منها » ولا يجوز أن يؤمن 
جميع الكفار فى يوم واحد» حتى يتذق إيمان من هو فى المشرق والمغرب ق يوم 
واحد ؛ لأنا قد عامنا أن هذا لا بتفق ج لا يتفق أن يأ كلوا فى ونت وأحيد > 
وذلك يوجب قبح أمرهم ٤‏ لأن كونه من كل واحد منم غیج + ولیس بعال 6 
ولا يجوز من المامة الكثرة الممدق فى امبر الواحدء فى الال الواحدة » من غير 
مواطأة أ ونما يجوز ذلك منهم حالا بعد حال » والوعبد من آمير أو خليفة 
فى أنه جم اللماعة على الفمل يقوم مقام التواطؤء وكذلك مطالبة الساطان لارعية 
بالطاعة فى بعض الأءور » ولا يتكراجتاع الماءة على قطع الطريق بعد التراسل 
والتواعد » و إن كان مى وقع ذلك فيه وفى الخير ل ينكلم » واجلماعة من الصو 

. » الكلة مثعية فى دعن » ريا هنا من وال‎ )١( 

(0) فى < ص > تيه < لا » بحلة بألرتة الكاتب» لكا فى « عل » راحة . 

() ارسق عط » أو من « س » ء 

(4) من دط » رفي دص » : ذلك . 


)د( لى د س » «لأن » بلاألف . 
(7) عن د ط » رساقيلة من وص » . 


ا 


ب٣‎ 


يدفع كل واحد منهم عن نقسه » بإنكار مافعله للضرة فإذاك يجوز أن شفقوا عليه» 
وخر کل واحد شير عبر الآعرء وما كان من الأمور الظاهرة فالتفل فيه يكثر بحسي 
وقوعه وظهوره > وما کان اندي المابة إليه لشبرته قلبس يحب نقله > إذا ل منج 
الله ء وإن وجب قله عند الحاجة . 

واعلم أن الممتبر فى هذا الباب تامل حال الدواعى والأسباب » فإن كانت 
أبماعة فيه كالواحد» فكي يجب وقوعه من الواحد فكدلك من الماعة؛ و إن كانت 
مفارقة للواحد فى ذلك » والواجب أن ننظر فى وجه المفارقة » فإ أقتضى وقوع 
الفعل من الميع؛ و إن تغايرت الأوقات» حم به ؛ وإنلم بقتض ذلك جازآن 
يفترقوا فيه » کا جاز أن يجتمعوا عليه» إلا أن يكون هناك مانم من اجتاعهم ) 
فيجب اأقضاء بوجوب انتراقهم فيه » فيكون السبب بالضد مما قتمناء » أن 
مايقتضى افترافهم كالمضاد لا يقتضى اجتاعهم ؛وقد عامنا آن من أوكد الأسباب 
المامعة لم » الاج » وينقسم إلى أقسام : 

فنا : اجهاعهم على الشبوة الام الواحد والأمورء فآن ذلك يقتضى اتفافها 
عل تنكول وإذا لم يكن مانع حك به » لکا نسل بأنه لا يتتفق منها أن تتاو 
ذلك فى حال واحد أ إلا لأس زائد عل الشبوة ‏ ت حصل ذلك الأمس 


الزائد اتفقت على الفمل فى حال واحد ٠‏ أو فى مكار واعد ٠‏ و الا م يحب 


0 الرسى مشته فى د ص » وباتم فى ۾ ل » 1 
(:) ف دط ع : لا كيرت ٠‏ رعذنها أنب بالباقٌ ٠‏ 
إ٣‏ ) سائطة من < سس > ٠‏ 

(4) الكلمة مشثية فى « ص » رراضة ل وط » . 
(5) ف < ط» باذرايء 


ذلك ۽ وأما اتفاقهم على أرب يكونوا فاعلين للا“فمال المختلفة ؛ عل اخخلاف 
أجناس الأفمال فير متم » وذلك مما لا يحب بيان عله» لأن الأصل فى باب 
المماعة » وإنما يجتاج أن [ یذ کر إن نذا السيب ] الذى يقتضى اجتاعهم على 
الفمل» إلا فى حال أو أحوال ۽ 
ومئها : المواطأة لأنها إذا تواطت مل آم صوص تفعله فلا بد أن من أن 
تكن مالمة أن ذلك المي بنفعها» أو تزول به المضرة ويعاموا أن ذاك امام 
الإماعء لأن ما يم بالانفراد لاحاجة بهم إلا النواعا عليه » وغلبة الظن فى ذلك 
تقوم مقام الملل » فإذا صع ذلك لم بتع اجتاعهم عليه ء ثم ننظرء فإن كانت البفية 
تحصل ف اجتاءهم عليه فى أحوال لم يجب أن يجتمعوا عليه فى حالة واحدة ٠‏ 
وإن كانت لا حصل إلا إذا اجتمعوا عليه فى حال واحدة وجب ذاك فيهم؟ 
ور مما اقتضت المواطأة أن لا يجتمعوا مليه ق حالة واحدة » يجب ذلك » لأن 
السيب اللخاءم لم إذا كان مواطاة؛ بحسا يجب أن يجتمعوا عل ذلك الفمل . . 
ومنيا : أن يكون المامع لم خوفى ساطان لأنهم يدفمون بذاك المضرة عن 
أنفسمم ؛ ثم يب أن ننظر؛ نإن اقتضى وعرده ) وتبديده ؛ والوجه الذى ماف 
عليهم هن اجياعوم على الفعل ؛ أو القول فى حال واعدة وجب > أو فى مكان 
واحد وجب ؛ أو فى أحوال وجب؟ لأن الذى لأجله يمتمعون عل الفمل إذا كان 
الموف أبحسبه يجب أن يكرن اجتاعهم ٠‏ . 
)احا من بوط > رماقط من <> كلا ديحاج أنه و بدا د ور اعا بذ ر» رة ه 
() ن اط » س رسافطة بن « ص ۾ ء 


(؟) عن < ط » وسائيلة من راض » ٠‏ 


[4) لف ء«ط » رملبرك ٠‏ 
0 ف «ط »> ؛ راطا ء 
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اسم 


0007 كك 


ومنها : أن يكون ال امع لمم على ذلك دقع أ المضمرة الراجعة إلى أحوالحم 
كا دوع الشديد » والمطش الشديد ؛ أو الحوف الشديد من عدقّء فكل ذلك 
يوجب اجمّاعهم مل الفعل؛ الذى يقتضى دنع ذإك وتوقيه ) ولستا حتاج أن نذ کر 
فى ذلك السبب الحاصل » فى كل واحد من اللنامة» لأن ما له يفمل أو يرك > 
اذا کان قائما فى كل واحد منهم» فلا بت من أن يجتمموا على الفعل أو الثركء لأن 
جميعهم هو کل واحد متهم » EEE‏ : وأجب فى الماعة ۽ 
وإ نما يذ کر فى هذا الاب ما يخص اللماعة ۽ ولا تعلق بكل واحد منهم» ولأن 
ذاك يدخل فى مان إن تمجتمع اجماعة عل جائبة ابيع الذى قعل قبس وامتغناها 
عنه 6 إلى ماشا كل ذلك من نحو التشويه بالنفس» مع معرفة كل واحد ملم > 
بما عليه فيه من المضرة » أو النقص والمجنة » وأحد ما تجتمم الجماعة العظيمة 
عل الفعل الندين بالشىء على طر يق المعرفة» فتكون الخجمة جامعة لها » ومل هذا 
الوجه يجتمع المع امقام فى أداء اج والمناسك وأداء صلاءٌ عة¿ والال واحدة» 
لأن امجة أوجبت الاجةاخ فى الوقت الواحد» وربا اجتمع على ذلك فى أوقات ‏ 
غو اجتاعهم مل أداء صلاة اللهر فى حاعة 4 فى جملة ما جعل وقتا له » ولا يجب 
أن بقع ذلك ٠٣م‏ فى الوقت الواحد» ج جب ذلك فى صلاة المبعة» لأنه إذا كان 
السيب اللامع لهذا الندين » فبحسبه يجب ذلك ء ورعا أوجب التدين الافتراق 
درن الاجتاع) فيكون ذلك هو الواجب ؛ وأحد ما تجعهم على ذلك ية » أ 
تتصور بصورة ا مجة ٠‏ فيتدين لأجلها » وهذا كاجتاع الود على ترك كن 
الخصوص يوم السيت > واجتماع النصارى مل ما تعاطى ف المكان الخصوص »> 


(1) سانل من عاص » - 


(0) تة ف عاص »> : رياوت ٠‏ 


و لا 


ركذلك القول فى ساثر الخالفين » الذين قد اتفقوا فى التسدين ببعض المنأهب عن 
شببة » فإنهم إمتقدون و يظهرون» إما فعلا وإما قولاء على الوجه الى يقني 
ديهم ؛ وقد إينا من قبل اجتاع المساعة على الصدق الواحد » وأنه إا صم 
لأله متزلة ما أ فه نفع » عل ما يناه ؛ فى إظهار مايدل عل المعسرفة :> 
وفى تمر يف الغير ٠‏ فإذلك عم اتفاقها عليه » وامتنع اتفاقها على الكذب ؛ وقد بيا 
أنه كالمتعذر فيا نعرفة من المادات» )ا أنه متعذر أن مجتمعوا على الأ كل فى وقت 
واحد» إذا لم يكن هناك سيب جامع » كالمواطأة أو ما يقوم مقامها . 

واعلم أن الداعى إذا انتفى عن الماعة الكثيرة» أو ما يقوم مقام الداعى» إلى 
أن تفقوا عل بعض الأفمال» فالواجب أن تنظر » فإن حصل هناك صارف عن 
اتفاقهم فى حالة واحدة وجب القفضاء به » لأن هذا الصارف ف أله يقتضى 
المنع من اجتماعهم على ذلك الفمل» بمنزلة الداع الذى يقتضى اجتياعهم على الفعل 
ف وقت واحدء وأرقات» على ما قت منا القول ليه وهذا وامء لا شببة فيه؛ 
فأما إذا ل يمكن أن يبين حصول داع صارف لم عن الاجتاع فى الفعل الواحد 
فالواجب أن يرجم فى امتناع ذلك إلى المادة » من غير تعليل يذ كر فى هذا الباب 
لأن المتعالم الذى لاشبة فيه : أن العلل لا تدخل فى الأفمال والثروك ؛ سواء 
اختصت بقادر واحدء أو بجامة» و1نما رصح أن يذكر فيه الداعى» أو ما يقدر 
تقدير العال مر حيث علمنا / بالدليل آنه يقتضى الختيار الأفمال أو التروك > 
فاا إذا لم تكن الإشارة إلى الداعى فى ذلك» فالواجب أن يعتمد على ما يحصل لا 
من العلم بالعادة» دون ذ كر سيب أو تعلء لأن ذ كر ذلك لا يصيم ٤‏ والمعاوم 


. الأثرب لزنم ع ط » أنها اجباعهم » ردو الأشبه بالياق ؛ رق « ص » : إعاعهم‎ )١( 
. قا دط» : ارما يقرم‎ (r} 


lit / 


غاب م 


خلافه؛ ومل هذا الوجه قال شيخنا « أبو هاشم » فى كثير من كتبه : إنه لاملة في 
بمكن ذكزهاء لأنا نعم أن كل واحد من الماعة يقدر مل أن يأ كل فى وقت واحد» 
كا يقدر تعألى؛ على خاق الشهوة فى وقت واحد » ومع ذلك فقد مامنا أن ذلك 
لا سفق ماهم ييز ملة معتبرة ‏ ولذلك نعل أنه لا يتفق منهم أن ينطقرا فى حالة > 
أو سكتوا فى حالة واحيدة» و إن كان عكن أن يقال في ذلك : إن هذه الأمور 
ممأ لا بتفق فيا الفرض مع سلامة الأحوال» فلنلك لم يحب اتفاقهم فى حالة 
واحدة عليه > فيكرن العلم بامتناع اتقافهم كالتايع للملم بامتناع اتفافهم مل الدواى 
والغرض فى هذا الباب» ولذلك مى تشر أحد العلمين تشر الأكر شيره ولا کان 
مع علمهم بالخير عنه لا يقع الكذب منهم إلا لفرض لا تعلق بالفدرة والشبوة» 
وكان ذلك لا يصح أن تفق ف المع العظم » وهذه حالم » لم جز أن يتفقوا مل 
الكذب الواحد ؛ ولا كان لا يمتنع فى الكذب ف المع الكثير أن يحصل لكل 
واحد منهم الفرضء أو كل نفر الغرض الداعى إليه ل يمتنع ذلك فيهم » ولا كان 
معرقتهع بالخير عنه مء تقتضى اتفاق غرضهم فى الإخبار عنه على وجه الصدقء 
لم تنم أن بتفقوا عليهء وهذا م تقول فى اللماعة ا مني ليها إنه لا يمتنع اتفاقهسم 
على شك النعم التي تعمهم + فأما إذا لى يكن أ ايام كناك بعيد أن. تجتمع 
على شكر من لا نعمة له » لبعض الأغاض »> مع سلامة الأحوال» و إن كان 


ذلك جائرا مل الواحدء فأما إذا حصل هناك خوف» أو مايجرى غراه فقد يتفقون 


0 في دمن » : اعد الآخر. 
زفة ف د سن »× 0 الد س بلا شل ربمد ها را . د يظهرآن ( رار ) ول » هی (نات ) 
ادق ؛ وإن كات فى السطر الال ها . 


و لب 


عل ذاك دنا للضرة » وقد دخل فى بمله ما قدمناه » ووز اتفاق اللمساعة عل 
الثىء إذا اجتمعت فى سبب الإلحاء» لآن ذلك إذا وجب فى كل واعد وجب 
فى المامة» مل ما قدّمنا القول فيه . 

واملم : أن الما يالثىء رما كتمه إذا اعتقد أنه يمير ذلك تعبا بفضيلة 
حى يكون ذلك الفض ل كالمقصور عليه » ولذاك رما يمل كثير من أهل العلم 
بإظهار ما باه إذا اعتقد ذاك؛ ورم يمتقد أن الفضل فى إظهاره» فيدعره 
إلى الإظهارء فا هذا حاله ردد بين هذين الداعيين؛ فأما إذا كاري ما مامه 
قد اشتهر» وظهر ؛ حى حرج من أن يكون له فيه اختصاص ؛ فلا داعي تمل 
إلى كتمه ؛ بل الدواع أجمع توجه إلى إظهاره ؛ فإذا حع ذلك ثبت ما قال 
شيوختاء من أن اشتبار الشى؟» وظهوره؛ أحد ما يدعر إلى قله » لأنه لا محصل 
فى كانه شیء من الدواعى» بل تتوفر الدراعى إلى إظهاره ٠‏ وقد امنا أن الدراعی 
فى هذا الباب نضعف من الأيام والأوقات » لأن من حقها أن بر فيب طول 
المهد؛ وكثرة التكزر فلا يمتنع » و إن كان حال الخبر ما ذ كرناه» أن تضعفف > 
بعد عهد طو يل » الدواعى إلى نقله » بتغير الال فبسه؛ وكزلك القول فى الحاجة 
إذا دعت إلى التقل أنه لا يمتنم أن تتغيرء فتضعف بعد قوة» أوتزول بعد ثبات» 
فلس لأحيد أن عسل حم الأوقات فى ذاك متفقا غير تلف ؛ وإ ما يجب 
أن يمج باتفاقها إذا كان حال الدواعى لا تلف فيه ؛ وف أمثاله + فبهذه امل 
لامجب فيا قرب عهده أن يحرى مجرى ما بعد العهد فيه ؛ وكل ذلك سا يجب 


(۲) ف« ص» :الى . 


.» اقدص »روط‎ (r) 
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إذالم يكن الداع إل التقل ما يرجم إلى الدين » فاما إذا كان ذلك مسا / بتصل 
بالدين فالواجب أرب لا يتغيرما دام الأكلرف قا فى ذلك الوجه؛ وم ی كان 
الحادث الذى نقوى الدراعى إل نقله يحضرة امع العظم » ولقلوو» اسر ذلك مل 
الأوفات » فى أن المنقول إليه يفوم مقام التاقل فى المعرفة ء فأما إذا كان الحادث 
بحضرة النفر اليسير » فالمنقول إليه فا لم قم مقام اناقل فى المعرفة » لم يتنم أن 
بضعف النقل فيه وقد وز أن يقوى النقل ثانياء إذا كان ما يتعلق بالديانات 
عن شمة أو حمة ٠‏ ا نقوله فى تواترالنصارى ؛ ولمذه امجلة أوجبنا ال عمجراث 
نبينا مله السلام » والعلم بنقل شريعته آبداء من حيث هو من التكليف » الذى 
لا يتعرى من معرقة هذه الشريعة» فأما معجزات سائر الأئبياء عليهم السلام إن 
حملت فى الظلهور يحيث تقوى الدوائى إلى غلها [ وجب 86 ] رالا فاللعرفة 
بها إا تكون من جهة السمع ٠‏ 

واءل : أن أحد ما يضعف الداعى إلى النفل كثرة وقوع الثىء » لأنه مى 
صاركذلك» خرج من أن يكون لمارف به اختصاص [ يقتضى تقل ما مامه » 
وإمايحب تقل ماعل هذا امل إذاكان فيه هذا الوجه من الاختصاص]ء فلهذا 
ند الفتنة إذا وقمث ف ابلامع يكثر نقلهاء وتتقل ؛ فإذا دامث الفتسة وكرت 
ضعف فا القل» لمروجه مع الكثرة عن المد الذى يكرن عليه »ع القلة ؛ 
ركذلك القول فيا تدعو إلى نقسله الحاجة فى الدين » لأنه إذا أغى غيره عنه لم تع 


أن يضمف التقل ثيهء لأن الغرض ف نقله إذا كان التعريف بهذا التقل وحصل 


(1) من عط » ماقظة بن عن ٠‏ 

() تمكو الكلام فى د عى » طا من قوله < ناما إذا كان المادث ... إلى ف الممرقة » + 
(؟) عا بين المقرتين ماقط من < ص » ٠‏ 

(4) كل عا بين افوخ سائط من « ص » ٠‏ 


التعريف بغيرة فلا بذ من أن يضعف وجه النقل فيه > ولهذه الملة قلا : إن نقل 
مائر معجزات الرسول صل الله عليه لا يجب أنتبف تقوى أ الدواع إليه ؛ لأن 
تقل الفرآن قد أغنى عن من حيث يختص تفلهء ٤ا‏ لايجوز أن يعمل فى سار 
المعجزات» لأن القرآن فى حك الباق الدائم المشار إليهء ولي سكذلك ماعداه؛ فإذا 
ظهر أميه؛ مع الصغة النى ذ كرناها فالغنی عن غيره من المعجزات واتع نإف حصل 
فى بعضها ما يدعو إلى التقل وجب نقله + إلا فالتقل غير واجب ٠‏ 

وام : آنه لا مع أن يسل بالاختبار مقاصد المخاطبين باض طرار »> واولا 
الاختبار التقدم لم بعلم ذلك حتى يختلف الال فى هذه المعرفة بحسب طريقه 
[ الاختبار] » وما يمكن فينه وما لا يمكئ » لأن العربى يعرف مقاصد العسربى 
بالاختبار ؛ ولهذا ثرى العرب ترف من مقاصد العرب ما لا تعرفه من مقاصد 
العجم ء ا لم يكن فيه من الاختبار ما أمكنه ف العرب » ولذلك سرف الأعرس 
بالإشارة من حال صاحبه ما لا يعرف غيره» لأنه قد أختبر من ذلك ما لم تبره 
فير والوالدة ر بها عرفت من أغراض الصبى الصغير ا لا يفهم من القول 
ما لا يعرفه غبرها لفضل اختبارها . فإذا صم ذلك ل يمتنع أن يعرف بالاختبار من 
عال الواحد والماعة ما يقع توما لايقم ؛ وما تنم وما لا ينام ٭ ويكون هذا العلم 
ما يحصل باضطرارء ملل طريقة العادة؛لأنه «باين للعلوم الخاصلة ببديبة إلمقل ؛ 
الذى لا يوز اختلاف أحوال العقلاء وه » من حيث كارن هذا العلم يفتقر 
إلى الاختباو » الذى قد تفترق أحوالم فيه»عل الرجه الذى قد بيناه» ومتى لم يقل 

(1) ف ص تکار ميج » مع سقوط غبارة < لأن القرآن » تقوم الس ا هوق د ط » < 


(+) الكنة غير راه فى < ص » 6 وظاهية ف < ط » کا لبنت هنا ٠‏ 
(>) ف دس » :ماس (4) فى س اء (0) ساقطة من ع عب » . 
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ذلك أذى إلى أن يوز على من تعرف حاله كل أمى يقدر عليه وقد علمنا باضطرار 
لاف ذلك» لأن من نعرفه بالاختبار أنه من أهل الرأى وامزم والعقل » وجعربناه 
مل “طول الوقت ؛ لا يجوز عايه هم سلامة الال أن شوه بنقسه ؛ وأن يقدم 
على الأمور المستخفة» و إن كان قادرا عليه؛ و إن جا جوز ذلك على من لا اعرف 
ذلك من اله » وتصير معرفتنا عند الاختبار لال الغير مثل معرفتنا يحالنا فيا مرف 
ونل أنا لا نختاره » أو لا نختاره مع سلامة الحالء ولولا آن ذلك كذلك بلوزنا 
على أهل الفضل أن يسلكوا طريقة أهل النةص» فى قطع الطر يق » وسار وجوه 
الفسادء ولعم بأن ذلك تنم وا لال سليمة » يحرى مجرى كال المقل ؛فإذا صم ذلك 
م يتتنع إذا اختبرنا أحوال ابلداعة أن تعرف فيا تنم مهم ومالا يتنم » مثل ما تعرقه 
من حال الواحد اختبرن ماله » وليس لأحد أن ينكرما قلناه : من أن المسلم بذلك 
ضرورى عند الاختبار» فإذا مامنا بالاختبار حال بماعة مخصوصةءلم بتع أن نعلم 
أن غيرها بمتزلتها . باليسير من التامل  »‏ لا تتم أن نعل أن الهم فى المستةبل كالم 
فى الأوقات الماضية ؛ بالبسير من التأمل» وهذه طربقة معروفة لا يجسدها من 
بعر أحوال نفسهء وأحوال غيره ؛ وعلى هذا الوجه نعل أن لا يتفق من الواحد 
أن يصدق فيا لا يسلمه من الأمور الكثيرة» لأنا بالتجربة نلم أنه لا يصدق فيا 
م عنا ۽ ثم كذاك حالا بعد حال » فنعلم أن امتناعه عتزلة امتناع القعل ا محم على 
القادر الذى ليس بعالم ؛ و إن كا فى هذا الباب لا تحتاج إلى الاختيار الطو يل » 
كا تحتاج فيا ذكناه من الأخبار ؛ وكل ذلك بين عند التأمل . وهاه الملة نائمة 
أن تد ھا > لأنها كالأصول فى الأخبار ؛ وقد أوردنا ما جتمله هذا الموضع ء 


وأنت تجد شرح ذلك “فيا يحب شرعه من بسد إن شاء الله , 


(1) ف <ط »يها - 


3 فوص » 2 ل هذء > ؟ ولا سق ممكلة و اة » ل كل من < عن » ر وط‎ {r} 


نفا 


فها يعلم بطلائه من الأخبار وما يتتصل بذلك 


اعم أن الخبر لا يمكن أن يدرف به يطلانه ما مکن ا تعرف به ميته ٤‏ 
إما باضطرار أو باستدلال ۲ على ما بيناه » لأنه إن عرف به بطلانه وهو صدق 
لم يصح ؛ و انت عل به بطلاته وهو کذب فالعل بأنه كذب لا يحصل به ٤‏ لله 
لا يجوز أن يكون طريقا للعلم بآنه كذب علأنه إنما بكون طريقا للدلم المطابق له » 
وذاك لا يتاتى فى الكذب » فلا بد من أن بعل أن مخيره ليس على ما عو به » 
ويمكن أن يعم أن غبره ليس على ما هو به؛ فى بعض الأخبار) ضرورة وق مغما 
باستدلال : إما عقل أو سمس »6 وطريقة الاستدلال المقلى قد تخالفء و إن مهنا 
باضطرار أن بره على ما ليس من جهة الامدلال العقل أو السمعى مامتا بطلانه 
عن هة الاستدلال . 

فإن قال : و جوزتم فيا بعلم من ابر باس «تقدم أنه صدق» أن یکر 
الب ركاذا إذا أخبر بأنه شاهد وعلم بفوزوا فها بعل باس متقدم أن هكب »> 
أن يكون مدقا فل بعض الوجوه ٠‏ 

قل له : إن الخال مفترفة فما » لأن افير إذا أب رعن الثىء » وعن أنه 
شاد را شال 2 اعوط ا فلا يحب إذا علينا فى امغر عنه 
ما يقتضى كين خيره صدقا أن نحي بأنه صدق » فى أنه شاعد وملم؛ لأن الشىء 
قد يكون ثابتا على ما يفتضيه خيره) وهو ذيرغالم به؛ ولامشاهد له ؛ ولیس كذلك 


. » فى < ط» < وأن يكرن‎ )١( . فى دط» فإذا‎ )١( 
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الحال فى الكذب » لأنه إذا كان كاذبا نها أخبر عنه لم جب أن يكون صادقا 
فى أنه مامه أو شاهده : فلذلك وجب القضاء بكرن خيره كذيا ۽ عل كل وجه ۽ 
فلو عامنا أن النصارى قاصدة إلى أن تخبرعن أن الواحد ثلاثة له امنا كذبما باضطرارة 
فإذا علمنا فى ( الكلابية ) أا رة عن إثبات الله تعالى الما بعلم » ملم ذبا 
باستدلال ؛ فإذا : حبرت بأنه أمس بمموجود ولا معدوم على الحقيقة ؛ عامنا 
كذبها من جهة الاض طرار ؛ فكذلك القول فى الحدوث والعدم إلا أن يكون عتيره 
عن ذلك مل طر بقة الجهل بالأسماء؛ فأما ما مر به اتد ون فلا يجب كوند كذياء 
إذا أخبروا على صحمةء لأن كل واد ٠نم‏ عبر عن ظنه» أو عن وجوب الثىء عليه 
وعل من قلده وقبسل قوله » وذاك يوجب أن خرم عن المذاهب لا ,قنافض » 
ولا تاف؛ وخذه الملة قلنا إن أحدهم إذا أخير لاف ذلك لكاد مرح عن أن 
يكون من أهل الاجتباد ؛ لأنه عن يدل من نفسه على أنه غير عالم بطريقة 
الاجتباد . وهذه الملة حرمنا على المفتى أن قول إن الثىء حرام أو حلال مطلق» 
وقلنا : إنه لا بد من أن بقول : إنه حرام عليك إن كان اجتهادك "كاجتبادى ‏ 
وقبلت قول ؛ رومت كان الإطلاق عل هذا لم يكن قذي على وجه من الوجوه ٠‏ 
وقد ينا فى أصول الفقه : أن المبرعما طريهه العلم يخالف هذا الباب» لأنه يتناول 
ضرا غخصوصا » فلا يجوز أن بكون كل واحد » من ذبنك اللبرين صدا غير 
أو تقيضه صدقاء بل لا بد من كون أحدهما كزباء وكزلك الس إذا تنارل الأمور 
الكثيرة مل هذه الطريقة؛ وهذا بين ؛وقد شرح ذلك بابلغ من هذا فى هذا الموضع. 

(1) رمم الكلية ق دص » و «دط» سا ير بح قراءتها دفير» ولا يظلهر ممناء 4 رفي فى لاط » 
ملسحقة تيجا فى الامش ١‏ روطع علامة المخرج يشير إل أن الكلة بين الحمزة رالرار ! 

() لاستفي المنى إلا تفدي ماقط + 


فصل 


فيا بعل انتفاء اغخير عنه »> أو يثرك نقله على طر ية خصو صة 


كل أ لو كان لوجب أن ينقل نقلا بضطر إلى معرفته لاغالة » فانتفاء تقله عام 
به أنتفاه و يمل ذلك عل علمنا بالتفاء المدرك إذا کان لو كان اضرا لوجب أن 
ندركه ۽ وعلى هذا الوجه يبنا كثيرا من الكلام فى الأخبار» فقلنا : لوكان فى البلاد 
الكار غير ما عرفناه لوجب أ أن تقل » ولوكان فى الملوك الذى بجحب أنتب 
بظهسر أمرهم عن من نقل أخبارهم وجب أن ينل قلنا : لوكان محضربنا 
بلس أن ندركه . فإذا كانت هذه الطريقة صصيحة فى فى المدرك فكذلك 
فى فى المنقول باالهيرء لأن الطريقة واحدة؛ من حيث اعتمدا فى فى المدرك 
عل أنه قد تقرر فى المقل أنه : ل و کان لأمركه 20 قیجب أن يمل أنه ليس 
بحضرتنا ؛ فكذلك رمل أن بلدا عظبا بين بغداد واسطء لوكان لوجب أن يقل 
نفلا نضطر إلى سمته؛ فإذا لم ينقل علمنا أن لا أصل له .” 

فإن قال : إن الإدراك طريق لملم ۽ فإذا تقرر فى العقل العلل بأنه لو كان 
المدرك لأدركاء إذا ارتفعت الموام »ولو أدركا: اوجب أن نعلمه فلا بذ إذا لم يعلم 
المسم الحسي أو غيره من المدركات أن يمل أنه ليس معضرتناء ولبس الب ركذاك » 
لأنه لى ينبت فيه أنه طريق للعلم » ولا عع فى المقل أنه ) لوكان الثىء لوجب 
أن تقل فكيف بصم أن تمكوا من حيث لا تقل بان المتقول لبس : 

(1) ارمع ينيك فى دس » ونا مناعن «ط» . 


0 في دس » : طلم ٠‏ 
(5) لعن : لاقل . 
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قبل له : قد بينا أن اللبر قد صار طربقا من طرق العلم بالعادة عند 
ابی هاشم »» يل بالعادة فيا يقتضى نيه و إثبائه عل الإدراك الذى هو طريق 
الملل » على حد الوجوب ؛ ولذلك قال فى الهم الواقع عن امير : إنه جب أن 
بكرن جلياء والير يؤثرفى قوته » ما قاله فى الإدراك ؛ فأما عل قول شيخنا 
« أبى عل » » رقوله أؤلا فى جوابات م الأستروشى » نابر كالإدراك فى أنه 
طريق للعلم » وفى أنه م نكال المقل ‏ حتى قال : لو ل نمم الخبر عته لأخل ذلك 
معرفته بالمدرك » م لو لم بعلم بعض المدركات لأخل بمعرفته بغيرها » تعلى هذا 
الوجه السؤال سافط »> وإن خأ قد ينا من قبل فة القول الأزل » وأنه 
المد ... يسين ذلك أنه لا بد مر أن نعل عند الاختبار/ بأواثل العقول 
أنا لو معنا الأخبار لوجب أن نعلء فإذا لم فسع وجب أن لالم ذلك ء فإذا 
علمنا أن ذلك لو كان لوجب التهل » فإذا لم بنقل علمنا نفيه وزواله . 


فإن قال : ينوا ألا أن ذلك ءن أوائل المقول .. 

قبل له : نم ذلك يأرب نرجع إلى أنفسنا » ونتصؤر حالنا » وقد عامنا 
باضطرار أنه ليس بين حلوان و بغداد بإدةعثل بغدادء عل حد ما علمتا کون بغداد» 
وكذلك فكا تمل قيام « أبى بكر» و « عمر ٠»‏ بالأمى بعد الرسول صل الله عليه » نعل 
أنه لا خليفة بينهما » وكا نعم حرب ابمل وصفين نعل أنه لا وقمة بينهما لأمير 
المزمتين « على » عليه السلام مثلهما » ولا يصح أن يكون هذا العلم متقررا 
فى عقولنا باضطرار إلا مع ضصة الأصل الذى قدمناه ۽ كا لا يجوز أت بتقرر 
فى عقولا : أن العم بأنه لا فيل بحضرينا ۽ تله الملم بسائرما ندرك إلا مع سممة 


الأصل الذى ذكرناء فى الإدراك ٠‏ 


(1) فس :لول ٠‏ (1) فص :رإتكان ٠‏ () الیم مشعلوب فى داص » . 


إن فال : إا يجب فى الإدراك ما قلع لأنه قد ثبت أن الى مع سلامة 
الأحوال لا بد من أن يدرك ؛ ومع زوال الابس لا بڌ من أن يمل ؛ ولم يثبت أنه 
لا بذ فى البلاد والملوك وفيرهما أن ينقل خبرهم » وأنه لا بد من أن يمل إذا نقل ١‏ . 
فلا يصح ماذ رموه .. 

قيل له : قد صم فى اير ما ذ کرته لأنه لوكان لا يجب تقل ذلك إذا كان» 
ولايحب أن يعلم» إذا تقل تقلا ظاهرا لا حصل الا الع بأنه ليس فصول عابنا 
أن لا إلد » ولا ملك» عل الوجه الذى ذ كرتا من أدل الدلالة عل وجوب نفله » 
لوان ء ووجوب معرقته لو تقل ؛ ولولا ععة ذلك لأذى إلى القول بالمهالات > 
ونجو يز خلاف ما عقلاه فى باب الأخبارء وتجويز ذلك فبا بى إلى تجو يز مثله 
فى المدركات / وقد بن فى باب الرؤية من هذا الكتاب فساد هذا القول . 

و بعد ٠١‏ فاو جاز فى يعض الأمور الظاهية كاابلاد والملوك أب تكون » 
ولا ينقل خبرها الحاز فيا نعلى كونه من البسلاد والملوك أن لا يتقل خيرها إلى يع 
التاس» لأئه إن جاز ترك نقل خيره أصسلا جوز ترك تقل ره إلى بعض دون 
بعض » وهذا يؤْدى إلى أن يصدق من خبرنا بأنه لا .رف سائرالرلدان والملوك» 
وهو فى الخالطة كمتحن » وفياد ذلك برين بطلان ما سأل عنه , 

وستى قال : إن من خااط كخالطتنا فلابد من أن دمع »> وليس كذلك إذا لم 
بقل أصلا . 

قبل له : بفوزوا أن يكون أهل بلد لم ينقل الهم شىء من الأخبار» 
وان ارا من البسلاد الى نحن فييسا » لآنا لا نمال عغالطتهم » ها نعل خالطة 


(1) ف «ص» ر وط» ؛ لايد + رالا قري ف افتضاء أن تكرن : رلا يلد - 
(ئ فط : دآأر». (ع) سائطة من وص» . 
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الحاضرين لا 4 وفساد ذلك يبين سحة ما قلناه ۽ وهذه الطريقة إا تجب فيا 
لو كان ظهر ثقله وانتشر» فاما فيا يخفى امال فيه فلا يجب وقد نسل بالتفاء 
النقل وزواله انتفاء المكم ء إذا كان طر يق إثباته الخير السمعى » لأله لا يجوز 
من الحكم أن يكاف الحم ولا بدل عليه ۽ ولا جوز أن بدل مله يمالا بظهر 
الكلاف: والذى يظهر ف السمعيات هو اتير؛ أومايجرى مجراه؛ نإذا علمنا التقاء 
ذلك وزواله » علمنا زوال ذلك الدج والتعبد » وهسذا کا تقول : لو کاب 
في المملوات ااواجبة فى اليوم واللبسلة غير هذه المكتو بات لثيت فيه الدليل 
السممی »؛ فإذا ل بت علم زوال اتعبد به ؛ ولوكان رجب فى وجوب الصوم 
فيه كشهر رمان وجب ثيوت السمع فيه ۽ وهذه الطريقة ی لم تشبرأذى 
إلى التشكك فى العبادات السمعية » ولا فرق بين أن يكون التعبد م باب 
القطم ‏ أو من باب فالب الظن ؛ فى أن فى الوجهين جميعا إذاكان طريقه السمع 
فی زواله ‏ دلالة على فى التعبد بذاك الحم ؛ ونا يفارق ادع الآخر 
فى أن الوجه الأقل وجود التقل الذى ليس بحجة كندمه» وف الثانى جلاف ذلك» 
فأما إذا زال النقل أصلا فلا فرق بين الأسين فه؛ و [نما تيمب عة هذه الطريقة 
فيا كافناء» أو حل عل ماكلفناه» فى أن تكرن قدكلفنا العم على يعض الوجوهء 
فام مم فقد ذلك فلا يجهب» بل هو موقوف على الدلالة؛ وهنا ا قاتا فى الوجه 
الأول أنه إنما يحب فيا بظهر ويحب نقله » دون ما عداء؛ وهذه الملة يجوز أن 


يكرن عليه السلام كلف من شاهده مال يكثفناء کا يجوز أن لا ينقل خب ركسير 


(1) فط : لظهر ٠‏ 
() سالطة بن «س» ٠‏ 
(+) فص : الشكاء* 
(4) سائمة بن «اط 4 . 
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من الملوك إذا بمد العهد بهم » وكذلك أخبار الأنبياء ملييم السلام » ومعجزاتهم ٤‏ 
لأنا قد بينا من قبل أن بعد العهد يؤثرفيا يقعضى تقل الحبر» ”م أن خفاء الثىء 
رفيا يقتضى ذلك © فصارت هذه الطريقة فى السمعيات مشا كلة لما نقوله 
فى كثير من العقلياث : أنه لوكان لوجب أن يكون عليه دلبل وللحرفة به طريق > 
فوتوصل بذاك إلى نفيه ؛ وشرح ذلك يطول ؛ وقد نملم بزوال النقل على وجه 
مخصوص بطلان الثبىء؛ لأنه إذا كان مما لو كان ثاءتا لكان نقله على خلاف الوجه 
الذى وقم عليه علمنا أنه باطل» وأنه لا أصل له ٤‏ ا نعلم ذلك من حاله لولم يحصل 
النقل ألا إذاكان طريقه التقل ؛لأنه لا فرق بين نقل لا يؤثرء وبين أن لايقم 
النقل أصلاء فيا نعم أنه لو كان اوجب التقل فيه مل وجه بكرن عة »ولا يخرج 
ما هذا حاله عن أقسام ثلاثة : 

أحدها ‏ أن تكون الدراعى هى المقتضية لتق له ؛ على لاف الوجه الذى 
وفمث عليه , 

والآعر ان أ يقتضى ذلك عاجة معروفة فى نظائره » وما يؤر فيه الدواعى 
ملف : نه ما يكون لظهوره واشتهاره » ومنه ما يكور" لمظر «وقمه » 
رحروجه عر.. باب المعثاد ؛ إلى ما ينقض امادة +> إلى ما شا كل ذلك ۽ 
وجميع ذلك ]نا يجب فيسه ما فلاه إذا كان ظهوره عند جمع عظي + يصح منم 
لتقل » على وجه يقتضى العم ؛ أو يكون حبة ب قاما إذا وقع أزلا مل خلاف هذا 
الوجه فالنقلء و إن ود فلقلة الناقلين لا يحب حصول العلم؛ وإتمالم يحب 
ذلك أيضا ما ل تضعف الدواعى ‏ لبعد العهذ ؛ على ما قدّمنا القول فيه ؛ ولحذه 


(1) قوص» : ارلال ٠‏ 


/ قاب 


fi 


الله قلنا بطلان قرل من آدعى أن معارضة القرآن وما ادع من نصب إمام 
معان على وجه ظاهى لا اتوس » جا ادعاه مض الإمامية ؛ ولم ببطل االمير 
افك قاق القمرء لما جاز أن بكون الذى وقف عليه اسيرا ‏ وكذلك القول 
فى رد الشمس + إلى ما شا كل ذلك + فآما ما ت ثرفيه الماجة إلى معرفته من 
جهسة الدين فلا بد إذا كارب حكه المكلف يقتضى مبب الدلالة والتعريف»؛ 
ولا طربق لذاك إلا بالف بر الذى يختص بصفة > وهوأن يكرن طريقا للعلم > 
أو حجة فيه؛ فإذا تقل عل خلاف ذلك يجب الفضاء ببطلانه؛ ولا فرق بين أن 
يكون ذلك التقل من حه أن يكون حجة عل كل الناس »أو على بعضهم » على وجه 
يحب أن يظير لمن قنش عنه ؛ ملا فرق بين أن يكون ذلك انكف به عملاء 
أو ماما » لأن من لم يكلف إلا السام لا بد من نصب الدلالة ليآ يحب فيمن 
كاف اللم والعمل؛ ولا فرق بين أن يكون ذلك التكليف مما يدوم » أو مما ينص 
منه بوقت» أو بتعلق ببعض الشرائط فى المككاف » كالفنى وقيره» أو تلق به 
من دون الشرائط؛ وهذا بين - 

فأما الو جه الثالث فلا ب من القول أ بصحته » لأنه إذا ثبت فى حم الأعس 
الذى ادعاء المدعى »وذ ك فيه بعض الأخبار) أنه مشارك لغيره ما قد ثبت وجوب 
تفل فى كل وجه يوثرفى التقل» فلا بد من أن يكون هذا أيضا يجب نقله على وجه 
يكون حبة» فإذا لم يحصل ذلك كذلك عل أنه لا أصل له ؛ وعلى هذا الوجه تى 


الكثير من الأخبار» وى عايه الكلام ) فى أنه لم يقع هن العرب معارضة؛ و به 


(1) مسالطلا من ص ». 
(0) ها ترارق « من » يشطرب به سيائها ٠‏ 


م اى الرسول صل الله عليه » ولا شرائع غيره ذه ؛ إلى ماشا كل 
ذلك؛ وعلى هذا الوجه يلبتى أن يقاس هذا الباب؛ وقد نهنا على طريقته؛ وهذه 
اجمملة هى الى محتاج إلبها قبل مات نبؤة نينا » صل الله عليه » وقد تقصيناها ۽ 
فآما انس الآخرمن الكلام فى الأخبار وهو الذى بقدضى متها غالب الظن »© 
كأخبار الآحاد والشبادات وما شاكلهاء إا يحتاج إليه فى معرفة الشرائع » ونحن 
نذكرة عند القول فى أدلة الشرع» لأن الذى يحتاج إلى بيانه عند أؤل التكليف 
من اللاص وغير ذاك فقد ريناه» وكشفا القول فيه؛ وباق التوفيق . 


() فص : وايام» ٠‏ 


الحكلام 
فى جواز أسخ الشرائع 

امل أن أصول هذا الباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام» لا رابع لما : 

أا - ما بصم فيه نسخ الشرائع » وما لا يصح . 

واا ما يسن فيه اللسخء رمالا سن ٠‏ 

وثالتبا ما بقع به النسخ وما لا يقع ٠‏ 

و يدخل ف القمم الأول ؛ الكلام فيا ستغايرمن الأضال وما لا سغاير» والوجوه 
الى بها يمع التغاير» و يعرف ۽ ويدخل يه أن تغاير جهات الفعل الواحد بمازلة تغارر 
لأقمال؟ يدل فيه الفرق ون مایم أن بس به أو ينهى عت ٤‏ ويحظو ويباح» 
وبين ما لا وز ذلك فيه > ومفارقة النسخ للبداء قد يدخل فى هذا الوجة ٠.‏ 

و يدخل فى القسم الفانى » الوجوه التي ملا تختاف الم فحة فى الأفعال ؛ 
وتتفق 6 وما بصح ذلك فيه » وما لا يصح ذلك فيه ؛ وما يمكن ف التكيف » 
وما لا يمكن» ويدخل فى ذلك قطعة من الكلام» فى الفرق بين النسخ» وبين 
البداء؛ وبين مايحسن التكليف عيهء وبين ما يقبح؛ والكلام فى وجوه المسالمء 
وما جوز أن يختلف فبها ويتفق ٠‏ 

و يدخل فى الثالث » الكلام ف الأدلة انى با ثبت التعبد بالشرائع »رما يتناقضش 
من ذاك؛ وما لا يتناقض» وما لو وقم لدل على البداء وما إذا وقع لم يدل مله ) 
وبيان حقيقة النسغء ومغارقته لخيره» من جهة المى» ومن جهة اللفظ . 

ويدخل فى ذلك إبطال قول من قال من يبود : إن نسخ الشريعة لا جوز 
من جهة قول النى المقدّم ‏ لا لأنه لا يموزمن جهة العقل ٠١‏ ونحن نتقهى 
يع ذلك يمون الله وتوفيقه . 


4 


فصنل 
في بيان ما يتغاير من الفعل » وما يتصل بذلك 

امل أنا قد ,ينا نى أثل باب العدل أن الفمل هو الحادث من جهة القادر > 
وقد يكثر و يغل» لأنه عل حسب قدرة القادر» ودواعيه» وحاجته إله ۽ وإذا 
كان القادر قادرا لذاته بمح أن يحدث مته مالا نهاية له؛ من كل وجهء ولا يصح 
من القادريقدرة »أن يحعدث إلا مانعصر و يتناهى 6 عل ماسبق القول فيه ب فإذا بت 
ذلك ؛فكل فملين ليس ادها عو الآخر) فیجب أن يكون ضره» راغا کون غيره 
أن تص بصفة » وحم ليس الآسر» أو بان صح ذلك فيه » لأنه لا فرق بين 
أن يجب افتراقهما فى الوجه الذى ذكرزةا » أو يصح افتراقهما فيه » فى وجوب 
ونما غيرين ف كلا الوجهين ؛ فإذا علمنا أن أحدغما جوز أن محصدث دون 
الآعرء أوكان يجوز ذلك قيه» أو يختص بصفة زائدة “عل حدرئه دون الآخرع 
أو يصح ذلك فيه فلا بد من تنابرهما ۽ ولمذه المملة فلنا بوجوب تغاير اللتلفين» 
والضدّين »5 فلن بوجوب تغايرالمثلين ۽ فأما مالا يصح ذاك فيه » ومى قدّر 
فيه ذاك أذى إلى أن يكرن الموجود معدوما ء والمش منبناء فلا يصح إلاأن يكون 
فملا واعدا ء وإذلك أعلدا فى الواقع عن القدرة الواحدة ؛ من الحذس الواحيد 
[فى الوفت الواعد ]أن بزبد عل عزء وأحد» إذاكان الممل وامدا ؛ لأن علامة 
التغاير فيه تؤذى إلى التناقض » وفيا بقع عن تقدرتين » ومن قادرين؛ لا ؤذى 
إلى التنافض؛ نأما الكلام فيا له سمينا الغيرين لذلك فقد ناه فى المبفات» ولدس 


المعتير بالعيارة و إنمآ المقصد المماتي 6 وقد أوضحنا القول فيه . 


(1) لعن ويصحء () فى ص : ثناير اطلفين - 
(©) ماين اموتن ماقط من «اس هاء 


فصثل 
فى بيأن الوجوه التى با عل تغابر الأفعال 
وما يتصل بذللك 
قد يلم ذلك بتتاير القادرين ؛ والقدرتين ؛ والملين » و بتغاير الوقنين إذا كان 
الفعل من حقه أن لا ببق » أوأن يكون واقما من القادر » شدرة . 
وقد يسم ذاك ناير السببين ۽ وقد مل ذلك: باختلاف الحكين والصفتين 5 
أو تقدير اختلافهما ؛ واهال وأحدة » وقد يمل ذاك بطريقة الإدراك فيا ت اثل 
ويختلف : و سائرالطرق الى بعل بها اخئلاف الأجناص . وإ نما قلنا : إن تغاير 
القادرين بقتضى نغاير المقدورين لما دللنا عليه > من أن المقدور الواحد لا يمح 
كونه بقادرين ؛ رقد نقصينا ذلك فى باب الاستطاعة واملوق ٠‏ وإنما قلا : 
إن تقاير القدرتين يقتضى ذلك لأنا قد دالا عل امتسالة مق دور واحد بقدرتين ع 
وأن الطر بقة فيه كالطريقة فى استمالة مقدور واحد لقادرين ۽ وهذا أيضا فد تفم 
بيانه . و ]ما قطنا د إن تناب اين يفتضى ذلك لأن من حق الفعل الذى ينتص 
تمل أن لايجوز أن يمل إلا فيه ١‏ كالايجسوز / أن يحدث إلامن القادر 
عليه > آنه لو جاز أن يحل فى غيره لم يخل من وجهين : إم! أن يجب عند سدوله 
أن يمل فى ذلك ء أو مم حدوثه قد يجوز أن يحل ولا يمل ؛ فل وکان من القسم 
الأول لوجب می حدث أن يكون سالا فى كلا امل ۽ بل فى كل الالء آنه 
لاوز أن يقال : إن حلوله فى غير هذا امل جائزء ويختص به بعض المحال دون 


۰ ف ص : مقدوره‎ )١( 


(۲) ف ص ديم » 


۹ | 


ابراه — 


بعض » ألاترى أرب جلس ذلك الفمل لما م وجوده + فى فير هذا أنمل لم 
منص به مل دون مل » فلو كان فير الفعل بازلة جلسه فى ذلك لوجي 
ألا يمتص كمل دون غيل مى تناير فى عة الول هن هذا اسل الوأحد؛ وقد 
علمنا فساده فيجب أن لا عمل إلا فى امل الواحد ... 

نإن قال : ومن أبن أت ذلك فاسد ؟ وهلا جوزتم أن يمل فى لين » 
أو سائر امال * ... قيل له : لأنا نسل أنه لا عملين إلا وقد يجوز أن ولد 
و نسكن الآخرء مل كل وجه ؛ وصل بعص الوجوه » وذاك يمنع من كرن ال ركة 
الواحدة حالة فيهما + ومن كون ااسكون حالا فما » وكذلك القول متى قال : 
إن الفمل يمل ف الحال الكثيرة ۽ لأنه إذا فد علوله فى لين بهذا الطريق فد 
ملد حلوله فى سائر ا حال ؛ ولأن من حدق الحلين أن يدخلا تحت اممال» ففساد 
حلول الفعل فيهما يقتضى فساد حلوله فيا هو [ كثر مهما ... 

فإن قال : إنه يمل فبماء وى تسرك أحدها دون الآخرانتفى عن ذلك 


امحل » و يق فى الأول ... 
قل له : هذا بؤذي إلى عة وجوده وعدمة ) وات وانتغاله > وقد علا 
فاد ذلك ... 


و بعد ٠.‏ فى عم ق امل الثاني أن لله سح نفسه 6 فى أن بصح أن ,هموك 
وسكنء ولا تماق صسعة ذاك فيه بالحمل الآخرء فقول القائل : إن الحركة خلت 
فهما رجوع إلى عبارة لأنهما لو ل مسل إلا ى أحدها لم يكن حكهما إلا هذا 
الذى ذ کره السائل وجه ... 

. فيطس »امطراب؛وباهاين وط»‎ )١( 
٠. (؟) ف < س » : شكيا‎ 


وبعد .. فلوكانت تمل اال لوجب أن تكون أبمع فيه كا حل الواحد» كان 
يحب امتناع حدوثه لدم بعض افصال / با تنم حدوثه بمينه » سدم هذا 
الممل ‏ وكا تقول فى التأليف : إن عدم أحد الين فى امتناع رجرده كعدمهيا 
جحيعا » وهذا يؤذى إلى تبلا الكلام ملييهء إلى أن نستحيل حدوث شیء من 
الأفمال ‏ لأنه إذا لم يكن بأن يدث فى عل أوفى ری مل + فلا بد من عدم 
بعض اباسواهی فى كل وقتغ یجب امتحالة وجوده » ومتی فصر بوجوده على 
بعض الحال ع فقد ترك الطريقة الموجبة وله فى فير غله ... 

فإن قال َائلّ : إنه يمل فى الحمال يشترط وجودها » فإن كانت موجودة حل 
فيا ٤‏ و إلا حل فى الموجود متها » هون المعدوم ..: 

قيل له : قد يبنا أن روج امحل من أن يحتمل الفعل يفتضى تعذر وجود 
الفمل » وأن الواحد من الال فى هذه القضية كالميع » رلولا أن الأمى كزاك 
لما حم أن يعلى استحالة وجود الفعل» من -حيمث لم.يوجد ما يمتاج إليه فى الممل » 
لأن ما يحتاج إليه لا تزيد حاله ملى حال نفس الل » فإن كان مدمه لا يمع من 
وجود الفمل الذى من شأنه أن يمل فيه لو کان موجودا » فصدم ما پېېء ذلك 
امحل لذاك أولى ۽ بل كان يحب على هذه الطريقة أن لا يمل فى الضمد أنه يؤثر 
فى وجود ضةه ء لآنه إذا کان موز أن يمل فی اغمال فواجب أن يكون ضده 
موجودا فى امل الثالى ... 

و بعد ... فلوكان الفعل الأول يب أن يمل فى انال فواجب أن يكون ضِدّم 
مترّلنه» وهذا جيل أن .تمرك أحد الاين و سكن الآترحل كل وجه . و [نما يصح 


٠ الكلة متتبة فى كل من «اص» ر وط » وغير مطوطة‎ )۲( ٠ سائطة من «ط»‎ )١( 
ساقطة من < ط > ءه‎ (r) 


افق 


انوج سد 


« لأب عل » رحمه الله أن يقول ق الكلام : إنه بوجد فى كل امال التى تمتمله » 
لأنه جعله موجودا بثيره » وشعيص ذلك اشير فيا اشترك من اللحال ؛ فى وجود 
ذلك الغبر فيه » جعل الكلام الموجود ٠وجودا‏ فيه 6 وليس كذلك الال فى هذا 
الفعل لو بم أن يمل ف الالء أنه ل فما دونه وودودهء دون می سواه 
ذكان جب فيه ماذ ناه من الفساد ء 

و بعد ... فلو کات کا قاله لماحم وقوع الغانع بين القادر ين فى ا تمل الواحد ¢ 
لأن مافعلاه يحل نسائر افعال » فاماذا اختص هذا امحل ذه القضية دون قبرهاء 
وكان لا يصح فى أحد اين أن بكرن عالما دون الآثعرء لأن القاب يمتمل ذلك 
العلم ء ولا أن يكون سريدا دون الآ ۽ وفساد ذلك بين ؛ ولیس بمكنه أن 
يقول : إن الفمل إنما يحل ف المحلين إذا تجاورا ء لآن هذا القول بقتضى منه 
أنه يحل فما أو فى أحدها ؛ لأس سوى'حدوثه » a‏ ۽ رحدوث انحل ۽ 
وهذا يوجب مع حدوئها آن يجوز أن يمل » وأن لايل ء وذاك إنما يدغل 
فى القسمة الثانية » دون ما قعمدنا سان فاده ... 

فإن قال : إنه مع حدوثه يموز أن يحل ؛ وأث لايمل ٠‏ فيجب أن تاج 
فى حلوله في امل إلى مى ء أو إل الفامل » لأن ما سوى هذين لا يؤثرفى هذا 
الباب » وقد عامنا أن قصد الفاصل لايؤثر فيذلك» لأنه لو أثرفيه لاوجب ققصدنا 
أن يؤثرذلك »ها يؤثر فى كون انير برا » ولأن من حت القصد أن يؤثر فى صفة 
زائدة للفعل ؛ وف وجه بقع عليه » دون حلوله » ولآن تعد الفاعل لو أثر فيه كان 
لا تنم أن يوجد غير حال .6 متى انتفى قصمده + کا بوجد القول ولا يكون خيرا 


() وطافماء 
(0) لكؤرثق مدص ». 


إا انتفت الإرادة ؛ وفساد ذلك بين بطلان هذا الأول ۽ وقد علمنا أنه لا جوز 
أن يكون حالا فى امل لعل » لوجوء : - 

منبا : أله كان يحب إذا اشتركت امال فى وجود تلك العلة فبهاء أن لايجوز 
أن تمرك بعضبا دوت بعص وقد مامتا أنه مع سائر الملل والمعانى قد يصع ذلك . 

ومنها : آنا نمل أن ال کوان فى حدوها فی الحا لا تعلق معان سواه فيها » 
لأنه لو كان كذلك باز تعدبا من الأ كوان إلى ذلك المعنى » فإذا تعدى متها اليه 
فلا بد من أمرى. يكون هو ااقتضى لوجوده؛ على الوجه الذى وہد 1 مليه فيثول 
الأمس إلى أنه لم ينعد منباء وهذا يتناقض . 

ومنها : آنه كان يحب فى ذلك المعنى أن پکون حالاء بل لو لم يكن سالا فيها 
لم يكن بان وجب حاول هذ! الفعل فا أولى من أرن لا يوجب ذلك » وهذا 
يؤدى إلى أرب ذاك المعنى إنما يكون حالا لممتى آتعر ؛ والقول فب ه كالقول 
فيا تقدم ؛ وفى ذلك إيماب حلول ما لا يتناهى ليصح حلول هذا الفعل فيه > 
رهذا عال . 

ومنها : أنه لوحل فى ابميع لعنى لوجب أن لا يصع أن يتكى عن بعضها 
دون بعض » لما قدمنأه من قبل » سواه إن قال : إنسا يشفى بانتفاء المعهى 6 
أومع وجوده» لأن مل الوجهين حبعا يتناقض ذلك » و يفسد ... 

فإن قال : إتى أقول يجواز حلوله فى ذير هذا أنحلء لكنه مى حل فى الواحد 
م يمر أن عمل إلا فيه ... 


(1) الرسم فی کل من داس » و اطاط » مشتبه 6 بين التمدى واللعريى » في 'كليات « تعدبا > 
رمدي ر يتعدى > ١ ٩‏ 


rr} 


۳ب 


¬ إن كا 


قبل له : فإذا جاز ا يحل فيه ون فيره 6 ولو حل فى فيره لم يكن ليحل 
إلا محدوثه » لأا قد أبطلنا قول من خالف ذاك » فبجب أن يكون حالا فيه » 
ران لا يختص بادا دون الآخعر» وإنما بصم التخيير فى فما إذا تمثر 
التخيير فى فمل واحد » فى إيقاعه عل وجهين » لأ برجع إلى المقاصد + ناما أن 
وصح التخبير فى حلوله فى لين» فلا وجه يتفصل به إذا حلهماء أو حل أحدهماء 
فذلك غال ٠‏ وهذه الل تبي أن تغار العلين يقتضى تغاير الفعاين ؛ فأما تغاير 
الوفتين فيا لا سبق نا يقتضى تفار الفعلين » لأن الدلالة فد دلت عل أن مالا بى 
الستحيل وجوده إلا فى وقت مخصوص » فالموجود إذن فى الوقت الكالى يجب 
أن بكرن غيره + وقد دللنا مل ذلك ف باب « إعادة االموهي م ... فأما ناير 
وين فى فمل القادر > بقدرة ؛ لإا يذل عل تناير القعلين لأنه : قد لبت أنه 
لايجورز فى مقدوره أن لا مص ف عة الحدوث برقت واحدء فالحادث فى الوآت 
الشأنى من جھته حب أرب يكون غيره © لا غالة , وقد دللا مل أ ذاك عند 
الفصل بن ما بصم فيه الإمادة) والتقدم؛ والأطير) ر مقدور القادر تشه 
ومالا بصح فيه ذاك من مقدورنا » ولو کان ياقيا ۽ فاما إذا كان تناير الوقتين 
فى الباق من جهة القادر لناته فنلك لا يدل عل تنام الفملين > لأنه قد يجوز 
أن يكون فد إنناء ثم أعاده بمينه » فى الوقث الآخرء أو قدمه وأعرو» عل عايناء 
فی موضعه . 


ce 
واا .يدل ملل تقار الفملين سدوا فى وقتين توالين» لأن المناء لا تمسوز‎ 


أن يحلهما لاتصال الوجود؛ ولأن الباق لا جوز أن عمدث سالا بعد سال ٠‏ فأها 


(1) فى د س »> : القملين ٠‏ (0) فى < ص » :وتاه ٠‏ 
() الكلية فى < ع » وه ط » مشتية ألرسم » في عهموزة > جا هى مادة الاخ فى ها ) 
وبا هنا ريم قير قوی 


على غير هذا الوجه فلا يجوز أن يدل عل تغاير الفملين ؛ وإ نما فنا : أن تغاير 
السيبين بقتفضى تغاير الفعان أن . الدلالة قد دلت على استحالة وقوع مسإب 
واحد عن سهبين؛ كاستحالة وفوع الفمل الواحد بقدرئين» وقد يبنا ذلك فى باب 
« اتويد » من هذا اكاب . . وكذلك القول فى حدوث أحمدها عن مسبب 
دون الانرء يدل هل التغاير من كل قادر ؛ عل القول الصحيم ؛ فأما من القادر » 
بقدرة» إنه لا شمة فيه » فق أنه يدل عليه ٠ ٠‏ وإغعا قلنا : إن اختلافف انصفات 
والأحكام » وتقديراختلانها يدل مل تناير الفعلين » لأن الدلالة فد دلت عل أن المين 
الواحدة من الأفعال لاوصح أن تمتلفي» وتمتلف صفاتها» مل طريفة مخصوصة» 
رأن ذلك إذا لم بصم فلا فرق بين الثاءت منه وبين المقدور . 

و إنما قلنا : إن مما تلف مل الإدراك + أو نمل اختلافه ببإيجحاب الأحكام 
والصفات يقتذى التغاير لأن هذه الوجوه ندل عل اختلافى الشيثين ... وقد عامنا 

أن من حق الختلفين أن يكونا رين ٠‏ وهذه له كانية فى هذا الباب . 


(1) قوط » : اغتلائهنا . 
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ئ فصبئثل 
فى بيان ما يصح فى الفعل الواحد » والأأفعال 
من التكليف ء وما بمتتع » وما يتصل بذلك 

أعلم . . أن الذى لايصح من ذلك فعلا هو الذى تناق دليله ولا بصيح 
وجوده» قاما ما لبس هذا اله فتكليفة يصح قعلا؛ و إن کان فيه ما يحسن » وفيه 
ما لا يسن على ما نذ كه من بعد ... فالذى يتناقض من ذلك ويتنافى هو ؛ 
ما يقتضى كونه سيدا للثىء على وجه » وكارها له على ذلك الوجه ؛ وى_ذا إنما 
بدخل فى الأس والنبى » لأنه إنما يكون آسرا بالثىء إذا أراده ٤‏ وناهيا عنه 
إذا كرهه » فلا يصح منه تعالى » فى عالة وامدة > أن يأس بالثىء؛ مل وجه > 
وينبى عنه على ذلك الوجه؛ ولا يصح منه تعالى؛ وحاله واحدة» أن پام بالٹیء 
إذا آراده» و يكون اهيا عنه [ إذا كرهه» فلا يصح منه تعألى ]ء على ذلك الرچهء 
لإيجابه كرنه عي بداء كارها الغمل» مل وجه واعد؛ والزج والزغيب جرى غری 
الأص والنبى + وقد تناقض أر_ يكون تسالى مسا وساطرا ؛ لأن الحظر 
تضمن الكراهة ء والإباحة لتضمن معبى الإرأدة » و إن لم جب ف الحقيقة > 
فيا أباحه أن بکون م يداء لكنه لا فرق بين ان يجب أن لا يكون كارها فى أنه 
نای ما يقنضي كونه كارها » و بين أن يجب أن يكون مر بدا ؛ فى متافاته لكوته 
كارهاء فالحال واحدة »؛ فى التناقض ؛ وكذاك القول فى الإباحة والإعاب؛ لأن 


فش 
المظر يضمن مدتى الكاهة لتر له > والإباحة بالضد من ذلك والإخاب تشن 


() ف عص» : < جودء» ٠‏ (؟) ما بين الممشرقين ماقط من < ط > . 
(r)‏ کان دص > ر وط » لکن ای س قيا ودر س غي مسقي > لأن امار تضهن 


التؤاحة الفمل لا لاراك ء 


= وو — 


کونه مادا » والإباحة نتضمن قى ذلك ؛ فاما ما رج عر هذبن القسمين 
نصحبح فى الفعل » لأن الذى بمننع فيه هو ما اقتضى الثفاء ا مثبت © أو إثبات 
المعفى ء أو وجود الضدين» فاما الخارج عن ذلك ؛ من باب التكايف» فصحيح 
فى القدرة » وإن كان فيه ها يحسن ع وفيه ما يقبح ... 

إن قال : فيجب على هذه القضية أن تقولوا : إنه يصح مد / تعالى 
أن بريد نفس ما كرهه فى وين ء و إن كان المراد هو الم وه © وى جوزتم 
ذلك رم أن ,صح أن پام فی الشأنى » بنفس ما نبى عنه ف الأول » وتمويز 
ذلك يؤدي إلى تجو يز البداء ء فإذا كان البداء لتحيل عل الله تسا » فيجب 
استسالة ماذكم ۰ ٠‏ 

قبل له : إن ااوداء رما آفید به اتكشاف الثىء وظهوره؛ وهذا لا يصح عل 
الفدع تمالىء لأنه عالم بذاته ؛ ومن جهة اللغة رعا أفيد به دد علوم وظنون » 
وهذا من جهة العرف يح » و ريما أفيد به ما يدل على البداء م الأعس 
واللبى ؛ إذا وقعا على وجه صوص » وهذالا جوز¿ ولا بحسن »؛ و إن كان 
بصح فى القدرةء وليس أعس لا بحسن ف الللككة لاايصح فى القدرة » لأن ذلك 
منزلة الظلى الذى يصح فى قدرة الله تصالى + وار كان لا يسن فى حكته » 
ولا يقع ۽ ولم يب من حيث أحلنا فيه كونه ممتاجا » أو جاهلا > أن نيل وجود 
الم » بل أثبئناه قادرا على ما لو وقع لكان ظاما + فكذاك نصفه بالقدرة؛ عل 
ما لو وقع لدل على اليداء » و إن كان لابقع منه » ولستا نمنى يقولا : إله ينصح 
منه ما لو وقح لدل على البداء أنه يدل على جواز البداء عليه » ونما نعنى ما من 
شأنه فى الشاهد أن يدل مل البداء » تصفه بالقدرة مليه ؛ فما لو سألنا سائل 


۲ ب 


هام 


ب كا 


فقال لنا : لو وقع منه تعالى الاس واي ف الى صن للخو اراد مل وعد 
واحد أ کت تقولون : إنه يدل على جواز البداء مليه أو لايدل ؟ » لكان جوابنا 
فى ذلك بكوابنا فى الظلم الذي نصفه بالقدرة عليه + تع إذا مأل السائل فقال : 
لو وقع منه آ کان يدل ملل جهله وحاجته » أو كان لا يدل ٤‏ دن أن نجيب بأحد 
الأمرين ؛ عل ها فصلناه » فى باب ب العدل » ء 

فاما إذا قال قائل : بأنه قد وقع [ منه تعالى الأمس بعد النبى على هذا الوجه 
ققد يوز أن تقول : لبس الاس کا ذ كرتم ء لأنه لو وفع ] لال عل البسداء » 
ولوجب أن بصح فيه » تعالى ء ألا يكون عالما؛ وستقم ذلك» جا تقول للجبرة 
إذا قالت تنسب الظل إلى الله سبحا : او كان كذلك لودب کونه ساملا ٤‏ 
أوعتاجاء ولا مع ته عالى) أ با فيستفي ذلك فينبغى أن رتب هذه الأمور 
ماتا ء لقلا يأتبس ما جز فيه إطلاق اواب + وما بمتنع» وما تصحم فيه 
تعليق ابلاواب بصدر الكلام وما حبل ذلك فيه . 

واعلم .. أن اللكليف فمل المكاف» فلا يجوز أن بتر فيا يصح منه) و يعتنع > 
أو ,تنافض مته أو لا تنافض»ء بفعل المكلف» بل يجب أن تعتيرحاله » فى نفسهء 
فلذاك لا يصح أن يقال : إنه لا بصح فى القدرة أن يكلف ااضدين © من حيث 
استحال حصرط) من المكلف » و ]ما يقال : إنه لا مسن منه أن يكلف ادها 
مما » فى حال واحدة ۽ وكذلك الفول » فى سائرما ستحيل من المكلف » ولذلك 


نقول : إنه رصح مته تعالى تكليف الماحز» وإعالايحسن فالمكة ولايقع ) 


نه ل « س » غر . 
(؟) ماين المعقوفتين ساقط عن لاس » . 
(+) الكلة فى س ص » مشاية ٠‏ 


سو سم 


ركذاك تكليف اللماد» والموات والمعدوم» وغير ذلك وکل ذلك يبين أنه لايحوز 
أن تعتير حال التكليف؛ فيا يصمح و بنع » جال المكلف» أو عمال فعله ٠و‏ )نمسا يؤثر 
حال المكاف فى حسن التكليف وقيمه ؛ دون سمة ذلك) على ما نيبنه من بعد ٠‏ 

واعلم ٠ ٠‏ أن الدلالة» و إن كانت لا ندل إلا عل سمة» إن جنسها قد يكون 
مقدورا + و إن كان المدلول على خلاف ما يقئضيه ذلك ؛ فليس لأحد أن يقول : 
يجب أن لا يصح منه تعالى إباحة القبيح أو أيجاب ما ليس بواجب » أو تقببح 
الحسن ۽ لأنه دی إلى كونه دالا مل الثىء » على ما ليس ؛ لأن ذلك لا يقدح 
فى كونه مقدورا ۽ لأن الذى يدخل نحت القدرة إيجاده » وإعدابه ء فأما كويد 
دلالة إا جج إلى وجه زاثدء لا تتناوله القدرة؛ تلذلك لم يعتير 6 فیا بصح من 
اكليف و يمتنع بصحة کونه دايلا» وفساده ٠‏ 

ولمذه املة قلا : إنه تعالى موصوف بالقدرة » على أن يظور المعجزء ملي 
كذاب ؛ و إن كان لا يفعله ؛ من حيث کان قبسا + ا تموله فى سائر القبائم ۽ 
وهذا يبين أن الذى يمتنع فى التكليف لوس إلا ما قدمنا دك » مما يقتضى وجود 
الضدئ ء أو انعقاء الثاات » أو إثيات المتفى » فأما ما مدا ذلك فإنه يصمح منه 
تعالى »فصل من ذلك آنه تعالى لايصم أن يكلف عل الوجه الذى قدمنا فام تكليفه 
ان یاس بالثنىء الذى ينبى عنه فى سالین + أو باس غيمن نهى عنه من القمل 
الواحد؛ فى الخال والخالين» [ أو بام بغير مانبى عته فى الال واالين) أو بام 
ا نبى عنه عل غير ذلك الوجه فى الال والخالين] فير متنعء ركذا القول فيا 
شا كلد ۽ و إنمايمم بحسن بض ذلك و ,قبح بعضه على «انفصله من بعد إن شاء الله . 


٠ فى « ص » يختلت . (۲) ىع« ص »> إذااشي‎ )١( 
طا بن المعقوقتين سائط من «اص»»‎ )4( ٠ ذال «س» ر دط» وعورغير نتقم‎ )5( 


فصثل 
فى بيان ما سن من لالتكليف فى الفعل والأفعال » 
وما يقبح من ذلك 

امل أنه ليس الفرض بيان ما بحسن لأجله التكليف طلقا ۽ وإنما الفرض 
بيان ما يحسن فيه ضم تكليف إلى تكليف ؛ متى مجتمع كل التكليفين) یجب أن 
نذكر من الشروط وما يتصل بذاك» دون ما بتصل باصل التكليف؛ وهذا يقنضى 
[ أل] أن لايمتاج إلى كون المكلف قادرا ما لسائر وجوه القكين » ثميزا ‏ 
“نكا من اللقبيز؛ إلى غير ذلك ؟ و إنما يجب أن نذ کر ما يقبح من الهى » إذا 
انضاف إلى أ ندم ؛ ومن الأ إذا انضاف إلى نى تقدم » وكذلك القول 
فى الإباحة والحظر » إلى ما شا كله ۽ لأن هذا الوجه هو الذى يدخل فيا يحسن 
القبيح فيه ولايسنء وفيا قز به النسيع من البداء» وفيا بعلم به ما يجوز أن بآ 
به الأنبياء عليهم السلام > وما لايجوز ‏ وجملة ما نقول فى ذلك : أن هذا الباب 
ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

أحدها : يقبح ويدل عل البداء . 


والثانى : يقبح ولا بدل عل البداء . 


0 تك ب لاعن . 

(5) ف لاص » ر اط » ٠‏ «ايقتضى إلى » راخ الرسم > لکن الاق تفي بأن تكون « فى 
إلى » أر د يقتهى أن لا يحتاج » 

زئ) ف «ط» عن . 


س ل اد 


فالذى يقبح » ويدل مل البداء يجب أن يكون جامعا لشروط : 
مليا : أن يكون المهى عنه عين ما تقد الأم به . 
ومنها : أن يكون على وجه واحد ٠‏ وملها : أن يكون المكلف واحدا . 
ومنها : أن يكون النبى متأخيرا عن الأ + أو الأمس متآخرا عن النبى ۽ 
غير واقع معه ؛ نإذا تكاملت هذه الشروط فن حق الشانى منهما أن يدل على 
البداء » دون الأول ء لأس الأول لو آنفرد لم يدل مل ذاك » وكذاك 
انى لو آنقرد » وإذا وقع بعده دل صل البداء فهو الدال على البداء ؛ 
[ و إن كان إا يدل شررط تقدم الأول ؛ وكذلك قلنا : لو وقعا معالما 
دلا على لبذ ] “بن ترتيب الدلالة على البداء لا يصح عند المقارنة » و يصح 
عند وقوع أعدها بمد الآخر» على ما سنذ كه من بعد ۰ 
والذى يقبح » ولا بدل عل البداء وجوه مہا : أن پام بتفس مأ نى عنه » 
عل وجه واحد ؛ مكلفين فى حال واحدة » أوحالين ٠‏ ولأن مل ذلك لايتغير . 
.منها : أن اسم نفس ما نهى عنه 6 على وجهين» مكلفين فى حال أو أحوال لأن 
اك اتش وروت :أن ا سن مائو نه قل و زعيان ا 
اعرا ی حال ورک را دان ام شر ما نون عند رفت وأسدة 
كنا واحدا ؛ مل وجه » لاتميز أعدها من الأخر» فى وجه المصلحة ۽ وماعدا 
ك مما قبح فالس بجع إلى ففد بعض شرائط التكليف ء انفرد أو اقتزس. 
ره لأله لاسن أن يأمس تعاألى بفعل ع و ينبى عن الآخعر» ولوس للأمور > 


6 ما بس المعةوةين انط دن قاض » ۰ 
(0) ىهط >قيل . 
(+ م )) لى عط » بغي مع قط الفين ق المرطمين - 


۹ 


5 ب/ 


¢ = 


من الصغة ما يعسن ممه الأ به أو المنبى عنه فيا برجم إلى الكل أو وجه 
المصلسة؟ وهذا عا تكثر أقسامه إن ذ ك .. ولا مدخل له فى هذا اللاب زاك 
لم لتفصه ٠‏ 

ناما الذى يحسن من ظيس مرج هن قسمين : أحمدهما أن يكون المأمور به 
غير المنبى عله ۽ وقد يكون "ذلك عل وجهين : 

اعدعا ۽ أن يكون المكلف واحداء وبژ لفل فى وقت 6 و یہی عن 
مثله فی وقت آخر؛ و ]نما نذ كز من ذلك ما تبس الفعلان فيه بالتمل الواحد» 
فإذلك قلنا : أن يأمره شیء فى وفت» و بنهاه عن مثله؛ و إن كان الللاف را مئل 
لا ترق فى ذاك» لكن الغالف لا لبس فيهء نلنثك لا ئذ كه فى هذا الوجه ٠‏ 

والشائى : أن يكون أحد المكلفين فير الآر / فياسى ادها شور ونون 
الأ عن ثل وهنا ابنأ إا شرطا فه المثل» لأله تبس بالمين الواحدة: 
فا منتاوله الدليل ٠‏ والأمس وانهى » لا لأن الل فى ذلك يفارق ماهو عمااف 
ومتضاد ٠‏ 

والقسم النافى من الفسمين الأتولين : أن بكون المأمور به هو الى عنه ) 
عل وجهين » وذلك لجسن إلا والمكلف واحد ؛ ولم نذ كر فى هذا الباب سائ 
الشروط ع الى معها يمسن »؛ لأا ندخل ف التكليف المطلق » وليس الغرض 
ما أوردناه ذلك 6 و إنما النرض غيره فيا ذ كرناء ۽ ونذ كه إن شاء الله ٠‏ 


)١(‏ فى دص» أراتبى مه ؛ رق د ط» أر البى عه ٠‏ ولا بتضم الباق بواسدة ما وهو 
رام مل أنها أو « البى عه > . 
(۲) مائطة من وص» . 


فى بيان الدلالة على الفصل بين البداء والنسخ 
ومايتصل بذاك 


قد يننا صورة مانقول إِنْه يدل على البدأء ومالا يدل وما يسن » وبالايحسن » 
ونحن ندل عل صممة ما قلناء فى ذلك ... إنما قلنا إن ما اختص بتلك الشروط يدل 
عل اليداء » لان من حق الصالم» الفنى أن لا یاس و يتهى [ وللفمل واحدہ] + بل 
الذى بدعره إلى أن يأمى به كونه حمسنا رمصلحة » والذي يدعوه إلى أن می 
عنه علمه بأنه قببح ومقسدة» و بفارق اله فى ذلك حال من لا يعرف ما امي به 
و ينبى عنه ؛ وحال الحتاج الذى ياس و يى لآم يرجع إلى نفعه ؛ أو دفع الضرر 
عنه ؛ وهذه الطريقة فى الصحة بتزلة ما نقول من أن العالم قبح القبيح > وبأنه 
فى عنه لا یختاره » قإذا ثبت آنه لا داعی له إلى الأس والنہی » مم کونه عالما > 
إلا ماذ كرناء » فلو ہی عن نمس ما آم به ووقع هذا انی دل وقوعه صل أنه 
ليس مبذه الصفة ؛ وخروجه عن هذه الصفة مع كونه غنيا لبس إلا بأن بتغير حاله » 
فىكونه عالك) ؛ وتغير حاله ليس إلا بان يكشف النهى عن أنه لم يكن عا لما من 
لبل ٤‏ ات وتنك ار أو أنه خنى عنه الآن كونه مصلحة » 
فلذلك هى عنه ؛ وها هو معنى البداء » لأنه الظهرر ء الذى لا بصح إلا عل 
من لا بصم الثىء ثم يعلمه» أويخرج من أن يكرن مالا ء با كان علا به » 


٠ رعت فيو«ص» إنا تمل‎ )١( 
٠ » كك فى الأملين و يدر أن الباق« والقيل راعد‎ )۲( 
+» ساتلا من وص‎ )۴( 


¥ 


أو من يجوز عليه الظنون وتغير الاعدقادات ء فإذا استحال جميع ذلك عليه تعالى 
فالواجب أن نقضى بأن هذا الفمل لا بقع منه > مع كونه دالا على البداء لو وقع 
تمن حاله ما ذ كنا . 

نان قيل : فلا ذا قتم إنه يدل على البداء دون أن ولوا إنه دل على حاجته 
لأنه قد يجوز مع كونه عالما يمال الفعل أن يأ به و يلبى عنه مع الفنىء لهل ) 
وأحد الأسرين الارن ذلك ! . 

قيل له : إن كونه دالا على الحاجة لا هنع من كونه دالا على جهل و بداء» 
لأنه بوقومه يدل مل أمد هذين » وما دل على أحد أسرين عل اخملة نقد دل على 
كل واحد ممما مل وجه الانفراد » و إن لم يدل عليه على وجه الاجتاع ۽ فأما 
إذا يدنا الكلام ففير ممتنم أن يقال : إنه يدل على البداء فقط؛ بل بأن :قول : 
من حقه إذا وقع من الى أن يدل مل البداء » فهذا الشرط مختص ف دلاته 
بذلك دون غيره » و إن عع أن بعال : إن وقومه عن المالم يدل مل الحاجة + وعلى 
كل وجه فد عع أن له تأثيرا فى الدلالة على البداء » على بعض الوجوه ؛ وهو 
الذى أردنا إتباته , 

فان قيل : لو کان كذلك لوجب أن يصح من أحدنا أن ينهى بعد الأص» مل 
كل وج 6 وقد يتن فاع منة 6 لات رتنا سين عة ]نا بدو لق لامر 
وأن بتقير حاله فیا يأتيه من أمى بعد ہی ٠‏ 

قل له : لا بد من أن شبح منه أحد الأعرين : 1 الأ + و إما الهى 
إذا كانت الصفة ما قدمناه فى شروط ما يئل على البداء » لكته لا بمتنع أن يكون 
النبى بعد الأمى يعسن منه» لأنه بعلم فى الحال أن الفمل مفسدة» وأنه أخطأ 


سد ليا سس 


فى الأمس ا فيكون ممسیا فى النبى: ورا کان اللخطا فى التاثى» فإذا کان مصبيا 
ف الثانى يجوز أن يقال : إنه أصاب فى الأس » ولبس رجه ذلك من أن بكرن 
من حاله على تغير سوال » فى العلم إن كانت الال واحدة فى الحاجة» وذلك يسقط 
ما سأل عنهء 

إن فيل : إن الذى قلتموه يقتضى أن مع مامه بكون الفعل صلا-الا يجوز 
أن بيقع النهى عنه ؛ إذا لم يكن متاجاء وهذا يوجب أنه ليس بقادر عليه ٠‏ 

قيل له : قد يصح أن يكرن قادرا عل ما يسم أنه لا نفع منه عض الرجوه» 
والذى قدمناه أسدها ؛ لأنه لا فرق بين ماما أنه لا يختار القببيح مع مامه بذيحه ۽ 
ولأنه غنى عنه؛ و بين علمنا بآنه لايختار النهى غا نعلمه ملاسا مع كونه غباء فلا 
يرجع إلى الداع لفعل ذلك لأنه لايقدو عليه . 

فإن قبل : فيجب مل هذا الوجه أن لا يسن هنه أن يأعس الكافر بالإبمأن 
مع كون دواعيه متوقرة إلى الثبات على الكفر » لأن الإجان لا بسح أن يقب مئة 
والمال هذه ! . 

قيل له : إذا كان قادرا عليه وله إلى قعل الان داع» سوی ما هوعليه» 
من الدواعی إلى الكفر فكيف لا يحسن بذاك أمره ! و إنم) کان يلزم مامالت 
عنه لو کان بقعي بالاعمان ۽ وع ذلك بصح أن لا يكون له داع إليه . 

فإن قال : فقد يو بذاك ولا يعرف الدواعى إل » بان لا يعرف حال 
الام + والوعي ؛ والثواب» أو بان تقد فى هذه الوجوه أنها بيست دواعى ٠‏ 


00 في « ا > بقع ء متقرطة ٠‏ 
(:) فط » راالهء 
(r)‏ ف « ط » والرمد ٠‏ 


۷پ 
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قيل له : فقد يمكنه أن يعم ذلك ورفعل الإييسان» وقد مكنه أن يزيل عن 
تفسه الدواى إلى الكفر » فلذلك حسن الأ . 

إن قال : إنه إذا عل فى الفعل أنه معبلمة م ينه عنه؛ تدم الأمى بذاك 
أو لم يتقدم؛ فا الفائدة فى جمعم بين الأمى والبى » وجملم ذلك شرطا فيا يدل 
على البداء؟ ! : 

قل له : AT SSG E‏ بذلكء ثم بين 
أنه إذا نبى عنه فلا بد من أن يتكشف له من ٠‏ حال الفمل خلاف ذلك » 
أو مض عليه من حال الفعل لاف ماعرفه » وذلك لا يتم إلا بان جم بين الهس 
والنبى مل ترتيب ء لأنه لو فعلهما معا وصح أن بيقع ذلك فى حال وامدة لكان 
لایدل عل تغير حال کون مالا غنيا كان عليه ؛ بل لا يمتنع أن يكون مسستمرا لهال 
فى كوه مالما غنا » أوفى أن لا يكرن مانام ولا يقال قيمن هذه عاله انه بدا 
له ۽ لأن البداء يقتضى تچتد حال لم تكن » وذلك يحرى رى التغييرء عل ما قدمنا 
الفول فمهء فاما إذا كان الس لواحد» والنبى لاخر إنه لا يدل عل البداء» وإن 
قبح إذا كان الفعل واحداء لأن فى هذا الوجه يقبح النبى وجها » سوى تغيرحاله 
وحصول الداء فيه + وهو عامه بأئه غير مقدور لهذا الشانى » فكذلك القول فيه 
لو اسه بالفعل ثم نهاه عنه 6 فى حال أتخري » والنبى يقببح ولا يقم » لكونه فير 
مقدورء لا تنغيرحال؛ إا يدل النبى بعد الأ على البداء + إذا لم يكن هناك 


وجه بقع لأجله النبى عن نفس ما أمس به إلا جواز البداء ؛ ولا يكون كذاك 


)0( ف < ص » حال ٠‏ 
(۲) كذاق م من > رط » رلا ينضح ممه الياق ! 
(۲) ف دعي » الیکا ٠+‏ 
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إلا مع الشرالط الى ذ كزناها من قبل ؛ وقدمنا فى باب « الإرادة م بطلان الفول 
بان إرادة الثىء بعد أن ل يكن مريدا له » أو الس بعد أن لم يكن اميا يدل 
عل البداء؛ وأبطلنا تعلق الجبرة فى كونه تال مید » لم زل بهذا الحفس من 
الكلام؛ وفى الذى أوردناء الآن دلالة مل فساد هذا القول . 

وامل ٠۰‏ أن الذى يدل فى الحقيقة على البداء هو الكراهة > بعد الإرادة » 
أو الإرادة بعد الراهةء و[ نما بذ كر الأعس والنبى » لأن ببما تعرفان» ولو عرفتا ها 
بغيرغما لكانث دلالة البداء قائمة ٠‏ ولو حصل لفظ الأمى واللبى » من دون إرادة 
وكراهة ا دلا على اليداء» على وجه من الوجوه ٠‏ و إنما قلنا إنه يقبح منه تعالى 
الأس واتبى لان ذاك الفمل إما أن بكرن حس١‏ أو قيسا» فان كان حمسنا 
قالنهى عنه يقبح ۲ و إن کان قبیحا فالأمى به لا ,صح » فلابد متى تعلقنا بالفعل 
الواحد؛ عل الوجه الذى ذ كاه أن بكرن أمدعما قحا لا غالة؛ ومل هذا الوه 
اعتمد شاعا امع وينوا أنه لا يجوز أن يقع ٠ن‏ الله تعالى كلا الأسرين + 
و إن آختافوا فى فعل يدل عل البداء » وهل يجب نفيه عن الله تعالى بدلالته عل 
البداء آم لا ۽ عل ما قدمناه مر قبل من القول فيه ؛ و [أما قلا : إن آعء 
تعالى بالفعل ؛ ونهيه عه عل وجدء أو وجهين ؛ عن مكلفين لا يحسن » لأنه 
تمن تكارف مالا يطاق» لأن مقدرر أحد الغادرين لارصح أن يكون مقدورا 
لسر و إا قلنا : إن ما باس به ز يدا لا يحسن أن نپا عنه فى حال أنعرى » 
عل وجه ؛ ووجهين ع لمثل هذه العلة » لأن مقدوره فى وقت لا يجوز أن بكرن 
مقدورا له فى وقت آخرء واو مع كوله مقدوراء ف حالین کان لايمتتع أن سن منه 


٠ فى دص » يمح‎ )١( 
! ! فى ص »رطب عا راض‎ )1( 
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إعدائه فى حال » و يقبح فى أخرى على وجه © أو وجهين ؛ وعسن فيه الكليف 
والأس بعد النبى ؛ وكذاك القول فى القادرين؛ آلا ترى أنه لما صم مه تعال 
إعداث الثىء بعينه فى مالين ۽ بأن يكون مما سبق و يفنيه بعد الإحداث» ثم يعيدم 
م بمنتع أن يحسن فيه إيحاده فى حال ع و يشبح فيه إحدائه فى حال أخرىء مل 
وجه واحد » وعلى وجهين؛ و بحسن منا أن تسأله تعالى أن يفمله فى حال» وأن 
سال أن لا يفمل فى حال أخخرى ؛ و يريد كذاك هه فى ال٤‏ وتكيعه فى مال 
أخرى » والمسالة متا مل هذا الوجه تحمل عمل الأهى والنبى عنه » لأما إذا تمائل 
الفعلان والقعل واحد» والقادر واد 6 حى لا يز أحدهما من الآخر» فيا لبش 
أن يعرف المكلف »© وق وجه كو نما صلاعا أو فسادا فلا بحسن مته تعالى أن 
أي أحدهسا ‏ وينهى عن الآشرع لأن من حق الأمى أن لا بتناول أحدها 
بسينه» فكذلك من حق النہى؛ و إذا كان كذلك عادت الال إلى أنه يكون آما 
نفس ما ى عنه » ولأن ذلك ق التكليف لا مسن ؛ مر حيث لا ميزه 
ا لمکاف أو من حيث عل أن حالما لا تختلف فى كونه صلاحا ۽ وإنما قلنا : إن 
الفعل إذا تذاير من مكلفين أو من مكلف فى وقتين أنه سن أن ؤم بأحدسما 
وينهى عن الآخرء لأنه لا بتنم والمال هذه أن يكون عدا صلاسا » والآخر 
فسادا » فحسن فيه الس واانہی ؛ ومتى كانت الما ما د كإناء ولم يحصل فيهما 
ما يقنضى ز وال القنكين » وحصول الموانع» وغير ذلك » قاما الفعل إذا وقع 
على وجهين فائما يحسن منسه تعالى أن با به على أحدهما » ويتهاه على الوجه 
الآخرع مثل ما قدمناه من الملة لأنه مقدورء وإحدائه كن عل الوجهين > 
فلا بم أن يكون صلاعا مل أحد الوجهين + وفسادا مل الوجه الآلر » و محل 
الوجهان والفمل واحد محل الفملين الغيرين » فى هذا الباب ٠‏ 


فصنل 
فى بیان ال وجوه الثى إذا کان الفعل عليبا حسن فيه الأمى والبى 
ومايتصل بذاك 
يحب نيا تعلق به الأس والنهى أن مختص رط إشترك نيه ؛ وهو الفكن 
والتخلة من مائر الوجوه » ليخرج عن أن يكون تكليفا لى) لا يطاق » أو ل 
لا رصح عل الوجه الذى كلف ء لأنه لابد من زوال الإيلاء» ارصح أن يوقعه مل 
الوجه الذى كلف » من حيث بت أن الللجأ إلى الفمل لا يخثاره سنه فى عقله» 
وما مختاره لوجه الإلحاء » وكذلك الملجأ إلى أن لا يفمله » لأنه لا يعدل عنه 
قبحه فى عقله » لحسكن لوجه الإلحاء » فقد صار زوال الإلحاء الداخل فى وجه 
الفكين » من حيث باه » وكذلك حص ول الشهوة والدواعى المتركدة لاحقتان 
باتمكين ء لأله لا يصح أن يفعل على الوجه الذى كلف ااا ار 
أحدفها ؛ لأن المشقة والكلفة لا تحمل إلا ما » أو عا جري غراهما » نهذا 
الشرط جامع لما يتناوله الاس والنبى ؛ ثم يختص الأمس بان يكون ما تناوله حسنا 
وصلاعا » إما مل وجه بقتضی کونه نفلا » أو عل وجه بقتضی كونه واجيا ؛ 
إذا كان من باب الشرعيات » الى تمرف بالأمس أو الإيجاب ۽ وختص النبى 
بان يتناول ما يكون قبيساء و يكرن وجه قبحهكونه فسادا » أو مانعا من الصلاح 
عل ما بيناه من قبل ٠‏ 
فأما المقليات فقد وصفنا الال فبا من قبل > وكذاك قلنا : إن المنهى عتسسه 
يجب أن يكون غير المأمور به » أو يكون الفمل واحداء أو يفع على وجهين لان 


الس مسيم 


(1) ل ه ص » لحاسه ٠‏ 
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فيه محل الفعلين 6 ؟ نقوله فى اللبر الذى ,صح أن يقع كذبا وصدقا » والسجود 
الذى يصح أن بقع عبادة لله تعالى » وعبادة للشيطان ٠‏ 

نان قال : قد بيثم أن الفعل يتغاير بالوجوه النى تقدم ذ كزهاء فن أبن أن 
الفعل الواحد بقع مل وجهين ؟ وما أذكتم من أن من حق الطامة أن نكون غير 
المعصية» والسجود الذى هو عبادة لله و إعانء أن يكون غيرعا هو كفرء وعبادة 
للشيطان» وكذلك القول فى الخبر؛ فكيف اقتصرتم فى ذلك على الدعوى؟ والشيوخ 
الكار من أصمحابم اهوت تى ذلك . 

قيل له : قد ینا فى باب م الإرادة » : أن اناير الذى هو كذب بعينه نصح 
أن بقع صدقا . ولفظ الحبر يصح أن يكون يرا مرة» وليس ير أنعرى » والحقيقة 
يصح أن تكون مجازا؛ وقد تقصينا ذلك با يغنى القول فى سار الأفمال» كالول 
فى الأخبار فى هذا الياب ؛ لأن الفعل إذا كان [نما يكتسب حك لكون فاعله 
م بداء وقد يمح أن مده وهو يريده على غير ذلك الوجه ‏ فا الذى ينع من 
صحة ماقلناه ؟ » وظن القوم با الصبغة إذا نضادت» أو جرت هذا ال جرى يجب 
أن تقتضى تار أ الموصوفين» وليس الأس كذلك» لأنه إذا لم يمتنع أن يكون 
الفعل موجوداء بدلا من كونه معدوماء والذوات واحدةء والعالم منا جاعلاء بدلا 
من كونه [ءالى) والذات واحدة . فا الذى عنم من أن يكون الفعل الواحد طاعة ) 
بدلا من كونه] معصية» و إيسأناء بدلا من کرته كفراء ولا مكبر بالمبارات ف هذا 
الباب » و إنما المعتير بالمعاتى » وقد مم أن الفعل الواحد بكرن طاعة لله تعالى » 


(1) ها بين امعشرقتين ساقط من « ص » . 


ل لك 


معصبية للشيطان» ولا يوجب فپه تغايراء فا الذى بمنع من أن يقع عل وجه بكون 
طامة لله تعالى» ومل وجه يكون معصية لله و إذا صم من أحدنا أن بأ عيده 
تحضور المسحد انتظارا للصلاة ؛ و يباه عن حضوره للتجارة > والبيع والشراء 3 
ولا وجب ذلك کون الحضور متغايرا فا الذى عنع مر مة ما ذ كرناه! > 
و إذا صم أن يبنى البناء الواحد على طرق التقوى + وعلى ليق الضرار» ولا جرج 
البناء من أن يكون بناء واحداء فكذلك القول فيا قدّمناه» وإذا كان تقدم الإراحة 
من صاحب الطعاع يقتضى أن يكون التناول حسنا » ولولا تقدّمه لكان قبيحا > 
والتتاول واحد » فا الذى عنم مما قدمناه ؛ و إذا كان الاستتاع با مزج بها يمسن 
إذا تقدم المقد عل شرائط ؛ واولا تقدمه لقبح» فا الذى ينم من عة ما قدمناه ! 
لآن نقتم إذا عم أن يؤثر المفارن بان يصح فيه أوى » وإذا كان تقذم التوبة 
من العبد يقنطى قبح العقاب ء الذى لولا التوية لكان يمسن » فا الذى تع مما 
ذكرناه ! ؛ وءتى قال قائل : إن الواقم واو بة قد تقددءت غير الواقم ٠‏ إذا 
لم يتقدم فقسد طرق على نفسه القول بأنه تعالى لا يوصف بالقدرة على ما لو وقم 
لکن ” ظالى) ؛ والمخالف لا نتبى إلى هذه الرتة ؛ ومل هذا الوجه قلا + 
إنه تعالى قادر أن يفعل الثواب بما لا نستحقه » لكنه يقيح ؛ وعلى هذا الوجد 
نينأ الكلام فى التكليف ؛ وأنه تعر يض للنازل العاليةء فإذا ثبت ذلك صم ما قلتاه 
من أن وجهى الفعل الواحد عنزله تثاير الفعلين6 لكنهما فى هذا الوجه لان محل 
الضذين » ف أن ذلك لا يصح أن يحصل عامما ٠‏ لما بيناه من قبل » من أن 
الفمل الواحد لا يصح أن يكون حسنا قبيساء و إن ثبت فيه وجه الوجوب » 


() ليت فى دط ٠.»‏ 
(؟) نائظة من «س» ء 
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ووجه الإباحة ؛ أو رجه القبح ؛ ولا شبهة فى أنه لا تنم فى الفعلين الختلفين > 
والفاعل واحد » واتختلفين والمثلين والفاعل متغاير » أن «صح متهما ماذ كرناه » 
و [نما اشتبه على سض ابلهال » وظنوا أنه لا يصح فى الفملين الاين عن المكاف 
الواحد أن يكون |حدهما صلاعا + والآخرفسادا » وعدّوا ذلك من باب البداء 
حييث صار عندهم ا متغاير مر الفعلين بمنْزلة الفعل اواحد؛ ونحن شين القدول 
ف ذلك إن شاء اله . 


فصثل 
فى أنه لا بمتنع فى الفعلين الاثلين كون أحدهما صلاحا دون الآخر 
وما يتصل بذاك 

فد بنا فى الكلام على « البراهبة » أنه لا تنم فى الفعل ۽ الذى لو تجرد عن 
العقل تخا لا نسم أنه صلاح بعينهء أو مثيله صلاح: أن يمل بالسمع كون ذلك 
صلاحا؛ و ينا أن يكشف هن حال الفعل عما لا تعلمة معا إلا به» و إن كا نمم 
بالمقل ذلك الحم مشروطا : 

ونا أن ذلك لا برجب كون الحسن تسسا وكون الواجي ندبا » وأن ذلك 
إا كان جب لوكان الفعل فعلا واحدا ء فأما إذا تغابر بالأوقات» أو الفاملن 
فذاك غيرواجب ٠‏ 

و ينا هناك فى باب « اللطف » كيف بكرن القعل صلاحا وفسادا» وكيف 
الوجه فى ذلك وأوككناه بأدلته » و بالأمثلة التى أوردتاها / (فإذا مع ذاك] فالواجب 
أن لا نع مثله فى الشرعيات» حتى يكون سلاساء من زيد» ومثله ادا منه» 
فى حال آتری ... 

فإن قال : إت ذلك يصح ف العقليات لاختلاف الطريقة ؛ ولا يصح 
فى السمعيات ؛ لأن الطريقة واحدة » وإذ ثبت أن الفعل صلاح فواجب 
فى أمثاله أن يكرن صلاحا .., 

قبل له : افليس العقل طريقة واحدة » وقد ثبت فيها أنه لامع فى القعرد 
للحادثة أن يكون حسنا > فإذا شاف فى الفاني من سقوط حائط أو غير ذلك من 


(1) أرب ما تقر به فى ع ط » مثله ؟ والذى ق ص فله » ربا فى « ط » ألسب ء 
)2( اله ساقطة بن « ص ٭ ٠‏ 
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وجوه الإضرار بكرن قبيسا» ولا يقدح ذلك فى عة المفليات ؛ فا المانع من مثله 
فى السمعيات .. 

فإن قال قال : إن العقل غد دل من حال القجودين عل ما ذ رموه ) 
لاختلاف شرطهماء ومرقعهها . 

قله : والسمع أيضا يدل من عال الفعلين على مشله > لأنا لا يجوز 
فى مثل الصلاح أن يكون فسادا » إلا أن يقع على ذير ذلك ااوجه > و أن تلف 
شرطهما ق هذا الوصف ٠‏ . 

فإن قال : صحة ماذ موه فى الشرعيات نؤدى إلى كون الشرع عتلفاء وقد 
عامنا أنه لا يجوز أن ينناف ! 5 

قيل له : إذا جاز اك ف العقليات ء ولى بوجب كرنهما مخلفين » فا الذى 
ينع من مله فى الشرعيات ؟ + ومتى قالوا : ارب جزاز ذلك ف العقليات ؛ 
اوغا وق السمعبات يوجب كوئهما عتلفين » ومع ذلك فالذى ألزشاهم غير 


منم ٠!‏ 
u‏ : وزرا فى السمع أن يكون عختلغا » ولا .دح ذلك فى سمة 
اذ ناء .. 

و بعد ٠ ٠‏ فإن الود يوافقون فى جواز ذلك من مكافين فى الشرعيات» لأنهم 
يجوزون أن ياس تعالى أحدها بالفعل + و يهى الى عن مثله 6 فى حال واعدة 
وحالين » ول يوجب ذلك تناقضا» ولا اختلافا ٠‏ فكذلك الول فى الفعلين» إذا 
كان من مكافى واحد فى / حالين . , 

فإن قال : إن من حق الشرع أن لاتمتاف دلالبه ؛ لأن الطريقة فيه واحدة ٠‏ 


وطرائق أدلة العقول تلف » فيجب أ بمتتع فى الشرعيات ماذ كرتم ١‏ . 


. بست ف ع«طع»‎ )١( 


قبل له : إن كلامنا فى هذا الباب عل ما جوز أن برد فى الشمرع ۽ لا مى 
ماثبت فى الشرع ؛ وقد بينا أت العقل يموز من المكلف أن يكون حال 
فى الوقتين تلف فيا تاره من الفعلين المثلين ؛ فيكون أحدهما ملاعا ؛ والآخر 
فسادا ۽ و إذا عع ذلك فالواجب أن ترتب دلالة الشرع طبه » فهذا هو الريب 
المحبح » والذى ذ كرته تريب فاسسد » لأنك بثيث ما جوز عل الأفعال من 
الأحكام فى كونها فسادا وصلاحا » على أدلتهبا > وإنما ينبني أن ترتب الأدلة 
بحسب المدلول . 

وبعد ٠٠‏ فالا لوسامنا ماذ كرتهء لا #حسة ماف كراه » لأن دليل الشرع وان 
تفق؛ ولا يختلف» فك جوز أن یدل من حال ز يد هل خلانى ما يدل مليه؛ من 
حال عرو ٠‏ فكذلك لا بمتنع أن يدل من حالز بد» فى حالين ووقتين ؛ على مث ذلك » 
ولا وجب ذلك اختلاف الأدلة ٤‏ کا لا يوجب ما د كإناه فى العقليات اختلاف 
أدلة العقول ٠‏ 

واعلم .٠‏ أن الذى تنكره من اختلاف الأدلة هو متى أريد به التناقض 
والفساد » فاما إذ لم يرد به ذلك فا الذى يمنع مر كون الأدلة مختلفة » 
أن يكو بعضبا يدل عل لاف ما يدل عليه البعض » أو بأن تكرن نفس 
الأدلة أجناسا ممتلفة » أو عل صفات ممتلنة » وهذا يبين من حال من تملق 
بذلك أنه لا سرف الفرض يبذه اللفظة »> و إذا جاز فى الإدراك الذى هو طريق 
للعلم أن بكرن ممتلفا ؛ فيعلى ببعضه حلاف ما يمل بالبعض الآنو ؛ حى بعلم 
يعض المواس الطموم » ويبعضما الرواتح » و يبعضيا المبصرء فا الذى عنم 


(1) ثبة فى حط » تيجا عل الامش »© وساللة بن صي ٠‏ 
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من ذلك فى الأدلة الى هى طريقة العلوم المكتسبة» فلوكان الاختلان أ فى ذلك 
يفسدها لوجب مثله فى الإدراك الذى هو طويق للعلم ٠‏ 

واعلم .. أنا متى ذ كرنا فى الفعلين القائل فليس المراد بذلك الائل 
فى ابلنس » وإنما نعنى به > فى الصفة > والصورة » نمو أن يكونا قيآمين » 
وقمودين [ أو يتعينا صلاتين أو عطيتين ] إلى ما شا كل ذلك » وقد نصفهما 
القائل عل هذا الوجه »و إن كانا متضاذينء لن الأ كوان فى الأما كن متضاةة ۽ 
قيس لأحد أن يتبع اللفظ فى هذا الباب » لأن الغرض عيمح + و إنغا تعاط 
من العبارات 6 فى كل باب ما يكون إلى الأفهام أقرب . واستعمل من خالفنا 
من الهود عذه اللفظة » بفرينا على طريقتهم + ومست الحاجة + عند ظنهسم» 
أن الفعل واحد » أن سين أنه متغاير» و [أما اشتبه بالواحد » من حيث تماش 
فى الصورة » والصغة ؛ وما يدل عل عة ما ذ كرناه أله قد ثبت أنه تعالى قيا 
يفعله بالعبد قد يكون الصلاح فى وقت أن رضه + ثم يكون مثله فى وقت آلو 
فساداء وكرْلِك القول فى العافية » والننى » والفقر » إلى سائرما يدير عليه أحوال 
المالمء فا الذى منم فیا يختاره أن يكون هذا اله » بأن کون ما هو صلاسم 
فى هذا اليوم مثله بكون فسادا فى اليوم الثانى: وإذا صم ذلك فلا بد من أن يدل 
تعالى ء على ذلك مر حاله فى الشرع » إذ قد نبت أن الشرعيات لا طريق 
إلى ممرقتها إلا أدلة الشرع . 


فإن قال : إنه تعالى إذا قعل بالعيد بعض عاذ كنوه من عرض » وسمة > 


وغنى » وفقر فلا بڌ من كونه صلاسا » عل الدوام » لكنه لا يجب أن عله » 


0 ا بين الممقوكين شدي الاعثاء فى د ص » ؛ رما هنا من < ل 4 .6 
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فى كل حال» ونال ذلك أن بكون فعل المكاف صلاحا لهء فى بعض الأحوال» 
دون بعض » وهذا لا نتكه » واا نتر أن بكرن مثله فسادا . 

قبل له : إنه تعالى إذا امرض العبد فى وقت فلو كان إدامة المرض ملاسا 
عات ال » لأن المرض 5 الذى ی حسن وجب ٤‏ لما فيه 
من المصاحة » ومتى لم يجب قبح ۽ على ما قدمنا الفول فيه » فى باب « الآلام » > 
فإذا ثبت ذلك مامتا أنه فى الوقت الذى فعله صلاح + وفى فيره من الأوقات ليس 
بصلاح » بل لو فعله لكان قبيسا » ولكان فسادا » وكزلك القول فى العافية» أنه 
تعألى قد يفعلها فى أحوال » ثم يزيلها من بعد ء ولوكان الصلاح إدامتها 
لما حسن أن يزيلها؛ فكذلك القول فى الننى والفقر؛ وهذا سقط ما سأل عنه؛ 
وسين حة ما ذ كرناه أنه تعألى إنما يشعل هذه الأمور بنا ماغنا » فإذا عم 
فی اعدها آ لف فى الأوقات » ؟ يختلف ف الأعيان » فكذلك الفول 
فى الآحر؛ وجا يحب فيا يفعله أن يكون مموزا فى العقل » وموقوفا مل الداإسل 
فيا بقع منه ولا يقع » فكذاك فيا يتشير به يجب أن يكون مجوزا فى العقل ع 
وموقوفا على الدليل» فيا يرد به التعبد وما لا برد » لأن التعبد إنما بكرن بالأدلةء 
الى لها نقطع ملى أحد ابفائزين »جا أنما يفمله إنما تقطع فيه على أحد ابلائزين 
لثبوت فمله ؛ وما قدمناه من أنه قد تم اختلاف الصا فى المكافين ؛ وأن ما اقنضى 
جواز ذلك فيا يقتضى جواز ذلك؛ ف المكلف الواحد ف الوفتين بين فساد قوشم 
فى هذا الباب ؛ ألا ترى أن المقليات التى لم بصح فیا أن تتاف اسئوت حال 
المكانين والمكاف الواحد ؛ فى وقتين » وما سم أن يختاف فيه فكثثل ؛ على أن 
الذى جوزناه قد ثبت فى الشرائم لأنها وردت ممتلغة» عل ما سنيين من بعد ۽ على 
أن الذى لا شببة فيه ما يعترف القوم به يدل مل مانقوله ‏ وذلك آنه لا بد من 
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أن يقولوا : إن لبعثة الأندياء ملهم السلام ابتداء) و إن التكليف العقلى قد يتفرد 
ويصح ذلك فيه عن التكليف الشرعى » فيقال لهم : اليس قيل بعنته كان اعتقاد 
' نبؤته » والإخبار علبا» واعتقاد شرائعه والاخبار عنها» عن المحظور؛ ثم بعد البعئة 
صار مثله فى الواجبات مل من بعث إليه ومن الحقسبات عل من لم يبعث إليه ؛ 
فلا ب من نعم ٠٠‏ 

قيل لهم : فقد حم أن ابتداء ورود الشرع متضمن عة ماذ كزاء؛ فا الذى 
جنع من مثله فى الشرائع » وأن تختلف ف الأوقات » والمكلف واحدء أو تتغاير 
عل ما بيناهي وقد بينا أنه لا يكن أن يقال : الذى تناوله المنظر هو الذى تناوله 
الوجوب ؛ لأن ذلك يوجب الب داء » فلا پت من الإقرار بص حة ما ذكرناه ۽ 
فان قالوا : إن ذلك اّداء شر يعة عخالفة للا كان فى المقل ؛ لأن الواجب على 
ذوى المقول أن قبح منهم الامترافى بالنبؤة ؛ والتصديق بها قبل البعث» وهذا 
ممالانتكي؟ .. 

قبل له : قد بيا أن الغرض بهذا الفصل» أن نبين أن اختلافى حم الفعلين 
لمثلين» لا متتع فى القبح والحسن » والصلاح والفساد» وقد سم . ذلك ما أوردناه» 
فلو سم لم أن تيبنوا أن الشريعة لم ترد بذاك كان لا يطعن فيا قلناء» من إثبات 
اجو برف ذلك ٠‏ 

وبمد .. فإن اختلاف طرق الأدلة لا يؤثر فيا يصح من هذا الباب ع 
وإذا كان فيا يدل عليه المقل بانفراده يصح ذلك ء وفيا يدل عليه العقل والشرع 
جميعا يصع ذلك مل ما ييناه + يجب أن يصح فيا لا يدل طيه إلا الشرع » لأن 
حال الفعل لا تلف فى ذلك» وإن اختلفت طرق الأدلة .. 


إا كذاق د عن » بع القط ‏ وله فى ذال » مع بعش اللقط ؟ 


س إو اسه 


فإن قال : إنا منم من ذلك لأسي برجع إلى الأدلة لا إل حال الفعل » لأن 
عندنا لاايصح أن بكرن الأعس المطلق واردا إلا و يتناول أمثال ذلك الفغل أبدا . . 

قبل له : ألس قد بلاس اللان يتخي عش بان دوه يي 
وكذاك تختلف أحوال المكافين » فا الذي بمنع من ورد الع أ بذك » 
وغص سض أحوال المكاف دون بعص ؛ واا كان مك اعلق دليل الشرع 
لوكان لا يصح أن يرد إلا عل الوجه الذى تومه » فأما إا أمكن وروده مل 
خلافه » لأن أدلة الشرع أشد الساعا من أدلة العقل »6 فكفى يمكنه القدح 
فيا ذكرناه .. 

إن قال : إن دليل الشرع وإن کاٹ يمبح وروده صل با کرم » فاته يرد 
الاعل ما قلنا ٠‏ . 

قيل له : ليس غرضنا بهذا الأب إلا أن نين مة ماذكرناه ۽ فى الفعل » 
E‏ وحن نين لك من بعد ؛ فساد ما توه ف الأنلة الواردة فى هذا 
اباب » والدى قدمناء من شبه البراهة » وتعلقهم بأن الشع لا يجوز أن بكرن 
عالفا لما فى العقول» لأنه مينى علمها متب » ولأنتها أمل لددالة عليه ؛ فلا يوز 
أن يكون عالفا لماء إلى فيرذلك » فا حكيناء أقوى مما تماق ؛ الود » 
فى اختلافى الشرائع ؛ لأن أحد الشرمين لا يكون ألا للآ شر ولا الخر تيا 
عليه » بل "ما بحيعا تبان صل العقل » فإذا فد ما يتعلقرن به ء لما أوردناه 
من قبل فسد بمثله مذهب الهود» فى هذا الباب ؛ على أنه لا للم من الاعتراف؛ 
بما فنناء > وذلك لأن الشرع لا يدوم » لأن درامه يفتضى قم التكيف » من 
حيث كان وجه حسنه التعريض للق واب ٠‏ الذى لا يم إلا إتقطاع التكليف » 
والانتقال إلى حال الشواب » الذى ستحق - أوكان يمع أن إسشحق ‏ 
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فإذا ثبت ذلك فدليل الشرع لا يجوز أن بغتضى الدوام» لأن دليل المقل يمنع من 
ذاك » و إذا عم فيه أن بتقطع بوقت ماء أو جال ء فا الذى نم من أن ينقطم 
عل الوجه الذى نفوله » بأن يظهر دليل يدل على أن أمثال الفعل المتقدم بكرن 
مفسدة . 

لان قال : / انما لا يجرز أن ينقطع والحال حال تكليف » ناما بأن يتفير 
حال امكف إلى عبر ومنع » وموت ؛ إلى ما شاكله فلا بد من انقطاعه عقلا. . 

قل له : إن العقل الذى افتضى جواز هذا الانقطاع هو الذى يقتطى جواز 
القطاعه ؛ إلى النبى والنسخ » لأن المقل جا يدل مل أن التكليف بتبع القدرة 
والتخلية فكذلك يدل على آنه يتبعكون الفمل مص لمحة » فإذا جاز أن بتير حال 
القدرة والتخلية» ويتكشفف لنا حال دلي الشرع به » وأنه مم إطلاقه أريد به 
التوقيث والقاية » فا الذى بمنع من ماله بالنهى والحظر الاذين يكشفان عن 
أن الصللاح فى ذلك الفمل لم يكن على الدوام» و إنما كان إلى غاية ؟ 

و بعد ٠.‏ فقد علمنا أن دليل التكليف يقتضى حالا دون حال» من أوقات 
المكلف» لأنه إذا نام ؛ وأغمى عله فقد تيا أن دايل الشرع لم تضمن التعيد 
فى هذه الحال» حى إذا زال ذلكء وثاب إله عقله ء وتكامل شرط التكليف 
ازم اتعبد » ها الذى بمنع مع إطلاق الأ أن يتخال حال المكلف أوقات تكون 
عخصوصة من له تكليفه » نتكون الواجبات عليه؛ من فيل محظورة قا ؛ مل 
أن التكايف و إن كارت موّ بدا نليس بازع ا مكلف أن يدوم مل قعل واحد > 
بل يقل دن فمل إلى فعل» وقد تفال حال تكليفه أوقات استراحة؛ فقد 
حصل كل تكليف بعينه متقطما فى أحوال » وإن كانت الطاقة والقدرة قائمة » 
فا الذى بمنم من مثله ء فى أن ينقطم كل تكليف فى بعض الأحوال إلى خلافه ؟ 


عل أن القرم جوزو أن يرد دن الله تال الأمى بالفعل في وقت » والنبى عن مثله » 
فى حال ثانية » عل الاتصال» و إثما ا من ذلك إذا لم يفترن الأعس بالہى ع 
وهذا يصحم من حال الفعلين ما أردنا إثبانه » و إنما كان يقم الكلام بيلنا 
و ينهم ؛ ف أن النبى : هل يجوز أن يتأخرءن حال الأسء أو لا يجوز ذلك 
وهذا ما نبينه دن بعد ؛ولرس بمكنهم مع هذا القول أن يمنعوا من تغير حال الفعلين 
الملين فى کون أحدهما ملاعا دون الآ ؛ و إن كان المكلفف واحدا » فإذا سم 
ذلك مى كان الدليل بالصفة التى ذ كروها » فيجب إذا بينا أن الدليل قد يمسن 
أن برد على خلافه أن بصم ما ذكرتاء ؛ وإنما ببق بعد ذلك الكلام فى الأدلة + 
فأما الشببة المتعلقة يمال الفعل فقد زالت جسائرما أوردناه . 
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فى الفرق بين ما يجوز أن يختلس حاله فى الصلاح والفساد 
من الأفعال وبين ما لا يجوز ذلك فيه 


أعلم : أن الذى يستمرمن الافعال ملى حد واحد هو ما علق بأفمال القلوب 
دون أفعال الموارح؛ وهذا كعرفة الله تعالمى» والمعرفة بوجوب الواجبات العقليةء 
مل شرط أو غير شرط » على ماترتب فى اإنقول ٠‏ وتوطين النفس عل القيام بما يازم 
إلى فير ذلك ؛ لأن نه الأمور لا رز أن يكون المكات عاقلا مكلا والموائم 
زائلة إلا وعى واجبة عليه 6 و إنما حرج من ذلك بسو يلحق؛ أو منع يعرض > 
فأما مع التخلية والسلاءة فذاك واجب»ء ولا برد التعبد مخلافه ء لأن الوجه الى 
عليه صار لطفا لا تعلق بوقت» دون وقت؛ ولا مكلف درت مكلف + نا هذه 
اله يجب أن تمر > ما دام التكظيف ۶ا ولا تتخير اله اليتة ۽ 

وقد بينا عة ذلك فى باب ب النظر والمعارف » ؛ حيث دالا مل أن معرفة الت 
توحيده ؛ وعدله لطف مر فل المكاف ؛ وأن أحوال المكاقين لا لني 
فى الأوقات» ولا.الأعيان» وما اقتضی کون ذلك / لطفا أن يشعله عن نظر ,قتضى 
وجوب ثعله »¢ صل عد الات داء ء¿ سالا بعد حال ¢ ذا کات لا تيق كا يقتضى 
وجو بها عليه عند نذكرالا-_تدلال ؛ فى حال الانقباه من النوم > وعود المقل »> 


ولافرق بين وجوب هعرفة الله فى هذا الوجه © و بين معرفة سائرما يكلف عقلا » 


عا طر يقه الدليل العقل» فى أن ذلك يجب أن بسك به دائماء وكذلك فلا بد من 


[1) ف مط مك . 
(؟) ف دص »وإذا ٠‏ 


د قم — 


أن يوطن نفسه» إذا كان كلها ؛ دل القيام ما كلف » حى لا يمح أن يكون 
ذا كرا» وششرائط التكليف عام هة + إلا و بازيه هذا المزم» على حد الملة؛ ولذاك 
قلنا : إن المكلف متى زمه اأنفار فى «عرفة الله تعالى» وأخل عا يلزه من ذلك» 
أن تف النظر والمعارف لابزول عنه» دأزمه أن هتائف النغار الأول ؛ ولايجمرى 
مجرى ما يلزم » فإذا أخل به فى لوقت الذى لزمه يخرج من أن يكون واجبا » مع 
كونه مكلفا» ومل هذا الوجه ب أن يقال : إنه الى يكاف المعارف + على 
حسب ما يعامه من حال ا كاف ۽ و إن كان ف المعلوم » أنه لا بيق إلا أوقاتا 
مخصيوصة » يمكنه معها استيفاء المعارف واختبار ما كلف ذلك لأجله » أفل قليل 
من الأوقات » فتى آخل بالنظر الأول فلا بذ من أن يفعسل مايخرج به عن كونه 
مکلفا؛ أو أن عرض بن نمس المكلف ما يحرى هذا انرى» لأنه تی ل يكن 
الحال ما د ىنا أذى إلى أن بكون بصفة المكلفء ولا تكون المعرئة مله واجبةع 
وى ورا ذاك فيه ثانيا بطل قول بوجوب النظر والمعارف أوّلا ۽ 

وقد بيا أن تكبف النظر والمعارف بتعاق باتلوف الذى ينبت عند الداعى 
والخاطر» فى كان هذا الخو قاتما أو فى حم القائم سم وجوب ذلك) ومتى م 
تكنهذه حاله “لم يصمح وجو په فإذا ثبت ذلك فى من المعلوم من اله ما ذ کزناه 
فالواجب أن يقال : إنه لا برد مليه الاوف من بعدء ويصير 5لذاهل» عن ذلك 
|الحوف» والذاهب عنه؛ إما بأمى يحدثه؛ أو ام يفمله الله تعالى» إن کان عقله 
وسار وجوه الفكين فيه ملل ما كان مايه ؛ فأما إذا لم يكن كلك » واختل فيه بض 
ماد كزناه فالكلام أوسم ۽ و إما أعدنا هذا الكلام لأننالى نذ كره م هذا اليد 
فى باب «المعارف م4 ولأن الموضع يناج فيه إلى بيانه . 


إا ماخطة من اس » - (؟) فى وعس »لنت + 
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نإن قال : فا قولکم فى شكر المنسى ؟ أليس هو من الباب الذى يحب أن يستمر 
فى المكافء ولا يلف ؟ , . 

قل له : قدمنا أنه يتقسم إلى أفعال القلوب » وأفمال الخوارح: وى الوجهين 
جميعالا يحب اسهراره» لأن ا منم قد يجوز أن يفسد نعمه؛ وغيطها بإساءة زائدة» 
فيتدير عند ذلك حال الشكر الواجب ؛ فهو مخالف لعرفة الله تعالى ؛ الى لا جوز 
مع التكليف أن تختلفف الها ۽ و إنما الذى يشا كل المعرفة من شك المنعم معرة 
بوجوبباء عل طريق الملة ؛ فأما على جهة التفميل فالحال ماذ رتاه ٠ ٠‏ 

فإن قال : أليس رد الوديعة والإنصاف لا بتغير حالما ما دام ااتكليف قائما ؟ 
فهلا الحقم ذلك با تقڌم ؟ .. 

قبل له : قد الحقنا به العم بوجوب رده ؛ و بوجوب الإنصاف » على بعض 
الوجوه إذا كان من فعل العبد ؛ تأما الضرورى فلا مدخل له فى هذا الاب ۽ 
تأما نفس الفمل فقد يجرز أن يعرى المكاف من وجو به بأن لا ستودع ؛ وى 
استودع فقد رج عن وجوب ذلك عليهء بالرد و بغير ذلك ؛ وكذاك القول فى سار 
ما تورد من الواجبات » لأنها لا تخرج عن هذه الطريقة ٠‏ 

واعلم . . أن سار المبادات ما يتعلق بأفعال القلوب واللموارح مل ضريين : 

أسيدهما : منقطم اسكراره لا إلى خلافه ٠‏ 

والاخعى SE‏ 0 كا يحميعا . فى جواز 
حروجهما عن الاسقرار والدوام » تكرام أ لا يجوز أن ينقطع إلى خلافه» 
لأنه نما يحرج من أن بكون واجيا ؛ فأما أن يرد التعبد بكفر العم فذلك غير 
جار » وهو الذي أرداء ينملافه ؛ وكذلك القول فى الإنصاف ٠‏ وما شاكله ۽ 


وهذا هو الا كثر فى الوادبات العقلية » والمفبحات المقلية» لكته ينيفى أن ينظر 
فى الصغة الى تقرر بها المسألة ٠‏ فرعا اقتدى اللخواب تفم الخال ؛ ور ا افتضى 
خلافه » لأنه إن سال عن قبح الضرء وهل يجوز أنيتغير » فال واب فيه جخلاف 
الحواب إذا مأل من قبح الظلم : هل يجوز أن غير ؟ لأن فى أحد الوجهين نه 
فى السؤال عل وجه القبح ؛ فلا يمرز أن ماب ججواز التغبير: وفى الوجه الآخر 
ذ كر ما يجرى مجرى أسم اهنس الذى وقرعه على الحسن والقبح على سواء؛فابلمواب 
عنه : أن ذاك لاحب أن بقبح » فضلا عن أن يقال إله يتغير» بل يلقسم إلى حسن 
وقبيح أؤلا ۽ وثانيا ۽ فلا مدخل له فى هذا الاب > وكذلك إذا مال عن قبع 
الكذب والبر فالكلام فيه يجرى على هذا المنباج ؛ ولهذه الملة قلنا : إن الشكر 
الذى يجحرى مل اللسان يمختلف حاله » رة بيجب ؛ وة لا جب ؛ وكذلك القول 
فى سائر ما يجرى عل اللسان » من الثاء عل الله تمالى » ووصنه با يستتحقه » إلى غير 
وما هذا حاله لا يبتع ذلك لأنه من الباب الذى يجب مرة » ولا يجب أنعرى » 
أن رد الشرع فى بعض الأوفات بآنه مع نعروجه عن الوجوب يكون رما > 
بأن عرض فيه ما يقتضى كونه مةسدةء لأ فى الال التى مخرج فيها عن كونه 
واجبا يصير مثزلة سأر المقليات » التى الأصل فيها الإباحة» فاذا صم فيبا ما ذ كزناء 
الشرع فكذلك لابمتنع مثله فى هذا الاب ؛ وهل هذا / الوجه ورد الشرع تمرم 
قراءة القرآن » فى ال دون حال ۽ وقد عامنا أنه تضهن الثناء عل الله إلى غير 
ذلك » فأما رد الوديمة فقد مرج عن أن يكون واجباء و يجوز أن يرد الشرع 
فيه بقبح الرد » ويكون ذلك كالإبراء والقابسك » فأما من جهة المقل فلا جوز 
عروجه » من أن يكون واجياء و ها تالم رده ؛ ويكون ذلك متعاقا بالملم » 


(1) مائطة من < ص » ٠‏ 


دم 


امار 


أو غالب القن » ولذلك لا يحسن می عرض ما سقط بوجوب رده فى الوقت 
أن يمزم مل ترك رده » بل الواجب عليه أت يعزم على رده مل بعض الوجوه» 
فلولم يكن الوجوب قاما لما سم ما ذ كرناه؛ ومثاله فى الشرع جواز تألم الصلاة 
من أؤل وقت إلى آنره ع أن تأخره لما حدن نشرط الزم مل ما ذ كرناه لم جز 
أن يقال فيه بالإسقاط » وكل اكان »ن حقوق العباد » ف العقل فهذه حاله : 
أنه إذا وجب فيه الرد والمطية يعرض فيه سض ما ذ كزناه» فما يتائعر لمذه الملة» 
ومل هذا الوجه قلنا : إرب المفلس لا سقط عنه الإنصاف » كل السقوط 
لأنه يازمه العزم على بعض الوجوه» و إن أن حاله عغالفة لال الواحد إذا عرض 
ما أزال وجوب رده ¢ ولهذه الجملة قلنا فى المقليات : إنهب) لا تلف فى ذوى 
العقول » لأن الوجه المقتضى لإيجاها لا تخصص + ولا الوجه المارض المقنضى 
لسقوطها واتقطاعها؛ و إنما جوز الاختلاف فى ااشرعيات لأنها مبنية عل المصالم» 
الى لا طر بق ها فى العقلء و إنما يرجع فيبا إلى الدليل الصاكر عن علام الغيوب» 
فلا ندم لذاك أرب تمتلف حال المكلفين » أو تلف ال المكلف الواحد» 
لوقن عل عافد ا وهذه الملة هى الى يجب أرب تمد فيا 
يجوز ورود النسخ فيه» ومالايجوز دون ما زر فى الكئبء ما لابقيه على الغرض 
فيه ؛ وذلك لأن معنى النسخ الوارد مل وجوين : 
أحدهها : بالإمقاط والإزالة . 


والعر : بأن يبه على بدل مضاد» أو جار رى المضاد لا وجب أول من 


. التعبد ۽ وكلا الوجهين شين عا قدمنادء ما قلا إنه مسثمر من العبادات» لا جوز 


}1{ كان رص »ر<ط ». (r)‏ افق «سص» ردط» 3 
(©) فى «ص» يبري ٠‏ لق جتمل في دط » آن کون هله ٠‏ 


أن برد سی النسخ فيه ٠ری‏ الوجهين جميعا ۽ وما قا إنه يقب أن يتقطع » 
ويخرج عن صفته فى التع_دء فعنى النسخ يصح فيه » فى أحد الوجهين ؛ وما قلنا 
إله يجوز أن ينقطم إلى خلافه عى الندخ يصح فيه في كلا الوجهين ۽ 

و ]ا E‏ عي النسخ ول نذ کر فسخ ٤‏ لن هذه العبارة تفيد الشرعيات 

فإن قال : [فلا مدعل ] له كان معنى النسخ قد يحصل بالإسقاط الى قم 
إنه مستمر من المعرفة بالله وغير ذلك قد يصح فيه ممتى الفسخ ء بأن سقط 
التكليف فيه أصلا ٠‏ 

قل له : إنما آردة بذلك ما حصل هن إثبات و إزالة» والتكايف حاصل » 
اما إذا زال التكليف [ فلا مدخل له ] فى هذا الباب » و إن كان الذى ذ كزته 
لا بصح فيه » لأن زوال الوجوب بزوال المقل كر واله بغير ذلك . 
وماشا كلهماء لأن حال المكلف فى ذلك لا يختلف ؛ فهو مستمر . 

قل له : قد يرج المكلف من أن يكون ممكا منهما ء والتكليف قائم ٤‏ فهو 
بمازلة رد الوديعة الذى قد لا يازمه والتكايف فام ۽ وذاك لأله قد شعذر عليه 
الكذب» وقد لا بتكن من الظل بالانفراد» فآما ظلمه لنفسه فلا يجوز أن لا كن 


(1) ما رين اللمقرقتين موجرد فى دص » ققطء رر يما يكون الاح قدمها من تأخير » کا ترد 
ل المبارة ٠‏ 
2( ما بين المعقرئتين سائط من د من » وهو ما فشلبه تقدم الاح له . 


العام 


ل سم 


منه ' » لکند قد يصع أن يكون إلى أن لا يفعله أقرب ؛ إلا أن يراد بذلك أن 
بظلم نفسه بال لا يفعل الراجب ٤‏ فهذا یمود إلى ما قدمنا ذكره ٠‏ 

وبعد ... فإن تحريم ذلك لا يقنضى عبادة وفعلا ؛ وإنما بقتضى الكف» 
رأن لا يقدم عل القمل ۽ وكان الغرض ا قدمناه الأفسال الى بتاوها اتكيف > 
فلذلك لم تدغله فى القسمة ٠‏ 

واعلم ... أنا فدمناء فى غير موضع» أن إنجاب القدح تعالى يقاضى ‏ فيا ليس 
له صفة الوجوب » الى تعرف بالعقل ‏ أن يكون مصلحة ؛ لأنه ى لم تقل 
فى إيحابه إنه سَضمن ذلك أذى إلى أن يكون موجبا ل لا يسن فيه الراب + 
وكذلك القول فى تحر غه تعالى مايجرى بالشرع وترغيبه فى الفمل » على ما تقدم 
شرحه؛ فإذا مع ذلك فكل فعل لم يدل العقل قيه عل حكم مخصوص فالشرع يجوز 
أن رد فيه ببعض ما ذ كرناه من الأحكام : وجا يجوز أن يرد بذلك فكذاك يجوز 
أن يرد شرع بعد شرع ء فى أمثاله يخلانه ۽ وعلى هذا الوجه ترنبت الشرائع 
ف المبادات ۽ فلذلك حم فى الصلوات والعيامء وماشا كلهما أن جبا فى حال دون حال 
وعل مكلف دون غيره ٤‏ وعل مكاف ق حال دون حال » و افتراق شروطهما 
وأوصافهما فى المكافين ء وعم فييم النسع والتبديل ؛ وكذلك القول فى ساثر الشرائع » 
وجب فى كل ما هذه عاله على ذوى العقول» أن يجوزوا ورود الشرع فيه على هذه 
الوجوه الختلفة» قأما بعد ورود الشرع فيجب أن ينظر» فإن كان هناك دليل يقتضى 
اسقرار ذلك فى اتكليف» ولا يختلف حككنا بذاك فنبهء "م نمكم إذا دل الدليل على 


0 سائلة من جا س » . 


.» اق دص وروط‎ (r) 


أن أحوال المكافين لا تختلف فيه ؛ وهذا ما دل الدليل من قبل الرسول صل الله 
عليه » فى شرائعه انپا لا تسخ ولا تفير؛ و إن ل / يكن هناك دابل فالواجب برد 
ورود الشرع أن يكون الخال فيه کا لال قبل ورود الشرع » فى أن الذى حِوَزناه 
فى المستقبل» والتكليف ائم تجرد المقل » يجوز والشرع قد ورد؛ لأن ورود الشرع 
إذا لم بتضمن ما بعلم به أن الشرع لا يتغيرلم بنقلنا عا كا عليه + من التعجو يز 
فى الستقبل » و إنما بنقلنا عا جا عليه فى حال السك دون ما بعده . 


ما 


مع ب / 


فصكشل 


فى بیان فائدة النسح وحقيقته 


امل ... أنا قدمتا فى معنى الاسخ ما يني ۽ من حيث كشغنا عن العبادات» 
ما تمر وما لا نتمر وما يجوز آن زول إلى بدل» وما زول لا إلى خلانه ۽ 
وهذا عو ممنى النسخ ؛ فأما ما نفيده بهذه اللفظة فقد علمنا أن العبادة الشرعية 
إذا لزنت بدليل ع فالدليل على ضر بين : 

أسدها : يتتاول عبادة واحدة ؛ عى النسخ لا بصح فيه ؛ 

والآخمر : يتناول تكزيرها والاسمرار عليباء على الوجه الذى ,قتضيه الدليل ۽ 
لأنه ر عا اقنضى اسغرار المكلف عليبا » فى أوقات مخصوصصة ؛ أو من دون 
أوثاث ؛ وعل شرائط #صرصة › وعل خلافها > فى كان ظاعي الدليل بقتضى 
النكرير والإدامة + على بمض الوجوه » بعد أن قطع ذلك مل الحة الذي يقتضيه 
الدايل » قد يكون عقدمة عقلية » وقد يكون بان تقتضيه فريتة الدليل حى 
لا يفارق ۽ وقد يكون بدايل مستقبل؛ فى كان ,الوجهين الأؤلين لم سمه نسخاء 
ومتى کان بالوجه الثالث اسميه ناء فرق بين ما يقتضى زوال الاسقرار والتكرار 
إذا کان هم الدليل» و ينه إذا لم يكن مع الدليل ٤‏ بل عرض بعده ٤‏ ولتفرق بين 
أن ينقطع بوجه كان لا جوز أن لا ينقطم يدء وبين أن بنقطع بوجه کان يجوز 
أن لا ينقطم ؛ وهذه العبارات ترضم للفروق ‏ نإذا ثبت ما ذ كرناه من الفرق يبن 
أن يفطم اسسقرار التككايف عن المكلف» أوالمكافين مقدمة عفلية لايجوز خلافها» 
أو بقريئة الدليل» لا شظر خلافه» و بين أن بنقطع بأمس مننظر سعمی يجوز وروده 


كتجو يز أن لا برد» فغير #نتع أن نصف هذا الوجه ,أنه فسخ » للتفرفة ينه و يبن 


ما تقدم ؛ وقد علا أنه لا يجوز انقطاع ذلك التكليف الأول [ والفمل واس ] 
لأنا قد دللنا من جهة العقل » عل أن الفعل الواحد لاايصم فيه الوجوب والسقوط» 
و إنما يصح ذإك فى فملين» وكذلك القول أنه لا يجوز فيه التحرع والإيجاب > 
و ]نا يصع ذلك فى الفمليع » فصار النسخ عل الوجه الذى ذ كإناه يتضمن تقاير 
الأفعال » و إن كان لفظه لا بقتضى ذلك » لأنه لا فرق بين أن يقتضيه الدليل 
العقلى + وبين أ يقتضيه لفظه + فاذا كان لفظ الدليل أو اقتضى ذلك لم جز 
أن يلوس بالفمل الواحدء فكلك القول إذا اقتضياء الدليل العقلى ؛ بل ما يقتضيه 
الدليل العقلل أوكد» لأنه مخرج عن باب الاحتيال . 

نإن قال : أليس تجو بز زوال اللكرار بوفوع العجز فى كل وقت مستةبل ٤‏ 
کیا أن لا ععدث ذلك» ومع ذلك فلا يوصف العجز بأنه لخ » 
ولا الدلالة الدالة عل زوال التكرار بالمجز ألما تاعخة . 

قل له : لأن الدلبل الدال عل ذلك غير منتظر» بل عو مقارث للدليل الشرعي 
أو متقدم له ) ولأن العجز وما شا كله نما يزيل التكيف» متنظر لا حالة » مقطوع 
عليه » و[نما يتصرف اجو يز إلى تقصيله دون حملته » لأنا فى أوقات معيئة تجوز 
أن يدوم التكيف + وأ بنقطم ؛ فاا عل الله فلابد من أن عل انقطاعه ) 
وليس كذلك ما تيده لسا » لاله متظرفى عاد / غير مقطوع يه من سيت 
يحوز أن لا يحدث أصلا » نيدوم التكايف إلى وقت زواله » ويجوز أن عدث ؛ 
فإذلك خممصناء بأنه فسخ تسيا شوم : خت ار آثارهر » لما كانت تألى 
من حيث لا تحنسب » ومن حييث لا يعرف حالما . 


)0( ما بن المعقرتين سائط بن « من »> . 
(؟) عائطة من عي » , 


لقعا 
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فإن قال : أليس لو اقزر بالد ليل الشرعى اشاء ليعض الأوقات » 
أو تخصيص » لم بعد ذاك سخا ؟ فكذلك القول فيا ذ كرتم . 

قل له : لأنا لم نعلم ثبوت تلك العبادة والتكزار فيبا إلا مع الل بانقطاعها 
فى حال ما تنقطع» فهو أوكد فى بابه ما ذ كزناه فى العجز » فلذلك لم بوصف بأنه 
سخ . 

فإن قال : فلوعاق تالى العبادة بم يجوز آن يرد » ولا يرد » أتقولون : 
أن وروده فسخ 5ه 

قل له : إن كان ذاك لأس بعلم عند وروده بامشاهدة» أو ما يجرى مجراها 
فهو بمنزلة العجز» و إن كان لا يعلم إلا باع شرع فهو سمخ ؛ وهل هذا الوجه 
رتبنا الكلام فى الشروط القاطمة بدوام التكايف» وقسمناها عل هذين الوجهين » 


عومد م 


و بينا ذلك فيا ياعد الققهاء فى قوله تعالى : ( أو يدل الله هن سيبلا ) . 

وقد بينا ذلك فى كاب د العمد » ؛ صل من ذلك : أث النسخ هو : 
ما افتطى من الأدلة الشرعية أن لا يدوم الفمل الشرعى » وأن ينقطم إذا كان 
ذلك الدليل محظرا » فا هذه اله نصغه بأنه سخ تشبما بإزالة الريي الآثار 
المعلوبة » لأن تلك الآثار يجوز أن تثبت وندوم » وهذا هو الظاهى من حالما » 
والريم المزيلة لا منتظرة غير مقطوع بهاء فإذا وردت قل فيها فسخت الآنار» 
لبا قطعت الاسخرار؛ ذكناك القول فى الدليل الشرعى المتدظرء إذا قطم التكزار» 
الذى لولا هذا الدلل لكان “فى حك الثابت» قاما إذا کان زواله غير متظر فذلك 
لا بعد نسخاء وكذلك إذا كان فى تفمبل الأوقات ينتظرء ولا يتظر فى ملته ۽ 


(1) ف« > لاله . (0) فى ع ص »> أرردث ٠‏ 


س أو — 


كالعجز وضره فذإك لا بد فسخا + وإذلك قلنا فى الرسول » لو دعا إلى شريمة 
سنة واحدة» لم يكن الرسول الثاتى ناعغا للك الشريعة؛ لأن المكلف لا ينظر هذا 
اثانی» لزوال الأول دوامه » و انا ينتظرمجا يفنظر دوو العقول الرسل * بل بعلم 
أن شربءته تنقطع بعسد تقضى السنة » ورد رول تن أولم يرد » وإما يقال 
فى الرسول الثانى » إنه ناح بشرعه اشرع الرسول الأول » سى دعا الرسول الأؤل 
إلى إدامة ذلك الفعلء ولم يعلفه برقت ؛ و يكون جواز ورود ايسول الثانى» 
من جهة العقل بقتضى أنه می ورد ودل عل زوال تكزار الشرع الأول يكون 
تاا . 

وقد بيا فى كاب د العمد » : أن الحم المضاد لف الأول إنما بكرن 
افا لأنه يقتضى زوال التكرار » وقطع الإدامة » لا لأن النسخ يتاج فيه إلى 
بدل » أو يقنضى ذلك » بل لأن البسدل إذاكان منانيا فيا دل على إثبات الم 
قفد دل على زوال التكار » فيا ينافيه » فل عل سائر الأدلة الدالة عل ذلك . 
والذى ذ كرناه الآن فى باب النسخ هوأ كشف وأولى مما ذ رتاه فى « العمد » ٠‏ 
فيجب أن يعتمد عليه ؛ لأا کا بينا فى حده ما يقرب من القلب فقد بنا فى معناه 
ما يتكشفب به الفرق بينه و بين سائر مالا يعد تخا ۽ 

وقد بينا فى هذا الوجه كيفية شه با ثبت فى اللغة من قوم : لخت 
الريخ آثارهم » فاما الكلام فى أن ذلك آم شر » أو آمم لري فا لا فائدة فيه> 
فى هذا المكان » إذا كان المقصد الرد عل الييود > 


amar‏ ص 


للق ل د ط ۽ ردواب . 
(؟) فى < ص » وھ ط » ذوى ؛ رلبس رجه الإعراب , 


(؟) فى « عن » و وط » تال رایس رجه اتمم يض ٠‏ 


Nt 
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وقد يهنا فيه بعلة مو إن كان الأقرب أن الملماء جروا فيه عل طريقة /اللشة 
وسوا إليه تفصيلاء من طريق الاصطلاح 4 

وقد يبنا فى غير موضعء أنه لا بد فى كل فرقة من أا إذا اتهت ف المعرفة 
إلى ما لم يتنه لبه أهل اللغة » أن تضع الاسم المنقول عنهم لذلك: على ما عرقته 
من التفصيل » فتى فمل ذلك لا يكون عالفا لأهل اللغة ؛ بل يكون جاريا على 
طريقتهم » لكنبم لم رفوا ما ل يعرفه القوم جعلوا الامم متناولا له » من حيث 
علم أرب الذى عرفوه لوعرفه أهل اللغة لما جعلوا الاسم إلا له » فعل هذا 
الوجه آصطاح الملماء فى ثفظة النسخ » فاستعملوه فيا د كناه » وإن التهوا به 
إلى ما ييناه ۽ وإنما بقع الللاف بعد ذلك » فى ذ كر حده »> وحقيقته» مع أن 
جميعهم إذا كانوا من أهل العلى فلا ب من أن يعرفوا هاذ كرناه م الفرق؛ 
ويكون ذكرهم لذاك بحسب نفد مهم فى المعرفة وقصوره, ٠‏ فأما من ليس من 
أهل هذا الشأن. عن لا يعرف إلا طريقه لاتقليد فى الفقه ¢ وما يتعاق بحفظ 
الأقوال فلا يعدون فى ذلك ء لأنهم يخيطون فيا بعرى هذا انجرى ۽ من حيث 
يتعلق بالعقلياث و بالشرعيات »؛ فإذا خلوا من الأمرين فكيف يجوز أن يكون 
لم مدخل فى هذا الباب ! 


(1) ساقطة س عاص >اء 


قصل 
ف أنه لا مانع يمنع من ورود النسخ على الشرام 
المتقدمة » على ما ندعيه اليبود 

موم من نع من فسخ شمريعة موسى وغيره من الأنياء ؛ من جهة العقل » 
ظنا منه بأنه يدل على البداء» و جميعهم يعتلون فى المنع من ذإك بما عون : أن 
موسى عليه السلام دل مليه من تأييد شرعته» وأا لازمة أبدا » وتوقيفه مليه» 
إلا فرقة فسيرة متأخحرة» زعمت أن فسخ الشريعة “جات وتيك مايدعون من ]از 
القرآن» وسلكت مسلك الطمن فى المسجزات؛ وأا غير صحبحة ؛ واعترفوا بأتها 
اوصوت ل يمكن الاءتراض باخ الشر ية + ونحن نورد فى ذلك ما تمله الكلام» 
وقد بينا من قبل ما الذى يدل على البداء من الأمى والنبى + ودللنا على أن من 
شرطه أن يكون الفعل واحدا؛ تى وقت وأحدء عل وجه واحدء على ما ذ كراد 
و بيا أن سخ الشريمة بتضمن تفار الفعل على وجوه مخصوصة » وذلك بين 
بطلان التعلق هذه الشيهة ؛ ومتى قال القوم أن يكون الفعل واحدا أو متغايرا 
سواء لزمهم أن لايجوزوا » أن امس تعالى بثى؛ فی وقت > و ہی عن مله 
فى وقت نر . على طريق الم والمسع » م لاوز ذلك لو كان الفعل واحداء 
ومتى فرقوا بين الأسرين لزمهم التفرقة بينبماء و إن تأر الأس عن النهى » و يازمهم 
أن لا يجوز منه تعالى» أن بام المكلف بالفعل إلى غاية» وذلك مما لايرتكبه أحدء 


وبي ب 


(1) سائطة عن وص هاء 


غ1 


قالوا : إن ورود النهى ينقض ما تقدم» فإنما يمكنهم ذلك بأن زعا أن الس 
المتقدم لايجوز أن يكون عخنصصا بوقت ¢ وهذا بطل تعلقه بالقاية ٠‏ 

فإن قالوا : إا نسؤى بين النسخ والبداءء من حيث ثبت عندنا فى الأم 
المتقّم أنه يقتضى التعبد عل الدوام ٤‏ فاذا ورد النبى ققد ضار نهيا عر نفس 
ما المي آم به ء غدل عل البداء ٠‏ 

قبل له : ألبس مل هذا القول قد سلات أن النهى إذا تناول غير عين ماتناوله 
الأمى لم يدل عل البداء ٤‏ فلا يق من نعم . 

فيقال له : فإذا كنت تل بمقلك أن الى برد بعد الأس » عل وجهين : 
أحدهما بأن تناول نفس ماتناوله المي فيدل على البداء > والآخر: بآن بننارل 
غيره فلا يدل على البداء ۽ بفوز أن يرد النبى من حم » فتعل كته أنه واقع على 
وجه الذى بصم عليه » دون الرجه الذى لا يصح عليه » لآن هسذا هو الواجب 
ای الك او عرز فلك ان رت کی إن ای 
تقوله ۽ ومبق الكلام ینا و بينه فى أن هذا النبى ورد آم ل يرد » فإذا بيناله وروده 
بات نبؤة مهد عسل الله مليهء فقد سم ما أردئاه فى هذا الباب ٠‏ 

فان قال : إذا کان ظاهى الأمس المتقدم استغراق الأوقات لم أجؤز فى النبى 
ماذ كرتم ! 

قبل له : أليس ظاهى القول إذا سم فيه الاحتال كظاعى الفعل» افليس آلام 
البائم » و إن كان ظاهيرها كأنها قبيحة ) فوقرعها من حكم أوجب عل المقلاء 
صرف ذلك إلى الوجه الذى يحسن عليه ؛ من حيث صدرت عن حكم » فلا بڌ 
دن نعم ٠‏ 


(1) فى ص « الرجهين » ٠‏ 


قلى له : بفوز شل ذلك ف النبى الوارد بمد الأعس ۽ عل أن الذى اذماء 
عب ا إذا اقترن بالأمى كان ناقضا له > فإذا لم يممح أن يقال ذلك » 
بل وجب أ يفال : إنه دل به على أن المراد بالأمس + غير ما ناوه النهى ) 
ذكذاك القول فى الواقم بمده ۽ هذا على قسام ما توهموه من أن الأ لستفرق؛ 
ولبس الأمس كذلك » لأن الأم المطلق لا يقتضى إلا إيقاع ذلك الفعل فقط »> 
ولا يقنضى التكرار ؛ وكذلك الى المطلق؛ لأنهما يحلان عل الإثبات والنغى ۽ 
نإذا كان قول القائل : وقع الضرب » لا يدل على العدد ؛ وكذلك إذا قال : 
لم بقع » فيجب أن يكن الاس واللبى متزاته ؛ لأن الأعس ثغيره أن بضرب »> 
كأنه قال له : انعل ماتسمى ممه ضارباء ولا اولان الأوقات 6 فالظاعي 
من الأس أنه إنما لا يقتضى فمل رة إلا بدلالة » فكيف يقال : إنه قد 
استغرق فمل المكلف أبدا» حتى یی عل ذلك أن النبى الوارد بعده كتاول نفس 
ما يتناوله الأس . 

فإن قالوا : إنا لم نتعلق بالأسى المطلق و إنما تعلقنا بالأس المنىء ملل الدوام 
a‏ أن يقول : افعلوا أبداء وتمسكوا به داشا » إلى غير ذاك من 
الألفاظط 5-5 أن شربعة موسي عليه السادم وردت كلها هذا المررد» لأنه 
قد ثبت عنه أنه قال : تمسكوا أبدا بشريعتي ؛ إلى غير ذلك . 

قبل له : ومن أبن أن لفظة الاد إذا دخلت فى الأس والهى اقتفبت 
ماذكرته » فإن ادّعى أن اللغة تقتضيه اذعينا نحن أن العرف متع مته » والعرف 
أقوى من اللغة » لأنه يرد عل اللفة فيغير حككها ۽ عل أنا لا نسل ما اذّعاه فى اللغة» 
لأن لفظة التابد لم نستعملوها فى هذا الباب إلا وأرادوا بها التوقيت والغاية > 
لأن الواحد يقول لصاحبه : لازم فلانا أبدا > وتعلى العسلم أبدا » وآحضر عندى 


IF 


fler 


ae .]ا‎ 


داعا » ولا يكون المراد إلا التوقيت» و إنما موز ادعاء اللغة فى شىء إذا طابقه 
الاستمال » فاما إذا خالفه فغير ممكن . فكأن التكلم ببذه اللفغلة قد دل على أن 
ماده فى ذلك الملازدة حى حصل اليقية > فصلا بينه وبين ملازمة قدر وأحدء 
أو مقادير مخصوصة + فيجب على هذا الموضوع أن بكون هذا الكلام إذا صدر 
منه تعالى أن يقتضى هذا المعنى ) فكأنه قال الكلف : افمل هذا إلى أن تحصل 
البغية» فإذا لم مرف عتى صل البغية فلا ي من أن يدل الحكم عليه ) إما بر > 
أو نی ٠‏ 

و بعد ... فاو سلمنا ححة ما ادعوه > فى اللغة لكان التعارف يقضى عليه » لأن 
هذه الافظة ل بتعارف استعالها إلافى هذا الوجهء فهم إذا قالوا : لازم الغريم أيداء 
فكاتهم قالوا : لازمه حى محصل البقية » فكذلك فيا شا كله ؛ والتعارف أخصر 
من المواضعة » فيجب أن بكون فاضا على ما يدعى من اللفة الأصلية ٠‏ 

فإن فالوا : فأتم :قولون فى لفظة التأبيد » إذا دخلت فى الوعيد » إلا تدل 
على الدوام ؟ 

قل له : لأسن التعارف الذى ذكرناه لم يحمل إلا فى الأمى والهى › 
وما شا لپیا ؛ فأما الوعيد فإذا ل يكن نيه تعارف يجب أن يككون ملى ما كان 
علي» من قبل ؛ على أن شيوخنالم يتعلقوا ف الوعيد بلفظ التأبيد فقطء وإ أ 
تعلقوا به مع اللملود » فإئه تعالى لا قال : خالدين فیا أبدا » إلى ماشا كله 
دل ذلك مل التأسد »> ولا سم عتدهم أن من حق العقاب أن يستحق دائما ؛ 
وأنه لادليل يقتذى العفوء بل قد بت أنه تعالى لا يتفضل بالعفو حككوا بالوعيد 
عل الدوام » وذاك بنع من تعلقهم اذ كزرة ۰ 
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على أنا لو سانا م ما أدعرء ؛ فى ظاهى الايد بصح أن بصرف عن ال وام 
إلى التوقيت بدلالةء فايس يخلوالقوم من قبل أن يدعوا أن هذه اللنظة لاتستعمل 
فى التوقيت غازا » أو يجوزوا ذلك فيبا ۽ وإن ادعوا ماقدسناه فالذى بيناه 
فى الشاهد يبطل قوم ۽ يطل قوم من وجه آخرء وذلك أن اللفة إذا كانت 
توفيغا فالشاهد من خطاب الله تعالى» فى أن اللفظة يوز أن استعمل فى امجاز 
أقوى من قول الواعد » من أهل الانة » و إذا ورد منه تعانى ما دل على ذلك 
مامنا أن الاستعال فيه على هذا الوجه ضيح ٠‏ إذا كان قد دلا على أنه يتكلم 
ويخاطب بلغة مخصوصة » فلا بد لم من الإقرار بان ذلك جاتر , 

فنا لمي : لإذا جاز أن يستعمل ف التوقيت على طريق الجاز فووا أن مل 
خطايه تم لى عليه ؛ إذا ورد من قبله دل ؛ وهر النبى والإزالة ۽ ومثّى قالوا 
عند ذلك : إن النهى ل يرد إلا و يجوز أن يرد » كان الكلام فى ثبوت النبؤة » وانتقلوا 
عن الكلام فى فسخ الشريعة ؛ على أنه لا بد للقوم من التزام ما الزسناهم» وذلك أنه 
قد يٽ أن التكليف لا يدوم؛ لأن دوامه بمنع من حسنه؟ من حيث سم أله تعالى 
إنما يسن أن يكلف تعر يضا للثواب » ومع أن الثواب دائم » وأنه لايجامع 
التكليف؛ فإذن لا بد من اتقنطاع التكظيف؛ وهذا منم من آن يقال إنه أراد تعالى 
التأيد والدوام؛ و إن سامنا ما ادذعوه فى هذه الألقاظ والدلالة منه تعالى إا هى 
الإرادة دون نفس اللفظء فإذا ثبت أنه تصالى لا جوز أن يريد " الدوام صارت 
اللفظة انبا غير موضوعة له ۽ وهذاكآ تقول : إن قول القاثل : علمنا كل ثبىء» 
وأ كلنا كل یء لما لم يصح مله على ظاهيء وجب أن يكون المراد به بع ۽ 
و يصير اللفظ كأئه وضم لذلك ء لأن اللفظ إا يجب فيه لاف هذا الوجه 
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ذا كان استعال ف الوجه الذى قد استعمل فره ٤‏ وقد يصح فيا وضع له ء نأما 
إذالم بصع فلاب نيه اذ کره . 

فيقال لم عند ذلك : فا الذى بمنع من ورود النمى فيتبين به اأقدر الذى 
أراده تعالى بالأأمس الأول > أو الغاية التى أراد تعالى انتباء الفعل الها ٠‏ 

فآن قال : إن الدليل الذى دل على انقطاع التكليف يةتضى أن المراد هذا 
الأميء مادام التكلف قاتا . فما عداه لا يجوز أن مرج عنه »يا أن الاستثياء 
ذا دل فى الكلام فالباق سراد ؛ ولا يجوز أن يخرج عنه غيره ٠‏ 

قبل لحم : هذا إا يصح إذا كان ما اول اكلام متعيناء أو هو فى حم 
ما تين » ويعرف ذلك فيه + فإذا يكن الأ مكلك فن أبن ارت الام 
ذكرتموه دون أن يكون المراد ماقدمناه ؟ : من أن الام كانه قال ؛ افمل ذلك 
حى صل البغية . 

و بعد . . فإنا أردنا بالكلام الذى أوردتاه إزالة القوم عن ظاهى ما ادّعره» 
وقد سم ذلك + ونحن نين الآن أنه لا بد مما قلناء . 

اعم .٠‏ أن الأصل فى هذا الباب أنه تعالى إذا خاطب المكلف فهو غير مالم 
فى المقيقة بانه مراد باالخطاب » لنجو يزه أن يموت و يحرم دون الفمل » ولا بصم 
أن تم هذ االتجو بز مع العلم بأنه مراد لأله تعالى لاوز أن يريد من اکا 
الفعل » ويخترمه دونه » أو يمنعه منه» لا فيه من تكليف ما لايطاق » اذا حم 
ذلك وكان ززا لما ذ ناء فى كل حال ؛ لأنه إذا جوز ذلك فى الأصل فلا بل 


من ار نجوزه فى سائر الأوقات » لأن الحمال واحدة د أ بد ]ذا لم بكنله 


(1) ف دط » مء ملسفة فى الماش بعد موت + ور در ابا الأمل » لر الاخترام 
بعد ذلك ء (؟) لماها « إذن » للاءة السياق معها - 
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دلل يومنه من هذا اجو بز سوى الحطاب الجردء أن يكون غير عالم ا أريد 
مته بذاك الخطابء لأنه مع تجو بزه لما ذ كزناه لا بد من أن يجوز ورود ما غارن 
الخطاب » فبعل به أنه المراد باللحطاب + أو أنه للراد على الدوام » أو إلى وقت 
وفاية » لأن من دق أنفطاب أن يكون مرتبا على غيره» إذا لم يكن فستقل بنقسه؛ 
وقد مامتا أن هذا الخطاب فيا يقتضى عليه بأنه سراد فى الأصل » أو فى سائر 
الأحوال» لا نستقل بنفسهء والتجو يزفيه فائم ٠‏ يبين ذلك آنه ا لابد من هذا 
النجويز) من حيث يجوز عدده أن يترم » أو يمصل مابزاء أو يقع المنع فى سائر 
الأوفات » على ماذ كرناه » فكذلك لا بد من أن يجوز فى عق له أن الذى أعس به 
يوز أن يتغير حاله » فی کوته صلاحاء فك تعلم تعلق الأ والحطاب تسلامته » 
عن الأمور التى تزيل التكليف » فكلك لا بد من أن تماق بسلامة الفعل عن 
كوه فسادا ۽ وقد عل فى الملة دن جهة العقل؛ أن الفادر ال لمكن ا وزان 
بتغسير حاله إلى جز ومسع؛ وأن الطاب لا يؤمنه ما جوزه فى المقسل ء لأنه 
مرتب عليهء فكذاك يوز أن يتمير حال الفعل الذى كلفه على الدوام عن كوله 
صلاعا ؛ إلى كونه فسادا ء أو إلى أن رج من أن يكرن صصلاحا فى المستقبل ) 
لأن الخطاب سرتب عليه » ومن حق اللبطاب إذا ترتب عل فيره أن لاجمل له 
حك نفسه » بل يجب أن يصرف إلى ذلك الوجه » ر إن تعلق به فان كان ترتيبه 
عليه كافيا حمل على ذلك » وإلاوجب طلب دلبل آنحر؛ٍ ومتى لم بقل القوم مده 
الطريقة أزمهم هذا اللطاب أن يقولوا : إن التكيف ؛ وأن لامجوزأن 
بنام الإفساتء» 00 وعجر وتعرض فه آخة ونع ء وهذا جت وإذا 
كان الطاب لم رمن ذلك “عل كونه رتبا عليه غ ومشروطا به ۽ و إذا ع ذلك 
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فيه وجب فى الوجه الذانى هله ۽ لأنه قد ثبت بأدلة العقول آله ) لا يجوز مشه 
تعالى أن يخاطب بالفعل إلا القادر السلم » فكذلك لا يجوز أن يخاطب بالفعل 
إلا إذاكان صلاحا. . ببين ذلك أنا لو علمنا بأمى متقدم أن الذى تناوله الطاب 
ليس بقادر لصرفنا امطاب عنه ؛ وكذلك او عامنا بأمس متقدم : أن ما نناوله من 
الفمل قبيج وفساد اوجب صرف الحخطاب عنه» فأحدهما كالآخرء فى أن الطاب 
صيتب عليهء وإذاعم ذلك» ركان لابد فى الطاب + و إن قرن به لفظة التايد 
والدوام » أن يكون عرئيا على ما قلناه من القكين والقدرة » فكذلك يحب أن 
يكون عرتبا على ما ذ كرناه ء من کون الفعل صلاحا ٠‏ 

قان قالوا : إن االخطاب يدل عل أن ذلك الفعل صلاح » مادام مكلفا » 
فلا يحب أن يكون موقوفا عليه . 

قيل له : ألبس !نا جب أن يدل مل ذلك لو كان متناولا لهذا الفعل.٠‏ 
ابسن نم . 

قل له : فن أين أن الطاب متناول له *وقد أريناك أنه لا جوز أن بتناول 
١ا‏ هو مفسدةء ف املاع من حيث لو تثير لوجب صرف اللخطاب منه ٤‏ خلا بد 
لدعند ذلك من أن سين أله ممتلحة؛ حى يكون الطاب تاولا له ۽ وهذا يوجب 
أن يعاق كل واعد من الأمرين بصاحيه» فيقول : عامى بأنه صلاح يوجب تعلق 
امطاب به » وتعلق الحطاب به بوجب أنه صلاح ۲ وهذا يوجب أن لا بعلم 
الجيع » فلا فرق بين هن قال ذلك وبين من قال : إن الطاب دى على أن من 
تناوله الطاب يبق فادرا سايا » فاذا لم يمكنه ذلك الوجه الذى قدّمناه فكذاك 
القول » فى كون الغعل معبلعةةٍ فاذا ثبت ذلك وكان الابى إذا ورد دلنا على أن 
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الفعل قد تغير حاله صار ورود النبى » فى الدلالة ملى ذلك » كوقوع المجز والمنع 
فى الدلالة “عل أن الحطاب لم يتناول إلا الى هذه الغاية . 

فان قال قائل : قد قاع : إن الطاب إذا انفرد لا يمل به آن الفمل مصلحة» 
عل الدوام ؛ حتى يقترن اليه غيره » وعل ما ذ تم لايجرز أن يقترن غيره اليه فيدل 
عل ذلكء لأنه لا شىء بذ كرف هذا الباب إلا وهو بمازلة لفظ الدوام » فاذا كان 
تعلق لفظة الدوام بالحطاب لا يوجب ذلك فكذلك القول فى كل دليل ۽ وهذا 
يوجب أن لا يكون تعالى موصوفا بالقدرة » عل أن يعرف المكلف إن الففل 
الذى تنأرله الطاب لا نتغير حاله ۽ وى ملم ذلك ازم أن لا بعلم من قبل 
الرسول ؛ مليه السلام » دوام شريعته . 

فان فلم : إن ذلك جاتر من حيث بضطر إلى قصده . 

قیل 4 : فكيف على هو صل لله طبه حتى عرفا ٩‏ . 

فان قتم : علم ذلك باضطرار ؛ لم بصح مع التكارف + لأن العام بأحوال 
الحطاب قرع على الععلم بالخاطب ؛ فاذا كانت الممرنة مكتسية فكذلك المعرئة 
بأحوال الطاب . 

وإن قلغ : بأن اضطر إلى قصد جيريل عليه السلام . 

قبل لك : فى اسول الأقل الذى لا بد من أن يعرف ما مله على الله تعال . 

فان قات : بعرفه من الله تعالى بلفظ التأبيد فهو الذى ذكناه . 

وان فل : بغيره من الكلام لم مسقم » لأن الال فيه كالحال فى هذه اللفظة . 

واعلم .. أن هذه الشبة دعت بعض من لا يعرف هذا الشأن إلى أن قال ۽ 
إن لفظ افتا بيد والدوام لا بمح ورود النسخ عليهما » ونما يدلان مل کون 
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الفمل مصلحة ۽ من المكلف > ما دام مكلفا » ولم ب بد لما نى أن يرتب هذا 
الكلام عليه ؛ والذى يحب أن ستمد فى ذلك : أن الدليسل الذى يدل على ذلك 
00 محرى احبر عن حال الأقعال » حى صر ذلك الخير بمازله مقدءة 
عليه » وقد عم أنا او علمنا بالقل » فى فعل له صفة © أنه لا جوز أن يقع أبدا 
إلا صلاحاء نحو ماعامناه فى ععرفة الله تعالى» لوجب أر نقطى بأن الإا 
والخطاب» إذا وردا فيه فبجب أن تاولا ذلك الفعل » مادام المخاطب مكلفا » 
فكذلك إذا حصل هناك مايحرى مجرى الخبرء بأن بقول تعالى : إن هذا الفعل 
لا يكون من هذا المكلف فى أحوال تكليفه إلا صلاحا » فتى وقم ذلك من الله 
تعالى 6 أو عرفناه من قبل الرسول » عليه السلام ء فرجب أن تمل االحطاب فيه 
على الدرام 6 ما دام اكليف قائما > ولا يوز ورود النسخ فيه ؛ رهكذى تقول 
فى كون المكلف قادرا لها من الأحوال الماتمة من التكليف : إا إذا عامنا 
عبر الله تعالى » وخير رسوله صل الله عليه أنه ببق على صفة المكلف مدةءن الزمان 
فانلاطاب إذا ورد ثناول سائر أحواله ۽ ونتى لم تقدم العم بذلك لم بعلم بالعطاب 
أن املف دخل فيه» فضلا من أن يعم أنه خطاب لهء فى كل هذه الأوفات» 
فلا ب فى الدليل الذى قلنا إنه يقترن باالحطاب أن يكون برا » أو جاريا عمراه » 
على ما قدمتاء ۽ فأما لفظة التأبيد فإئها لا ننى» عن هذا الوجه » لأنبا بمنزلة الأعس 
ناذا كان الأسى الواحد لا يدل مل ذلك فالمتكر مده كمل ٠‏ وقد علمنا إن لفظة 
انايد ٣‏ کد أحوا الما آن تل عل الأسء الذى کور فاا کان لو تكزر الاس 
حالا بعد حال لم يدل علبه من حيث لا يدل فى الأصل على تناول الفعل فكذاك 
إذا اقترن به لفظة ااتأبيد ٠.‏ يبين ذلك أن مع لفظة التأبيد يصم الاشتراط فيه ) 


6 تة فى « من » اطاط » وما هتا رجيم فقط ٠‏ 
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م إذا كان معلقا بآن يقول تعالى : افملوه ما دام صلاحا ع وافعلوه أبدا مادام 
صلاحا »5 يصح ذلك ف اشتراط ااقدرة والسلامة ولا يتناقض ذلك » ولس 
كذلك الال فيا قلنا إنه يدل عليه ء لأنه لو قال تعالى : لا يكون هذا الفعل متم 
إلا صلاعا “ثم قال افعاوه ما دام ماوعا فناقض ع ولم يكن للشرط فائدة 6 
وهذا يبين سمة ما ذ كزناه» وقوله تعالى : لا أنسخ هذه الشريمة يجرى محري امبر 
الذى ذ كرناه» لأنه ]حبار عن أن ذلك ايأ لا زول مادام التكايف قائماء وذلك 
يوجب أن الفمل لا تتفير حاله » فكذلك إذا قال الرسول + إن شرعتى لازمة 
أبدا » ولا يحرج عن أن يكون صلاحا » وأن التبؤة ختمت بى + وقد بعشت إلى 
المكلفن أجمعين ؛ إلى ما یری هذا المجری > لأن جميم ذلك ری مجرى اللبر 
الذى ذ كنامء ويخالف لفظة التأبيد» وصار قوله تعالى : أن هذا الفعل لا يكون 
إلا مصلحة؛ فى أن الطاب يجب أن يرتب عليهء حى لا يجوز النسخ فيهء بمازلة 
قوله : إن هذا المكاف لا رج مدة من الزمان » من أن يكون بصفة المكاف» 
ف أن الطاب يجب أن بترت ءلهء فلو قال تعالى ذلك لعامنا أن الطاب خطاب 
له + مل هذه المدة ؛ فإن خير بأحد هذين الأمرين > دون الآخر لم نلم ذلك 
لأنه بأن بكرن الفعل مبلاحا منه ۽ لا يجب أن يكون مكلفا » وكذلك فبآن يكون 
کا قادرا لاحب أن يكون مكلفاء فاذا اجتمعا وجب ذلك ؛ و ]ما كان يكون 
كذلك لأن الفعل فى كونه صلاعا لا بد من أن بتعاق بأن يكون مكلفا » لا هذا 
الفعل صلاح فيه ؛ اذا لم يكن التكليفى صلاحا لم يصح ذلك ؛ و بأن يكون مقا 
لا يحب أيضا أن يكون مكلفا لذلك ؛ فلهذه الل لم يجب إذا قال تمالى : إن 
اشريمة لا تنس » أو : إن هذا القمل صلاح ؛ إلى غير ذلك أن يمنع من ورود 
أعجز والمرض» ولا وجب أن يكون السامع لطاب قاطما على أنه سببق لا عمالة ) 
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وأنه مراد باللاطاب »© فليس لأحد أن قول إن الذى ذ كتوه من أنه قد ر 
عن الرسول صل الله عليه يدل عل أن شريعته لازمة أبدا؛ وأن الصلاح لا بتغر» 
يوجب عليم أن يقطع عل أنه سييق ؛ لأن الذى ذ ناه قد كشفف عن فساد ذلك ٠‏ 

ثم يقال لليرود فيا أوردوه من السؤال الأول : أليس فيا تمرف من جهة 
هومى عليه اأسلام من العبادات ما شغير بعذرء و إن كان المكاف كا » لكنه 
إذا شق ذلك مايه زال التكليف ؟ فلا بد من نع ؛ لأن هذه طريقتهم فى كثير من 
العبادات » فيقولون : إنه دسقط بالمرض كالصيام وغيره ۽ فيقال لم : فلو كان 
ايمس قد اقتغى الدوام ) ما دام المكاف *عكاء ل عع ذلك ! ١‏ ولس يمكنيم 
فى هذا الوجه أن يقولوا : إن دليل المقل قد اقترن بالخطاب» ا يقولون فى العجز 
وفيره» لأن مع المرض قد يصح التكليف » وان عظمت المشقة . 

قانا لحم : فإذا حم ذلك بفوزوا ورود النبى بعد الطاب + وأن يدل على 
مثل ما ندال عليه العلل والأسراض ء بل دلالته أفوى ؛ لأن معها قد بكرن الفعل 
صلاحا ¢ ولا يكشف عن كونه فسادا > واانهى بكشف عن ذلك + فإذا دلا » 
وحاما ما ذ كنا » مل زوال الطاب واتهائه إلى هذه الغابة فكذلك القول 
قا 

فان قالوا: إن لأ تجوز النهى بدلا من المرض والعللء بل تجوز أن ينبى تمالى» 
على لمان تی واحدا» عن امتثال ما أم په من قبل . 

قبل لم : فلا فرق بین ورود الآ والنبى عل لسان نبيين » وعلى لسان نی 
واحد » لأنهما يؤدبان عن الله تعالى فقولا وقول النى الواحدكأنه قوله تعالى ۽ 


فقد بان بهذه المسلة فساد قوطي : إن نسخ الشريعة ؛ لابد من أن يعود الى أن 


(1) ماقطة من اص » . 


سد إن — 


يكون دلالة مل البسداء » من حيث كان الأمى يداول بميع ذلك الفه سل من 
المكلف عل الدوام » لأن الذى بيناه قد شف الال فيه ؛ فآما ما يتملةون به 
من أن دا آي به موسى + جوز و 3 أن يد عند اذى الى أن يكون 
الق باطلا 6 والحسن قبيعا ؛ وما تعلق به المدح شاق به الذم ؛ وما تعلق به 
ال واب تعلق به العقاب ء وما أقترن به الوعد يقترن به الوعييد © وما اقرن 
به الترغيب يقترن به الرحرء الى غير ذلك» فكله يفسد ٠‏ فدءناه : من أن اذى 
نجيزه هو : أن يكون المأمور به غير المنهى عنه» وأقمامن المكلف الواحد فى وقتين ؛ 
أو من مكافين فى وقتين © وما هذه اله لا يؤدى الى ما سألوا عنه ؛ و إنما يزدى 
الى المبحيح ؛ وهو : أن يكون الذى يقترن به المدح غير الذى يقترن به الذم؛ وآن 
يكون الحسن غير اقح » وهذا ما لا شببة فيه مع الذى قدمناه؛ من الأصول؛ 
عل أن أحد ماضسقط هذه الأستلة ماعرفناه من حال الشاهد» وذلك لأن الواحد 
متا فى خطابه فصل بين ما يكون برا و بين مالا بكرن كذلك » لأنه اذا أ ىء 
فى وقت مستقبل ثم نهى عله » أو منع مته قبل ورود وقته يمست بداءء و إذا أس 
بالثىء مطلقاء فى المستقبل » ثم بعد تقضى مدة» وامتثاله لذلك نهاه عنه ف المستقبل 
لابعت بداءء وتدير أهل المكة يحرى عل هذه الطريقة فيا يأصرون به ۽ أولادهي» 
وخدمهم ء لأن الآمى ولده بالتادب والتعلم فى أوقات لو نبا عنها قبل مها لوصف 
بالبداءء واو نهاه عن ذلك وقد استوق التعلم » أوامتوق القدر الى أراده ل يمد 
فعله دالا على البداء؛ وكذلك الفول فيا تأمي به خدمنا ما ينغم وريضر» يجب أن 


(1) عاتطة من اص » ٠‏ 
0ن( ل دس » ارد . 
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٦ع‏ بل 


اام 


ا اانه 


يكون “خطايه تعالى رتبا على هذا الوجه؛ وأحد ما اعنمد عليه فى إسقاط أسكلتهم 
فى هذا اللاب أنه : قد ثبت أن شرائع الأنياء عليهم السلام مختلفة» وأن فى شريعة 
آدم إباحة ترج الأح بالأخت»ء وف شر يعة إبراهم إباحة تأخير االحتان إلى حال 
الكبر ؛ وفى شريعة إسرائيل إباحة المع بين الأختين ؛ وكل ذلك عخالف لشريمة 
موسى عليه السلام فإن كان الذى أورده من الدلالة بمنع من جواز فسخ شربعة 
موسى لشربعة نبينا صل الله عليما فيجب أن تكون مانمة ما ذ راه ۽ و إن کان 
من حق هذا النسخ أن يكون بداء فكذلك القول فى ذلك السخ؛ وعند هذا السؤال 
الذى لا غبص لل منه اختافوا؛ فنبم من قال : إن الشريعة واحدة» ولم بقع فبا 
اختلاف ؛ ودعا بعضيم ذلك إلى أن قال : إن لا نسل أن آدم كان ,زقج بناته 
من بليه ؛ بل كان فى زمنه آدم ثانِ يزوج کل واحد منهما بناله من بی صاحيه؛ 
ودعا ببضهم إلى أن فال : إن هذا ليس بشرع؛ وهو إباحه عقلية؛ وكذلك القول 
فى سائر ما أوردناه صلم .. قالوا و إتما تمنع من اختلاف الشرائع ء فأما أن يكون 
فى شرائعهم زيادات » لم نكن من قبل فى شريعة برهم ء فذلك مالا تأباه؛ وقد 
اعتمد شبوخنا على أن الشرائع مختنفة ؛ على أنها ل و كانت منفقة كان لا وجه لإضافة 
الشر يعة إلى كل نىء لأن مومى عليه السلام» على هذا القول يؤدى شريعة من 
تقدم» لا أنه ببتدئ بشريعة» والؤدى لشرع غيره لا تضاف إليه الشريعة» و إا 
تضاف إلى من لا تلم إلا من جهته ٠‏ ولذلك لا يضيف القوم شر بعة موسى 
إلى من جاء رمد مثل «يوشع بن نون» وثيره لما اعتقدرا أنهم يؤدون شربعته» 
ولا ببتدورب ا ء فإذا صمت إضااتهم الشر يمة إلى موسي عليه السلام “نقد 
نبت أن الشرائع عتلفة ٠٠‏ واتعلق بهذا يضعف» لأن لم أن يقولوا : إن الشرائع 
واحدةء وما تقع الإضافة لزيادات يختص بها النى الثاني لا تعلم تلك الزيادات 


— ١١١ س‎ 


إلا من قبل + وط أن بقولوا : هى 6 و إن كانت واحدة فلا تلم إلا من قبل 
لثافى» من حيث قد اندرست » أو اندرس بعضماء ولم أن يفولوا : إنها و إن 
كانت وأحدة فالمصلحة فى البعثة لتملق بالأعيان» وهذه الأمور ما حصات الإضافة 
لا لأن الشرائع مختلفة فاما من أثبت لآدم عليه السلام ثانياء على ما ذ كره؛ والذى 
دعاه ما أورده شيوخنا فى هذا الباب فتجاهل فى الالفصال» ورج عن أقاو يل 
أهل الملة فى ذلك؛ لأنهم لا ةو فيه ؛ وإنما يخالف ذلك قوم من اللملحدة؛ 
لأن أعل الملل #سكون بالبؤات » ويمترفون بأن النسل أحمع من آدم عليه السلام) 
على أنه التقل فى ذلك متصل» والدواي إلى قل ذلك قاعة» فليس ذلك مما يؤثر 
فيه بعد المهدء يا نقوله فى سائر الأمور» لأن ذ ر الأفساب ها داول و يظهر 
و ينشر؛ فما علمنا بذاك من دين مد صلى الله عليه وسلم؛ ومن ماع الأمة فظاهي» 
فلا يصح مع هذا الفول إثبات ثا له مشار فى امه لاا يازمهم النسخ فى ترج 
الأخ بالأخت» ولا فرق ينهم ذا قالوا ذلك » و بين من ادعى ثالنا ووابعاء وادعی 
فى وقت کل ې نقل خيره انیا وثالثا ... 

وأما قوم : إن ترو الأخ بالأخت إباحة عقلة » واا الحظر ينضاف 
إلى الشرع ليسا يقولون؛ لأن الإباحة المقلية فى ذلك» لا ترجب من القك 
والاختصاص ما صل بالتروج؛ لأن المتروج مساك بها وتصير مقصورة طيه» 
ولا يضاف الولد إلا إلبه » إلى غير ذاك ما عل بالتقل والعادة » وايس هذا أ 
من الإباحة العقلية سبيل » لأنه يقئرن به بمض الظر ؛ على ماذ كرناه » و يقترن 
الإباحة صفات لا يقتضيها العقل ؛ فلا ب من إضافته على بعض الوجوه إلى 
الشرع » وفى ذلك عة ما ذكزناء . 


() قدص ور درط» دلال. 
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فاما اللمتان فى سال الكير فلا يمكن أن يدعى فيه أنه من الأ -حكام المقلية > فإذا 
لبت فى شر بعة ) بين الاختلافى فيدء فليس يمكن تأوله إلا على اختلاف الشرائع » 
عل ٠١‏ ببناه» ولیس يمكن أن يقال فى ذلك : ليم جروا فيه عل ما يتعاطاه الناس ۽ 
عل اختيارهم واوقع يحسب اعتقادهم ۽ وقد نيت أن الان ثابت فى شراعهم 
عل رجه الوجوب) در فير أن تعلق بالتراضى » أو بقع فيه اختصاص ؛ 
صل أن شيوخنا قد ياوا أن الشرع إذا ورد بالحفار فى أمثال ما كان مياعا فى العقل 
فجب أن بدل ذلك على بطلات ما تعلقوا به ٠‏ 

فإن قالوا : إنه لايدل على بطلائه ۽ لأنا تعلقنا بالأعي الوارد» وكا أن الحظطر 
مدد یز لك الس متسدد 6 5 شاول م تقدم من الإباعة 0 


قبل هم : إن قول بتقدمه يقتضى متك الاعتراف بأن التكزف المقلى يلك 
من السمع ؛ والدلالة قد دلت عل ذلك ٤‏ عل ما بيناه فى غير موضم» وکا جاز أن 
ينفك أولا ففير دنع أن ينفك آخراء بأن يكون الشرع برتفع بيعض الوجوه + فقد 
صار الم غيرءتناول لإباحة متاخرة لبعض الوجره فكذلك غير متنم أن لا ياناول 
الشرع المتأخر . 

واعل ... أنه ليس فى بياب لزوم الخ لاف الشرائع لهم إلا مشل الذى 
ذكرناءء فى الوجوه التقدة الى كثنناها > وإمانجيزذ كر ذاك من شيوخنا + 
لأن المرد سترفون بذلك » فأرادوا إبطال قوام عن قرب ء وبالأس اوا أ 3 
وإنما حقث قوم ممن اختلطوا باممكلمين فأو ردوا هذه الب وقد بيا انها لاتمنع 
من ازوم الكلام لم٤‏ أن الطريقة فى ذاك» وفى مار ما قدمناء؛ لا كلف ٠‏ 


س ۳ س 


لإن قال منهم قائل : إن الأأم المتقدم ء و إن کان لا جب آت ,تناول 
اال ذاك الفعل على ما بت وجوبا ٤‏ لا يجوز خلافه ) فغير جائز أن برد النسخ 
ملية لرسوه : 

ملبا ‏ أنه #رى مجرى التعمية والتليس ؛ لأس ظاهيه كالموضوع 
اللكؤار والدوام » ولا قريئة تصرف عن الظاهى» وكالا موز مله تعالى النبى عا 
“مي به » فكذاك لا يموز عليه التعمية 

مہا - أنه بیس من حيث يمكن بان الفاية فيه » وإذا لرتبين فلا بق 
ی افقاطب ؛ من أن يكوت ملتسا » إن لم يراجميع > کا أنه إذالم يذ کرالشرط 
والوسف فلا بذ من أن يريد المطسلق » وإلا كان ملتبسا > والفاية فى العبادة 
#الأرسان والشررط + 

ومئها- أن عند "ماع الأس المطلق يازم المكلف» فيا تناوله اعتقاد وصرروم 
الأبه من‌آن يكون متناولا للستقبل > مطابقا لظاهى الأ » فلو جوزنا النسخ لأذى 
فى تايف هذا الاعتقادء وهذا الاعتقاد وهذا العزم إلى الفساد ... 

ومنها ‏ أن تأخير الى فيه تأخير لييان المرادء و إذا عع أن البيان لا يجوز أن 
لار لي سائر ما يتصل بالحطاب» فكذلك لا يجوز تأخيره فى هذا اباب > ففقد 
الوان بدل مل أن المراد يه الدوام ؛ م إذا دل مل ذلك لى يجزورود النهى بعده . 

امل .. أن الذي قدمناه من قبل سقط ما أوردوه؛ لأنا قد دللا على أن 
القاطب لا يمب أن يعتقد فيا تناوله الطاب الوجوب إلا مستبا على !ا مامه 
الال ؛ فكا “يحب أن يعتقد وجوب ذلك مادام بصفة المكلف » فكذلك 


(1) كاف« ص »رءلط»؟ 
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يحب أن يعتقد وجو به » مادام صلاحا » إلا أن بتقسدم له العم بان حاله لا يتخير 
فى صفة التكليف مدة » ولا حال أمثال ذلك الفعل للغير؛ فاما مالم بتقدم له دليل 
يعم به ذلك؛ فلا بد في اعتقاده من أن يكون مشمروطاء ولا جوز أن يكون كلك 
إلا والخاطب كالتظر اورود النبى بعد الأس» وكا وز لذلك ؛ و إذا نبت ذلك 
فيجب إن اعتقد وجوب ذلك عل الدوام قطما » أن يكون عغطنا فى اعتقاده؛ 
فأما المزم فإنه تابع للاعتقاد > وإما يجب أن يعزم على حد ما يعم » شرط 
أو بغير شرط » وعلى ++لة أو تفصيل » ومثى عبنم عل خلانه فبيجب أن يكون 
عخطنا ؛ وهذا بين لك أن القوم متى أثبتوا مذهيهم فيا خاتفناهم باعتقاد وعم » 
ادعوا تبوتهما ؛ وخطؤهم فيهما أعظم ٠ن‏ خطاهم فى نفس المسألة ۽ فالتى ذ كرنام 
فى الأصل يزيل ما ادعوه من التعمية؛ لأن التعمية إنما تجب مع فقد الدلالة؛ 
فاما إذا ثبت أب مع الطاب » دلالا عنلية تقتضى تجوز ورود ألهى » 
فالتعمية زائلةت ؛ جا أنها زائلة فى ترقب ورود ما يزيل التكليف + الا بعد حال ۽ 
وأما تعلقهم أن الفاية كالشرط والصقة فقلط » لأر مع فقد معرفة الشرط 
لا عكر المكاف إذا ما كاف عل الوجه الذي كلف » ومع ققد معرفة الفاية 
يمكنه ذلكء لأن فقد ذلك منزلة التصريع المقارن مخطاب» فلو آنه تعالى قال : 
افعاواكيت وكيت وله شرط لم أيته» لمنع المكاّف من الامتثال؛ ولو قال ذلك » 
وقرن إليه بار وجوب ذلك طيك إلى فاية لم أبينهاء وسأبينباء لم يقدح ذلك 
فى القيام عا كلف ... يبين ذلك أن الفاية تورف سقوط الوجوب» والشرط 


ما كلف نوق أن لابين امه "يرول .با كان انا الاق داف ا 
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تأخير البيان فيعيد » وذلك لأنا إا نمو ز تأخير [ البيان إذا کان تأخيره | يفتضى 
أن لا يكون الخاطي عارفا عا ممه يمكن أداء الفمل ٠‏ لأنه يؤدى فى الطاب 
المتقدم إلى أن يكون وجوده كمدمه ؛ فأما ماليس هذه حاله فقد يو ز تآخير 
البيان فيه؛ وقد ينا أن الناية التى عندها يزول عنه وجرب العبادة ما لا يجب 
أن يعرفه» ليتمكن من أداء ماكافء و[ ما متاح أن يعرفه لكى بعدل عن أداء 
ذلك » فبيانه مع الطاب غر واجب ۽ کا أن بيان إدامة القكين مع اللعلاب فير 
واجب » ولذاك يجوز للخاطب أن يحرج في كل حال عن أن يكون ممككا ۽ وعند 
القوم يجوز زوال الطاب بالعال والأسراضء و إن لم يجب بيان وقته وحمدوثه ) 
وكل ذلك سين فساد ما أوردوه ۽ والشاهد يدل مل ما فلتاء ء لأن المي منا غيره 
بفعل من الأفمال » لو لم بین صفته وشروطه لكان كأنه لم يخاطب © وللكان 
ملبساء فيجب ف اللكة عليه ببان ها ذ ناه من حاله وقد جوز أن يأسيء بفعل 
وسين له أوصافه وشروطه ؛ وفى عرزمه أن ذلك الس إلى غاية > ولا سين الغاية 
الى عندها ينقله عن ذلك الفمل إلى فيره ۽ وقد شرحنا هذه الوجوه) فى أصول 
الفقه » بأزيد من ذلك ؛ وما أوردناه من الحملة كاف فى هذا الباب؛ وثيت بذلك 
أنه لا مائع بمام هن جواز نسخ الشريعة من جهة المقل ؛ لا فيا برجع إلى أحوال 
الفعل» ولا فيا صل ب,أحوال الدليل ٠‏ 
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۹ب 


فصثل 
في بیان فساد تعلقهم بأن موسى عليه السلام 
قد منع من لست شر بعته 

قالوا : قد عامنا أن الأدلة ؛ لا تناقضء تأذا نبت أن موس عليه السلام 
خير بان شريعته لا تنسخ » وأا لازمة على اللأبيد ؛ مادام التكيف ايتا » 
فيجب أن نمل أن من ادعى سیخ شر بعته لا يموز أن يكون ابيا ۽ لأن إثباته لا 
وجب كور الأدلة متناقضة 1 وكونه مؤديا عن الله تعالى خلاف ما تقئضيه 
الک 

فالوا : وإذا عع ذلك فتقدم علمنا بما ذ كرناء بمنع من ذلك . وکا يمنع من 
تصديق من بد سخ الشر بعة > فكذلك يوجب القطع عل أن لا معجز معه » 
و يوجب أن النظر فيا بدّعيه من المعجز فير واجب أصلا ۽ 
وأنه لا تې بده » وترون أن ثبوت ذلك يوجب القطع عل تكذيب کل من 
يدع النبسوة » وعل أنه متنىء كاذب » و يصرف عر النظر فيا يدّعيه من 
المعجزات ؛ ومى فد حتم فى قولنا ما تذ كرون من معجزات عد صل الله عليه وسلى 
ادنا بطلا قرلم يما تقدّم + من معرفتنا تقول مومى صل اله عليه > 
المتقدّم » ومتى ساخ لكم ذلك ساغ لن يتعى نيا بعد تيج مث له » فإذا أبطلتم 
فوم + با لبت من دين عد صلى لله عليه وسلم » فكذاك تقول . 


ااا 6 


فإن قلمم : إن نقلنا غير ثابت أرينا كم التواترفينا كالتواتر فيكم + فلئن جاز لم 
القدح فى قان ؛ ليجوزت القدح فى قوم ؛ فإن ادعيتم فى نقلم الاضطرار ساغ 
لنا مثله ؛ في تقلناء فان ادعيتم أن الاضطرار لو ثيت فى تقلنا لنقضه ما ثبت من 
الاضطرار في قاح 

قلنا لك : ولو ثبت الاضطرار فى تقل لأبطله الاضطرار ‏ الذى عرفتاه 
فى تفلن . فإن ادعتم ملا التفل عن »وس عليه الى_لام آنه ابس ئې بعده ۽ 
رأن ذاك ينع من نقلنا نما كان يجب لو يشر بى ناخ لشريعته » قاما إذا يشر 
بنى" موافق له فذاك لا نع من -ة تفلا » ولبس عنه فى البشارة ما يقتضى 
التعبين والتخصيص فيصم لك التعلق به . 

فان قلم : إن تبوت المعجز يفط رك إلى تأول خيرم . 

قلت لك + إذا جا رتا قد عامنا أنه لاسسجز يظهر مل مدى فسخ شر يمة 
موسی فقد / أمنا ما اموه كا تأمتون من ظهور مسجز؛ على من يد البؤة» 
سد معد » صلل الله عليه ٠‏ 

وأءلم - انيم فيا يعون من النقل لا يلون من وجهين : إما أن يدعو 
ما يوجب العلم الضرورى ٠‏ بر مومى عليه ألسلام » وقصده : أو مير موسى 
دون قصده ؛ أو يدعون التقل عل وجه يصح أن ستدل به على ما زموه » لأن 
ما مدا هذين لا مدخل له فى هذا الباب ؛ لأنه لا يمكنهم أن يدعوأ أن اجتاعهم 
حمة » إلى فير ذلك » مما يذ كرفى هذا الباب ؛ فان ادعوا الوجه الأول فقد كان 
يجب أن عل قصد موی وخبره » "ها تعامون ۽ ولو مامتا ذلك » ون نمتقد 
صدقه » ونعلم ذلك بالمعجزات الى ظهرت علبه ما سم مع هذا العم أن يثبت 
فى قلوبنا اعتقاد نبؤة من نسيخ شريعته + و نحن جد ذلك من أتقسناء ونعرفه اليوم 
(1) اة من ع« س » رمثبتة فى عامش وط » . 
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من أحوالنا » وذلك يدل على أ العم الضرورى بما ادعوه فير حاصل لنا ۽ 
ولا يجوز أن يحصل ذلك ل » وهو فير حاصل لنا » وال كالم » فى ماع 
الأخبار ۽ على ما بيناه » من قبل فى باب « الأخبار » ؛ فليس لم أن يقولوا : 
إنا نعم ذلك » وإن ل تعاموه » مع مساواة حالكم لالا . 

فان قالوا : إن سالك تخلاى حال » قلذلك لم تملموه . 

قيل هم : ألسنا مخالطكم » وتسمع أخبارم » با كثر مما يخالط كير من الود 
لج » فكيف يجوز ما ادعيتموه ؛ على أن يفال لمم : أتقولون إن المتعبد بشريعة 
موسی آتم دوننا ؛ أو كلانا متعيد يذلك ؟ 

فإن فالوا : إنهم متعبدون فقط فقد تركوا قولمم » لأن عند أن المتعيد 
سر عته لا تمس وو يذهبون فى ذلك مذهيناء فى شريعة عد صل الله عليه وسل > 
و يكفرون من خالقهم ؛ فى هذا الاب » ورون أن الجة قاغة على بعيمهم 
مل أن ذلك إن قالوه فقد نقضوا كلامهم » لأثا تقول لم : بفۆزوا بوت ۆة 
مد صل الله عله وسل » وأن يكو مبعوثا إلى فير من بعث موسى إليه ٤‏ 
فشر يعشه إا تكون عغخالفة لشريمة «وسى » لا آنا تكون ناعفة ؛ و نا يصح 
قولم : إن شر يسمه تكون ناخة متى قالوا :. إن شريمة موسى لولا هذا الخ 
لازمة جع . 


فإن قال : ١!‏ تقول : إن الميع متمبدون لشريعته صل الله عليه »> وأن من 


(1) فى« ص » فاك ١‏ 
() فوط كيراء 
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قبل لهم : أفيجوز أن تكلف نحن شريعته » ولا نمل آنا لا تسخ » وأنها 
لازمة أبدا ! 

فإن قالوا : نكا ذلك » و إن لم نعل من حالما ما وصفنا فقد عاد ذلك 
إلى ما قذمنا فساده ۽ لأنه يقال هم : فن أبن أن شر ته الآن لازمة لنا » عل 
هذا القول؛ وأنه لابد من أن نعلمها › ونعل من حالما ألها لا تنسخ ؟. و إذا كان 
طريقة معرفة ذلك أن نعرف ابر الذى ذ كتموه» ونرف قصده فى ذلك» فيجب 
أن يكون الملم الضرورى بذلك قد حصل انا ؛ حى تكون اة فيه طلينا قائمة» 
و إلا أدى ذلك إلى يكيف مالا يطاق . وما لا سبيل إلى معرفته ؛ والفصل ينه 
وإبن غيره + 

فان قالرا : انجة علي قائفة » والعلم لم عاصل » فقد با أن العم لبس 
بحاصل لناء ما ذكرناه من قبل» لأنه لو كان عاصلا لآمتنع أن نعتقد نبّة مهد » 
صل الله عايه » وأن شر په ناسفة ٠‏ 

فان قالوا : يمح » م بمح متا أن تعتقد صحة هذا امبر عن موسي عليه 
السلام ؛ و إن اعتقدنا إن من دين جد» أن شر بعته نة لشر ية موسى ٠‏ 

قبل للم : إا يصح لك ؛ لان لم تمتقدوا فى د عليه المسلام ء أنه 
صادق» وأنه لايجوز / أن یکون مبطلا فى مذهبه فلا تتم أن تمتقدوا ذلك من 
مذهبه » و إن اعتقدتم ضمة مانقلتموه عن موسى » )ا نشقد ف المذاهب الاصّقادات 
الصحيعة > ويجت.م مع ذلك اعتقادنا ف المخالفين أنهم يستقدون ضدها وضلاخها ؛ 
وأن ذلك مذعبيم ؛ وليس كذلك ما ذ كرناه » لأنا نعتقد عة نبوّة عد عل الله 


0 ف د ط » هذا الل ٠‏ 
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ملبه» فلا جوز أن يجتمع فى قلويتا أن أحدهما يتدين بيطلان أسخ الشريءة > 
والآر يتدين بصحتباء لأن ذلك يوجب اجتاع الاعتقادات المنضادة فى قلوبناء 
وهذا م لا يصح أن نمتقد صمة ما يقوله من يذهب إلى أن الله تعالى يبرى » مع 
اعتقادنا صمة قول ءن بول : إنه لايرى » لأن ذلك يتناقض»ء ولا مكنم 
أن يدعوا أنه لم يحصل فى قلوبنا اعتقاد نبّة مهد صل الله عليه وصدقهء وأن من 
دنه أن شر بت ناسفة » لأن ذلك ا تعلمه ٠ن‏ أنفسنا يعلمونه منا > “م تعلم 
المذاهب الظاهية من يتقدها ٠‏ 

فإن قال : أليس فى جحملة أهل لتم من يمتقد ورود ثي بعد نيكم ع وإن 
کان اعتفاد أن لا ئې بمده قد تحصل فى قاب بيع > على جهة الاضطرار » 
من مذهب هد طيه السلام ؟ . 

فيل له : إن الذى تمك هذه المقالة عنهم عدد يسيرء و إنها تحكى عن الواحد 
والائنين حكاية غير ظاهية» وفير ممدنع ممن هذه اله أن يحمد ماتعلمه باضطرار» 
أو بكذب فيا يستقده » وليس كذلك حال المع العظى + لأنه لايموز فيه أن 
جمد ما يعلمد» أو يكذب فيا بظهره» من المذاهبء أو يكم ذثك ؟ ٠‏ وقد بينا 
ذلك فيا تتم ؛ فى الأخبار + ولولا دة ذلك لما عرفا اختلاف الذاهب » 
وتدين أريابها اء وليس فى حملة المذاهب أظهر نما عليه المسامون» فى اعتقادهم 
وة عد > حل اف ووی اراو د أن لا تی بعده » 
وهذا بين فيا أردناء ٠‏ 

فإن قالوا : إن امجة جا نقلناه عن مومى طليه السلام لازمة لكر وإنما لم بقع 
لمل الضرورى لأنج بقع إلى اعتقاد فاسد؛ وهو اعتقاد نبؤة نيم ٤‏ وأن شر يمته 


ت إل — 


ناضة؛ وقد كتج أن تعداوا عن هذا الاعتقاد» فتكون الحة عليم قائمة» و إا 
آم فى ذلك من قبل أنفسم ٠‏ 

قیل له : إغا كات يبح ذلك لو كان اعلم الواقم بر م طر بقه الا کتسباب ) 
فاما إذا کان من باب الا طرار فيجب أن لا تؤثر فى وجو به الاعتقادات ء لأا 
لو جوز أن يؤثرق ذلك الاعتقادات ء ها لانامن فى العم بالبلدان والملوك » رسائر 
مابقع من الأخبار» أنه غير راقع > للكثير من المقلاء مع اعهم الأخبار» أسبةهم 
إلى بعض الاعتقادات » وهذا يوجب أن لصتقوم » فى أنهم لا يعرفون ذلك > 
وعذرم فى كثير » ما لا ينظرون فيه من هذه الأمور » وفساد ذلك بين فماد 
ما علقم به ء 

وبمد ٠.‏ فليس يخلوااءلم الضرورى من أن يجب أن يقم لسامع هذه 
الأخبار ء أو لا يحب؛ إن كان لا جب ذلك فيجب أن لا ننم أن لا بقع ذلك 
لنا » وإن ل نعتقد ما ذكرتموه ؛ و إن كان يجب وقوع ذلك فالاعتقاد من فعان) 
لا جوز أن بكرن مائعا منه ؛ لآن فمل القديم تعالى بالوجود أولى من فعانا » 
فلا جوز أن يون فعلنا مانا منهء مع حصول طريقه الوجوب فيه . 

فإن قالوا : إما جوّزنا ذلك » لأن من حق هذا الملم أن يكون مكتسياء 
نقد اا تقدم » أن الل الواقم بالأخبار يجب أن يكون ضروريا» وما 
قصدنا بهذا الفصل» إلى بيان هذا اشم وو نحن نذكر فيا بعد الكلام فى المكةسب ٠.‏ 

لان قال : لما لابقع لك العم بذاك» لآن هذا الل نما يوجب العم بقول 
مومى عليه السلام ؛ ولا يوجب العم بقصده » فتأزئم قوله وأخطأتم » م يتأؤل 
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انخالفون عند م قول الله تعالى و يخطئون؛ ولذلك عم لك اعتقاد نبؤة مهد صل الله 
لبه وأن شر يعته ناسفة ٠‏ 

يل لم - إن النصد ا قدمناء کان إلى إبطال ادعام أنا نضطر إلى 
قصد موبى هليه السلام» وأن النقل يوجب الاضطرار إلى قصده؛ فأما إن فلم : 
أنه يعم به نفس الخير » دون القصد فقد ماد الفول فى ذلك الخبر إلى ما قدمناه 
من قبل » أنه لا منتع العدول عن ظاهيه + بما يرد من الفسخ من بعد ء لأن قول 
موسى عايه السلام لا يكون أكثر من قوله تعالى » وأسرءه ۽ وقد بينا أن من حق 
الأمس الوارد عن الله تمالى ء وإن دخله التأبيد > أن يجوز ورود الى بمده» 
عل ما قدّمنا ذ كره؛ وكذإك القول فى أمى مومى عليه السلام ونهيهء وهذا وجب 
كون اللر موقوفا عل الدلالة ؛ فاذا بينا ثبوت نبوّة جد صل الله عليه 6 بالممجزات 
التى عتلها ثبنت نبوة موسى عليه السلام » وأنه ادعى سخ الشريعة فقط فقد 
حصات الدلالة الموجبة لصرفى ذلك االحير عن ظاهره» و سان الغاية الى إلا 
يذتهى المراد به ۽ وهذا ,وجب أن يكون الكلام فى ذاك متملغا بثبوت نَبؤّة نينا . 
صل الله عليه » و بممجرّانه » و يخرج ما ذ كوه من أن يكون مانعا . 

نإن قالوا : إن خبره بمنع من ذلك » لأن قصده؛ وإن لم يعرف ضرورة» 
فظاهره يقتضى کون شر بعته معصلحة» ما دام التكايف قالها » وهذا بمنم من فسخ 
الشربعةع عل ما فقس ذك أ 

قل للم : إن قول موس عليه السلام : تممسكوا ريست أبدا» لا بنع مما 


شيف 
ذكرناه» لأنا قد دللا أن الأمى ء و إن افترن به لفظ التأبيد نإنه لا يمنع من ورود 


انی إمذه » ومن جواز إزاله التعيد 8 
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فان قالوا : إنا تبقل عنه أنه قال : شربعتى لازمة أبدا ء وهذا خير . 

قیل لم : لكنه يقوم مقام الأعس ء لأنه يل محلهء فإذا کان ایس لا يقتضى 
المنع مما ذ كرتا فكذلك اللي الحارى مجراه + ولذلك لا تفصل بن قوله تال ۽ 
ولله على الناس ج البيت » وبين قوله : أقيموا الصلاة ۽ فى جواز ورود النسخ 
فيه ؛ ولذلك نقرل إن اليس يفيد فائدة الخبر > فلا فرق بين أن يقول : انعلوا 
کیت وكيت» وبين أن يقول فى ذلك : إنه واجب لازم » إذا کان الأمى إلزاما؛ 
تلو حح ءا ادعوه عن موسى عليه السلام كان لا نع من ورود النسخ بعده . 

قإن قالو! : ألستم قد قل » من قبل : إن الخير يمنسع من و رود النسخ » 
رفصا ينه وين الأمي ؟ 

قبل له : إن الذى قلئاه فى ذلك الف ما أوردتموه > لأن الذى أوردمره» 
انار فيه الاس فى الفائدةء وإما نمنع من ذلك» إذا كان الخبر يقيد كون أمثال 
ذلك الفعل » ما دام التكليف قاع ؛ مصلحة حتى يحل عمل أن يمم بالفعل » 
أن حال تلك الأفعال لا يناف + فى كونما مصلحة أو مفسدة ؛ وليس لهذا انير 
اعلق بالتكليف ؛ لأنه قد يصح أن يمل ولا تكايف» 'فااف ما أوردتموه مما يفيد 
معنى التكايف» وهذا دين حة ما ذكناه من الراب 

على نا لا نسل أن العلم ا أدعوه من الك_بر واقع باضطرار لأنا لا جد ذلك 
من أنفستا ؛ کا نجد الم لم الضرورى بسائر الأخبار / فادعاؤهم ذلك علينا كادعاء 
من يدعى 6 ا نعرف باضطرار ٤‏ قصبده فى أن شربعته لا تسخ ؛ إلى غير ذلك . 

وبمد ٠‏ . فاوعرفنا ذلك باضطرار» وحل ل الل ركان لامتنع أن يقال : إن 
مومى صل الله عليه لمأ قرن إلى ذلك البشارة ؛ محمد صلالله مليه؛ عل عات 
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فى الترراة ؛ إما بعينه أو صفته» فقد دله بذلك عل جواز ورود النسخ ل شر بعته ۲ 
لأن الذىيمنم بن كلك عر قر ااه را إذا ان ها د ونام و جره 
ناته لاام من ذلك , 

نإن فالوا : لا تدعى فى تقل الفسبر عن مرسى عليه الملام الاضطرار؛ لکا 
ندعيه ة » فكل من نظر فيه عل صحته + ولزمته اة . 

قلله : ين عن صفة ادر الذى تدعيه ما يوجب أنه حجة > ليم اك 
ماد كته ۽ لأنك المدعى ؛ لكون اكير حجة » فتحتاج أن تبين حاله 4 وصفته ) 
چ أرب من ادع فى قعل ذلك أله دلا على حاله نالواجب وجه دلاله › 
ولا يمكنه أن يرجع فى تشبيت خيره حمة إلى وقوع ملمهء لأنه كالفرع على أن ذلك 
حمة ؛ ولأنا لا نمل أن الع وقع له بذلك » بل يحوز أن يكون ممتقدا لشسببة» 
أرعن تقاليد ؛ ولو جاز لم أن يدعوا ذلك باز لکل مرطل أن يدعى فى شببته 
هذه الطريقة ٠‏ 

نإن قال : أوامم »#تمدون فى عة النظر على وقوع العل بالمدئول» وتقولون: 
إنه لما أوجب العلى ا مانا أنه دلالة ؟ 

قبل له : إنا قد تستدل بذلك» وقد نيبن وجه الدلالة؛ وني وقمت المنازعة 
ق الممرتة عرلا عل يان وجه الدلالة ؛ على ما ذكرنا فى باب م التقلى والمعرفة » > 
جب على القوم أن بينوا ذلك » وقد إينوا مفارقة هذه الطر يقة للعلم الضروري؛ 
لار هناك اطق إا تقوم نفس حلم » وقى هسذا اكوضم بالدلالة / فلا بد 
و 


(1) ماتلة بن «س» . (؟) ق د ص» ما شنب بلا ؛ أر يملبة اعناد شييها اناجم 0 
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فإن قال : قد عفنا من حال شرا أله مص بالشرائط» التى معها يكون جة 
وهى الكش العظيمة » وقد خيرت عما لا يبس القول فيه ٠‏ من القول المسموعءٍ 
والتواطوٌ وما ری مجراه لا جوز عاسا ؛ ول يحصل فہا مويف وما شا كله ۽ 
مما يدعو إل الاجتاع على الكذب ؛ فإذا كان بعض الأخبار حجة هذه الطريقة 
نفبرنا بمثابته ٠‏ 

قبل لم : ومن أين أن خيرم بهذه الصغة ؟ وقد اختص ببذه الشرائط ؟ ٠‏ 
أتدعون وقوع العم الضرورى ایسا منہم ٤‏ و يكونهم على هذه الصفات؛ أو تدءوث 
طريقة أتعرى فى الاشتراك ؟ . فإن ادعوا الضرورة ملينا فى ذلك ققد كابروا 
لأ لانجد ذلك من أنفسنا + بل جد أنفستا شا که فى هذه الشروط ؛ إن 
ادعوا دلالة كان القول نبا كالفول فى هذا اللحر ۽ لأن الدليل فى ذلك لاغوز 
أن يكون عقلبا » بل يحب أن يكون خيرياء و إن كان لا بد من اختبار واقع متا 
فى أحوال من أمرفه من الغذيرين» للكن هذا الاختبا ركالفرع على ماتعرفه باضطرار» 
جب أن سيوا كلا الأسرين » ف الدايل الذى أدعره » وذلك متعذر . 

فإن قالوا : إنا تلبت ذلك ممثل الطريق الذى تثبتون به كون بعض الأخبار 
ا 

قبل لهم : إن تبحيحك لدليلك لاتم إلا بالحوالة» لأنا فى كل ءوضع ثيتت 
بعض الأخبار جت بين فيه مثل ما نطائبك الآن ميانه » و إن لم نبين ذلك غالا 
فى العجز عن إقامة الدلالة الك » فلا تفع لك فى هذا اباس من القول ٤‏ لن 
كل بطل بمكنه أن يذ كر مثل ذلك ٠‏ فيا يدعيه؛ وليس اابعيد المهد من الأخبار 


() #تافى دعن > روط » !هل ف < ليام »؟ ٠‏ 


1 et 


۹ س 


فى هذا الباب كالقرب المهد ء لأن فى القر ب المهد يمكن أن نين من صفات 
اضيرين وشروطهم با تتقل عنهم ما لا بمكن تبيينه قيا بمد عهده؛ وذلك أن 
الدوائي تقل وتخف فى نقل أحوال الخبرين [ نفالف فى ذلك الدواعی »التي تعرى 
فى نقل نفس الأخبار وفيرها » لأن الكير إذاكان حجة؛ أوكان هما يدشل الخير 
عنه فى باب الإغازء والأمور المارجة عن العادة تقوى الدواعى فى تقلا > 
وتصي ر كذلك حال الخبرين فى كثرتوم إلى غير ذلك فالبعيد اامهد لا بد هن أن 
بين انالف من اله أنه قد حصل فيه مايقوى الدواعى إلى تفل أحوال غير ين) 
حتی رسام أن طرف ذلك انفيركومائطه » فى الشروط » الت لا بد من شهوطا لم » 
يتم كون اللبر حهة ؛ فإذا تعذر ذلك رجت هذه الطريقة من أن تكرن طريقة 
الاستدلال ¢ وعاد الأس فيه إلى أن هذا امير مت لم يقع العلم الضرورى به لم يعم 
ما ولا حدقا ؛ وده الطريقة ضعف عند بعض ئيوخنا التعلق ذا االمنس 
من الاسم » لأنه رأى أن شبات شروطهم ر عاتم كالمتمذر ؛ وعوّل فى باب 
الأخبار» على الضرورى نقط ؛ وقال بعضمم : إن هذه الشروط إن تكاملت كان 
حجةء لخا لا ءلم أن العلم الواقم هل يكون ضروريا أو مكاسيا ؟ . لأن طريقة 
الضرورى كالحاصل مع طريقة الا كتساب ٠‏ 

فإن ادعوا ؛ أن ما تقلوه من الأخبار هو كالطبر عن القرآن: الذى لا #رز أن 
تل شرائطه ء 

فيل لم : اا تعمد فى ذلك على الضرورة » دون الاستدلال » لفالف سالنا 


حال فى هذا الباب ٠‏ 


(1) مابين المشرتين ساقط كله من « ص » ٠‏ 


١خ‏ سم 


فإن قالوا : إنا نعتمد أيضا مل الضرورة » فقد ,يبنا القول ملهم فى ذاك 
من قبل ٠‏ 

فإن قالوا : إنا ندعى الضرورة فى تمل التوراة ‏ لأنه عندنا كالقرآن ؛ و إن 
لم ندع الضرورة فى تقل قول موسی وخبره ؛ والذى تحكيه عن موسى هو مودع 
فى التوراة من تأسيد شرائم . 

قيل لم : من أين أن كل التوراة تجرى مجرى القرآن فى الوجه الذى ذ كرتموه ! 
وقد عاتم أن الذى لأجله وجب تقل القرآن قرب المهد؛ وكونه معجزاء ووجوب 
كون مهد عليه السلام خاتم الأنبراء عليهم ااسسلام وذلك غير موجود ف التوراة > 
لأله ل يثبت أنه بعينه متزل عليه ۽ رقن نز فول موس عليه السلام ۽ 
أو قول غيره؛ فلم صار بان يكون کالفرآن أولى من أن يكون كالسنن المروية عن 
الرسول عليه السلام ؛ التى يحتلف حالما ۽ ففيرا ما ممصمل فيها طريقة التواتر؛ 
وفبها ما ليس كذلك ۽ مم قرب المهد ؛ فهلا جاز مشله فها فى التوراة ؛ مع قرب 
اختصاصه بعد العهد ؟ . 

ومد .. فإن للشريعة الثانية فى وجوب النقل» من التآثير ما ليس لاشريمة 
المنسوخة ؛ وأتم تملمون أنا ندعى : أن تلك منسوخة كهذه ؛ فن أبن أن افم 
فى النقل مواء ؟ 

إن قال : إنم وإن ادعيتم كوتها منسوخةء فإنا ندعی أنها ثاستة» وتك بها 
من جهة اعنفادنا » فالا فى مسا بها ٠‏ وتقلنا لماء خلفا عن سلف كال 
فى شريمتك » التى تدعون أنها معلومة أنها ثابنة ‏ 


(1) عافطة من دحي » ٠‏ (؟) فى د س » تثرأ الكلة < عله » ء 


| و ب 


leo 


4 


قل ل : إن الم و إن کان ٣‏ قلمء نإن فى وجوب التفل من جهة الاعتقاد ؛ 
بس كوجوبه من جهة امعرفة ؛ لأن مع العرفة يحب اقل » لأس برجع إلى 
إزاحة الله » من قبل المكاف » و إلى الألطاف الى يحدثها فى التافلين ء حالا 
بعد حال » وليس كذلك ما يدعى أنه ثامت» وليس ثابت عل الحقيقة ؛ لأن هذه 
الوجوه لا تجب فى نقله ؛ و نما بلقل من جهة الاعتقادات فقط ۽ وذلك قد 
بضعف م قد يقوى ؛ و إنما أردنا مهدا الفصل أن نين ؛ أن الذى تدعرن من 
الوجره؛ اى للها يجب النقل غير تابه عندنا فإن كانت اة فينبنى أن يظهروها 
يحيث تقوم معها طينا اة ٠‏ 

5 فقد عرقم أنا ندع أن اعرف والتغبير فد وقع فى الثوراة؛ وأن 
القرآن قد ورد بذلك ؛ فن أبن أن الذى ادعيتموه فى النقسل صعبح مع تجو رتا 
ها 3 رتاه . 

فإن قال : قد ادعت طائفة جواز التغبير فى اافرآن» ول يمسم ذلك .ن حه 
وزوال ابر عنه » لأجل النقل الصحيح عندم . 

قبل له : [] لا نكر الدعارى الباطلة فى الأمور الثابتة ؛ وأدعاء بعض الإمامية 
ذاك باطل عندناء و إن كانوا عند التحقيق لا يحوّزون التغييرى هذا المنقول منه؛ 
وايس كذلك الال فيا نقوله ؛ لأنا نيين أن الفرآن معجزء وأنه تمن فى وصف 


التسوراة ما ذ تاه عم من أتهسم حرنوا وغيروا؛ فأين أحد الأسرين من الآخعر ! 
على أن الدعوى فى هذا الموضع را كفت لأنا تريد أت نبين أن تقلهم 
لى بيت مدنا أنه هة ولا وقع لنا به العم حصو هذا القول مناء والاعتقاد 
فنا ونحن کرت لا وزان نكم ما تلمع أو جحد ما نعرف ؛ ولوكان ما ادعوه 
حقا م يحب ذلك فى قولنا واعتقادنا ؛ ولب سكذلك الال فیا يحسكى عن بعض 


س ووو — 


الإمامية لأنهم قله ويعرفون ما نعرف لکنہم يجحدون أو یکته‌ون إذ کان خلانهم 
ف المنقول؟ قاما إذا كان خلافهم فيا لم يتقل فليس يدخل فى هذا الطريق؛ على أن 
هذا النقل إذا صم لم كنهم الاحتجاج به؛ من وجوه  :‏ 

أحدها : أند قد ثبت بالمعجزات أن عدا صالله عله ء الذى جاء بنسخ شريعة 
موسى تې صبادق؛ فلا صح مع ذلك کون هذا الخير على ماف كروه على ظاهه ؛ 
بل لا بد من أن يكون له تأويل» ليسلل عل دلالة الإعجاز . ٠‏ يسين ذلك أنا مى 
م نقل بذاك حرج هذا القول من أن يكون دليلاء لأنه نما يصير دليلا لكان 
المعجزات الظاهرة » على موسى + فإ كان مثلها يظهر مل غد عليه السلام 
ولايدل عل النسوّة فهى أيضا غير دالة ؛ وإذا عع ذلك فن أبن أن هذا القول 
حبة ؛ وهذا بين أن حل هذا الكلام أعل ظاهرء ينقض نشسه 4 ونع من 
كوه دلالة ۽ فإذن يحب حله عل ماوافق دلالة الإتجاز ٠‏ 

فان قال : لم صرتم بان تصرفوا هذا انلبرعن ظاعيه لمكان المسجز» بأولى من 
أن أقدح به فى المعجز ؟ 

قبل له : ما وجه القدح به فى المسجز ؟ .- أتفول : انه لمكان امبر يتفى مع 
ثباتهء أوتقول : إنه يخرج عن الوجه الذى عليه صار ممججزاء وقد عرفت أن امير 
لايؤثر فى كلا الوجهين » لأنه مى قال : إنه پور فى أحدهاء بيا له فى النقل 
ثباته» ودللنا مل أنه معسجز» وأن اله كال قلب العصا حيةء ويخرج الكلام عند 
ذلك عن سخ الشرائع > و إذا سم ذلك عل أن خيرهم لا يجسوز أن يكون قادحا 
فى [عباز القرآن» البسة ؛ فأما دلالة الإعجاز على أن خيرهم لبس على ظاهيه فبين 
أن انر کلام ۽ وقد يحوز فيه الاحتال » لأن ا لماز > والاضاع ؛ والتتخصيص 


٠ ساقلة من (ص)‎ )١( 


خم أ 


س ا 


بصح فيه + فيجب لمكان المسجزات أن نمرفه عن ظاهيء » ج أنا بدلالة النعل 
نصرف ما ظاهره النشبيه » فى كاب الله تعالى» عن طاضيء . 

نإن قال : إنما بصم ذلك فى الأدلة العقلية؛ لأا ندل على طريقة الوجوب؛ 
والإتجاز فإفسا بدلكدلالة امبر ء فليس بان يعترض به على الخيربأول» من أن 
يعترض بالحيرعليه ؟ . . 

قبل له : قد بينا أن الال » و إن كانت ف الإمجاز چا د كته فانه فى وجه 
دلالته يحرى عل حد واحد » حتى لا تصح فبه طريقة الاحتال » وليس ذلك 
الكلام فى الأخبار » لأن الاحتال فما جوز » عل ما ذ كرناه . 

ويد ٠٠‏ فإن خبرهم تند فى سسمته إلى كون المسجز دلالة » وكون المسجز 
دلالة لا ستند فى المبحة إلى خبرهم » فبان يعرض بامعجز على خبرهم أولى . 

على أنه يقال لهم : أتقولون : إن موسى قال : شر يعتى لا تنسخ » و إن أظهر 
نسخها من جاء بمعجز يح ؟: أو تقولون : إنه قال لا تسخ إذا ادع نسخها 
من لا معيجز معه ؟ 

فإن قل بالوجه الأول تنافض لأنه يؤدى إلى أنه [ قد خير بأن المعجز 


11) 

لبس بدلالة» وهذا يوجب انراج خيره من أن يكون دلالة؛ بل بؤدی إلى أن ] 

يكون مخرجا نفسه من أن يكون نبياء لأن دلالة الإعجاز عل النبقات لا تخثلاف 
ل 


ولا منص . 
فإن قال : إن شر يته لا تفخ مل الوجه الثانى» فهذا باب لا تخالف فيه > 


فلا وجه للكلام فيه ٠‏ . 


(1) ما بين المطوفين ساق من وص » ٠‏ 
2ع رمم الكلة متشابه ق عى > ر هط » با ؛ رهذا اقرب ما تقر به . 


5 ۳۹ 


فإن قالوا : إنآ تقول : إن قوله يدل على أنه لا أحد يى سخ شر يعته» 
تظهر المسجزات مله . 

قبل لهم : انلس تقرون أنها لو ظهرت عليه لكان نبياء جا تفر بأنه! لولم تهر 
عليه لم يكن نبيا ؛ فلابد من الإقرار بذاك » لأنهم مى لم يقروا به نقضوا دلالة 
المعجزات على النبؤات ؛ فإذا حم ذلك فيج أن بكرن الكلام فى معسجزات نيينا 
عليه السلام » فان ثبت نمرج ما تقلوه ورووه من أن يكون قادحا؛ و إن لم تنبت 
ففقد نبؤته عن تمسكهم يما نقلوه واحتجاجهم به © لأن فقد نبوته ؛ فى أنه أبس 
بنى أقوى من كل خبر يوردونه فى هذا الباب ؛ وهذا وجب |طراحهم الاستدلال 
بخيرهم ؛ وأحد ما يقال فى ذلك : أن الخبر الذى تعلةوا به لبس هو باللغة الى تعرفها 
فتك عل ظاهرها أو يجازها ؛ و إتما برجع إن کان اتا فى المراد بذلك )لسم > 
وم ممن اعتفد أن أسخ شريعة مرسى عليه السلام لا يصح > ولا بقع + قوم 
سأولون انبر على ما يطابق مذهيهم واعتقادهي» فسيلهم فى ذلك سبل من اعتقد 
التشبيه ؛ أو انير » فى أنه بتأول ما في كاب الله تعالى للعج_م والنبط » ومن 
لا يعرف اللغة العر بية على موافقة مذبه؛ فإذا عع ذاك فكيف السبيل إل جعلهم 
ذلك حجة علينا » والحال فيه ما ذ كاه ! ۽ وهذا الوجه ليس بحاصل ف المجزات 
لأنه مکنا أن نکشف وجه كونها دلالة للقوم » کا تكشفه انرم » يجب 
أن تكرن المعجزات قاضية عل خيرهم » للوجه الذى ذ كرناه . . ببين ذلك أن ظاهس 
خبرهم ودلالة المعجز كالتنانض قلابد من السك بأسدههماةٍ فاذا كان لنا سبيل إلى 
معرفة أحدعماء و إلى تثبيته على الخصمء وفيس لنا سهيل إلى معرفة الآخر) فيجب 
أن مل ذلك مل مايطابق المعجز . 


' 07 


پو ا( 


نا — 


فإن قالوا : لكر سيبل إلى معرقة ظاهى خبرنا » بأن نعرفكم » أو يعرفكم من 
يعرف هذه اللغة . 

قيل له : أليس إذا كان لنا إلى معرفة الثىء طريق؛ لم جز أن نتوقف إلى أن 
رف ارا ر يرى مجرى للشببة فيه ؟ > فلايد من نعر؛ لأنه متي لم يقل ذلك 
وجب أن لا تقوم امجة بالأدلة » لجو رز شبهة يوردها بعض الناس» أو توجد 
فى بعض الكتب» وهذا يوجب الشك فى سائرالمذاهب» ناذا مع ذاك قلنا م : 
فلنا طريق إلى أن فستدل بالمعجزء فكيف نتفر تعرف لحت » فى هذا الباب ! 

و بعد . . فلو كان ذلك اللحبر قادحا فى المسجز ل م أن تظهر دلالة المعجز 
ان لا يعرف ظاهى ذلك اللير لأن ذلك استفساد لا یفعله الحكم ؛ ألا ترى : 
أنه ما إذا جهل وجب بیت نبوة من ليس يلى » ومتى عرف لم يجب ذلك) 
فكان جب أن لايظهر هذا المعنى لن جهل تلك اللفة »وف ظهوره» وصحة الاستدلال 
به؛ مع الخهل بتلك الاغة» دلبل مل فساد قوشم ؛ وأحد ما يقال فى ذلك : أن 
الغلط فى اللغة التى لا نمرفهاء جا بقع فى الممنى ٠‏ بان يتأوله الناقل على ما يطابق 
اعتفاده» فد يقع من جهة نفس المعرفة باللغة المتقول إليها» أو المنقول عنباءٍ لأن 
اللفظة انى هى حفيقة فيهما قد يصح [ أن يدخلها الانساع فى أحدهما » واللفغلة 
المستعملة فيهما قد بصع أ أن مكون مجازا فى أحدهما حقيقة فى الآتر» نإذا سم 
فاك فن أ أن أن الفوم ل يخلطوا فى تقل خبرهم إل العربيسة ؟ . لأن المترجم > 
والتاقل ؛ والمفسر يحتاج إلى المعرفة يكلا اللغتين » عل وجوه مخصوصة ؛ فلو كان 
خيرهم حقا لكان النقل من لغة إلى فة قد ير فيه؛ ويكون تجو بر ذلك مالا 


من استدلالهم به ) وماذ كاه من المعجز أيضا مانعاء لاعالة , 


(1) فی د ط »فيا . (؟) ماين الممترثين سائط من < ص » ٠‏ 


عدن - 


فان قالوا : إن برا يوجب أن تنصرف عن النظرء فيا يدعونه من المعجزات > 


قل لهم : قد بيا أن ابر يدخله الاحمّال؛ فلا يجوز أن بكون صارفا عن 
لنظرفى المسجزات ؛ وداقنا من قبل اهل أنه لابمكثبم ادعاه الضرورة فرقصة موسى » 
عليه السلام » نى روا خبره؛ من باب الإبهال ء فليس للم أن يقولوا : إنه 
لايجتمل » وامال هذه ! وقلنا ؛ الفرق بين قوهم فى ذلك وما نقسوله : من أن 
عامنا بأن عدا عليه السلام خاتم التيين» يقتضى أن تقطع عل أنه لا معجز يظهر مل 
أحد ۽ فليس لم أن يسترضوا بذاك علدا ٠‏ على آنا و إن لم تنظر فى معجزات من 
يدع البوة » بعد جد > صلل اله عليه » لأعى برجع إلينا + فإنا قد ننظر فيه » 
لين ما نزول به الشببة » عن الخالف » لأن النظر فى الشمبة قد يب هن هذين 
الوجهين 6 فلس جب ٤‏ إذا لم يلرم من أحدهما أن لا يلرم من الاخر» فيجب 
عل هؤلاء القوم أن بنظروا فى معجزات مهد صلى الله عليه» وويناظروا المسلمين فيا 
ليزيلوا الشببة عنا ؛ وعن ضعفاتهم » فيها إن كانوا عقين » ولم بكونوا هار بين 
من النظرع لی لا يؤثر عل اعتقادهم : مل الوجه الذى يهرب المقلد» ٠ن‏ التظر» 
لكلا ؤار ذإك فى اعتقاد التقليد , 

Saa a —‏ 
إذا كان من أهل الم الأنه وإن > يكن النظر فيه واحما فهو حسن ۽ وفه فوائد 
ترجم إليهء وإلى إزالة العويه » بذلك على غيرهء و إلى صرف المعتقد فيه أنه حهة؛ 
مل اعتقاده؛ وبيسأن الصحيع له مدل عن فاسد رأيه ومذهبه ‏ فإن کان القوم 


(1) مكذاق كل من < عن »> روط » + رلماها الاسيال ء 
(۲) كنا كل من < س » ودع »ء واملها من . 


| بام 


ل — 


نفوسهم ساكنة إلى أن خبرهم جج فس بالمم يفزعون »ری النظر فى معجزات 
هد صل الله عليه » و مر بون من المناظرة فى ذلك ! ؛ وهل فى الأدلة الدالة على فقد 
سکون أنقسهم إلى ماهم طيه؛ أقوى مما عم عليه من المرب والتقار من النظر 
فى المسجزات ! ... 

وأحد ٥ا‏ يكامون به : أن بين أن الأ على خلاف ما اعوه فى التوراة عن 
اتصال التةسل وثوائره ۽ وذلك لأن المنقول ف الأخبار : أن التوراة انقطم نقلها ؛ 
وتغير حاطاء با كان من غلبة منم على بلاد القوم + و إحراقه التوراة وقثله القوم ٠‏ 
وسبيه م والقوم يعترفون عملة ذلك ۽ لمن أن أن التقل ثابت ! + وما يصح 
هم التعاق ستواتر التقسل وانصاله» مى الجدوا ذاك؛ لأن إثبات صغة الغبرين 
وشروطهم هفتقر إلى إثيات اتصالم ؛ فإذا ل يكن القطسع » عل اتصاطم فيان 
لا مکن ثبوت شروطهم فى ذلك اول . 

ورا قالوا : إنه تال جتد التوراة بأن الممها بعض من سباد مختتصر ۽ 
وحذا اعتراف منهم بالانقطاع ؛ وادعاء للعود بالإام ۰ ومن أين أله ألم على عد 
الاتصال ؟ ومن أين أن الذى ألم هو الذى اندرس ؟ ! وأنه لم يتغير عن حاله ؟ 

فإن قال : أفليس فى شيو خم من أنكر أن يكون الابديل فى التوراة واقعاء 
وقال : إن التحريف المذ كور فى يتاب الله تما يجب أن يكون مولا عل العانىع 
وللتاو بل دوت الألفاظ المتعلقة بالتقل ٠‏ 

قبل أله : إن من يقول ذلك اغا ينك تحريف الكدات منهم» مع انرم > 
وحصول شروط التوائرفهم ؛ لأنه لا يجوز مل المع العظم أن يغيروا المتفول » 


(1) قدعي»للما. 
(؟) رمث بالتصب » فى کل من د ص » ر « اط » ؛ وليس رجه الإعراب ٠‏ 


س ۳۵ 5 


أعما ينقل عليه ؛ ا لا يجوز أن يكتموه ؛ ولذلك لا جوز مثله فى نقل القرآن» وإن 
جوزتا فيه التحريوف من جهة التأو يل» جا يفعله كثير من الغالفين ۽ وهذا يح 
مع اتصال التواترء الذى قدمنا ذ كه » بيان أنه لا سبيل لمم إلى تثبيت الاتصال 
فى تواتره» مع الذى نقل دن حديث ذلبة بختنصر عليهم ٠‏ 

فإن قالوا : إنه و إن غلب ففى بقية من بي ملم ما بسح به التوائرء 

قل لهم : إا بصح ما ادعيتموه مع الثبهة الواقعة بانقطاع النقل» لأس 
الحادث فى أيامه؛ متى تبيتم أن الذين بقوا متم بلغوا كثرة ۽ فأما اذا لم يشينوا ذلك 
فانصال التقل غير ثابت . 

فان قالو! : إن كثة الود الآن تدل على ما قلتاه . 

قبل لمم : لا تنم أن يكثر النسل بعد الدهى الطويل ء عن العدد القايل» 
ولا تتم أيضا ذلك» وإن لم ببق من القوم إلا الأطفال» ومن ری راهم ۽ 
ثم بعد الكبر حصل من ولده, الكثرة » حالا بعد حال ؛ ولا يمكن أن يذ كر مثل 
ذاك» فى تقل المسلمين وغيرع, ‏ لمعجزات عد صلى الله عليه » لأنه لم يعرف فبها 
مثل هذه الأحوال ؛ ولأن الذى يقطع التقل هو ما رى مجرى الفتل والإفناء» 
حتى يتغير حال الكثرة إلى القلة » قأما لفلبة أنه لا يؤثرفى ذلك ؛ لأنا نم أن التقل 
لا يزول من يكثر عدده ؛ بغلبة الغير 6 فى سلطان وولاية ؛ وأن ذلك رما موي 
القل؛ بأن نوى الدواعى / إلى النقلة؛ على وجه الامتسرار» لأنالمتعالم من حال 
من منم من الثىء أن بكرن حرصه مليه أشد؛ إذا كان ال منع يتناول حالا بعد حال ٠‏ 


0 مائطة من < عن » . 
(:) كذالى کل بن داص »رط . 
(rj‏ رسم الراء الأخيره من الاستسرار مشته قى د ص » . 


| ره ب 


f 4 


۳۹ سم 


و بعد ٠۰‏ ققد ذ كر عض أهل العلل ؛ أن التوراة » التى فى ايديم ممتلفة » 
فيا لتضممنه» وتشتمل عليه من ذ كر أ حكام » وتوارعم ؛ واستدل بذلك على أن النقل 
فيه غير مستمر ‏ لأنه لوكان كذلك لما تخير حال ألفاظه » حى يكون فى توراة 
ألهود ما ليس فى توراة فرقة يقال ها «الساعية»؛ من الزبادات» والذى فى أيدى 
النصارى فيها أيضا ز يادة وتقصان؛ وکل پد منهم فيه النقل بالمدد الكثير؛ وابلم 
الفقير؛ فكيف نصح الثفة بصحة ذاك» مم ما فيه من الاختلاف! ٠.‏ على أنه قد 
قبل : إن فى التوراة ما يدل على أنه لبس من كلام الله تعالی؛ ولا من كلام موس 
أن فيا الإخبار عن موت مومى عليه السلام » وعن أحوال ب إسرائيل بعده ؛ 
كا أن فیا الإخبار عن أنياء؛ كانرا قبل مومی » وکل ذلك يبين أنه من کلام 
من جاء بعد مومى» وأن ذلك يقتضى القدح فى كونه حمة؛ و إأما يمل فى امل 
أن التوراة حق ¢ نأما هذا المنقول بعينه فاعكال فيه ماذ كرا فلا نصح الثقة به ۽ 
و انما نرجم نحن فى الثقة بالتوراة » على الملة » إلى ما ذ كره الله فى الفرآن » 
فى وصف حاله “يا ترجع فى وة عبسى ) وذ الإجيل » وأنه لم صاب + ورم 
إلى السباء ؛ عليه السلام » إلى ما ذ ره الله تمالى فى ابه + واستدل بذاك عل 
بطلان كل أمى منقول يخائف ذلك ۽ لأن المعجزات إذا أوجبيد عع القرآن» 
وصحة نبؤة عد صل الله عليه » فالواجب أن نقعلع بفساد كل من الف ذلك » فم 
صار القوم بأن يتعلقوا علينا باورا » بارلی متا أن نتعاق “فى فساد قوم بمأ 


تضمنه القران ۽ وهذا يوجب الرجوع إلى آدلة البزات 6 فى سحت لم يكن 


)١(‏ لعل لفط « ثيل » هنا فى غير موضيه ؛ رالعنى ستقي مع « جد » ؟ ولكنها فق كل من 
قو ض» و وط » تیل ٠‏ 

(r)‏ ني« ص » إذا وبحت أرجت 6 و مدر أله لا وجه لوسرد « وجيت » لأن جواب إذا 
آت سد الناء فی قرله فالواچیب . 


س ۷ - 


فى الكلام الذى يورده القوم طائل ۽ فاما امال التوراة والإجيل عل البشارة محمد 
صل الله عليه؛ فيا عمرفناه بالقرآن ۽ وفد ذ كر فى ذلك ألفاظ كشرةء دالة عل البشارة 
بي يعظى اله » ولروم شرعه؛ وذ كر أن ف السفر الأزل من التورأة أله تعالى قال 
لإراهم » عليه السلام : فأما ]ماعل فقد استجبت دعاك فيه وحققته» وعظمت 
ذ رك به جدا جدا » وادشرته لأمة عظيمة؛ وف السفر الاس منباء أنه تعالى ع 
قال موی عليه السلام» فى بی إسرائيل : ]نی سأقم لم من إخوتهم ییا مثلك» 
وأجمل كلاى فی فدء فيقول م كل ما أوصيه به ۰٠‏ والذى يكون من إخوة 
بف +سرائيل لا کون إلا عدا صلى الله عليه » لته من ولد إسماعيل؛ و بنو إسرائيل 
من ولد إسحق . وقد ذ كر فى ذاك من الألفاظ الدالة مل ما ذ ناه ما يكثر؛ و إا 
اقتعرنا على ماذ كرناه» لأنه لا فائدة لها فى ذكره ؛ لأنالا فستدل عا حل هذا 
انحل » عل نبزة جد صل الله عليه + ولأن القوم لو نازعوا فى الذى ندعيه من هذه 
الألفاظ ومعائها لم تزجع إلى الثقة فيا تورده» لأن هذا التغسير لل تثدت عندنا صعته ؛ 
ولا المفسر وت عندتا تقلهء و ]نما رجع فيه إلى ما رى مجرى خب الواحد ‏ 
أو الى اعتراف القوم بذاك 6 وأيهما كان فإنه يضعف عندنا التعلق به على طريقة 
الاحتسباج » و إن قوى التعاق به » إذا كان المقصد مدانعة القوم عما يحاولون 
/الاحتجاج به علينا من ألفاظ التوراة . . 


00( كان ذكرك غر رأة ف مب > . 


(۲) فى دص » نيت ٠‏ 


۹و ب 


فصشثل 
فى أن نس شريعة موسى إسريعة نبينا عليهما السلام 
قد صم وثبت 
اعم ٠.‏ أن الممتمد فى ذلك عل إثبات تبوة د صل الله عليه ء بالممجزات 
الدالة على ذلك » لبه معلوم من ديه وتمريعته باضطرار » أنه أتى با ينسخ به 
شربعته هن تقدم ؛ فى باب العسك بالسبت > وق نفس الصاوات وشروطها » 
والصوم وصفاته ؛ إلى سائر الأحكام ؛ و إا نتفق بعض الشرائم مع شربعة من 
تقدم؛ و إن كانت مبتدأة من جهته عليه اأسلام ۽ أن المعباحة قد انتضت الاتفاق 
فيه کا أفتضبت الاختلاف فيا تقدم . 
فإن قال : فاتم تقولون : إن شر دته ناحخة لكل ما تقدم » وذاك لا يصح 
إذا انفق البحض مته . 
قل له : إن المراد بذاك أن الواجب الانقياد هذه الشريعة المبتدأةء والمدول 
عن تلك الشريمسة » حتى لو أن ما يتفق منهما فصله المكلف للوجه الأول لكان 
طا ؛ و إنما يصح أن يفعله لاوجة اتاق ۽ ومن حيث عله من جهته؛ على الله 
عليه ؛ ومن حيث يرجع فى صفاته ٤‏ وشروطه ؛ والوجوه التى تقع عليه إلى الثمر عة 
فن هذا الوجه يصمح أن يقال فى حملة الشرائع المتقدمة : إنها مسفوعة بشرعيه ؛ 
عليه السلام؛ وشذه الجملة بطل ما يقوله بعض الفقهاء : أنه صل الله عليه وأمته 
كانوا متعبدين إشر بعة من تقدم» على ما بيناه» فى أصول الفقه ۽ فكأنه ليا وجي 
على المكافين » بعد ورود نهد ؛ صل الله مليه + العدول عن كل شر بعة تتدمت »> 


اط ين 


إل شريعته وتعرّفها من قبله » قبل ف ابيع : إنها مشموطة نشر يعته »> صل الله 
عليه؛ وصار المتفق منها كاتختاف» فى هذا اإباب؛ وقد يبنا أنه لا كن الود أن 
يطعنوا فى ثبوت نبؤته عليه السلام ' بانه أتى بفسخ شريعة من تقسدم » لأنا قد 
بينا أن ذلك لا جتنم عقلا » ولا معا ۽ و بينا أنه لا مانم منم من ثبوث النسخ > 
فى شر بعة موسى ؛ عليه السلام » على وجه ؛ وهذه طريقة سائر امود » إلا فرقة 
نسيرة من «المتانية» فإنهم مجوزون أسخ شريعة موسى عقلا وجمعا؛ و ما يطعئون 
فى نبؤة مد ؛ صلل الله عليه [ من حييث | بزعمون أنه لم تلوت نبوت » من حيث 
لايصح فى القرآن أن يكون معجزا. . ونحن تنكم ملييم بعد؛ و إئما فزعوا إلى ذلك 
دا فطنوا ل) يورده شيوخنا » هن تهاف تكلامهم فى منع نسخ الشرائع » فعدلوا 
إلى ذلك ؛ لأثهم وجدوا الاتساع فيه أكثر ء لما أورده شيوخنا من الأسئلة 
الكئيرة» فى إعباز الفرآن» و إلا فتقدموهم على طريقة وأححدة: فى أن نبؤة من يدع 
أسخ شر يمة مومى لا تصح : « العنانية » منهم» ون لأسي ع وه الساميرة» » 
وساثرالفرق » نأما تعلقهم فى دفع نبوة نبينا نهد ۽ صل الله عليه ۲ بأن معجزاته 
لم تنقل عل الوجه الذى يكون حبة» فسنبين القول فيه . 

فأما قوم : إن اميم لم بصدقوا بنقلها» فيجب أن لا تكون حبة» فقد بينا 
فساد اتعلق بذاك ء فى باب « الأخبار » ٠‏ 


وأما قوم : إن ثبوة مومى عليه السلام » عضت بالموافقة ؛ لألك توافقون 


فما » ونحن نخالفم فى نبوة عد » صل الله عليه » فيجب أن لا نصح» فن ركك” 


ما يورد من الكلام » لأن نبوة موسى ل وكانت بالاتفاق تصح لل ) حت HT‏ 


)2( ما چن الممقوثتين ساقط من « ص »م ٠‏ 
(6) الرسم فى كل'من د ص » و« ط » ثيه أبرنان جد العين - 


5) 


لاس م 


— f دا‎ 


بمعجزاته ‏ التى علمناها بالتقل ع أو بغيره؛ فلولم يحصل هذا الوجه فيها وحصل 
الاتقاق لم تصح ؛ ولو لم يحصل الاتفاق وقد حصل ذلك لصحت البوة ؛ فقد 
علسنا أن الانفاق لا تابر له فى ذلك وأن ' الذى بۇ رغه قد ثبت مثله فى نبوة مهد 
صل الل عليه ء يجب إن أزعوا فى ذاك أن بقع الكلام فيدءٍ وليس الاتقاق 
الذى ذ كزوه» من جنس ما ندعيه ٤‏ من سصحة الإسماع ۽ لأ ندعى ذلك من جهة 
الشرع؛ ولا يمكن ذلك فيا أدعوه . 

وبسد ٠.‏ فإن جماعة المسامين عندهم كغار ؛ فا الفائدة فى ممم اليهم 
فى الاحتجاج؛ و إذا لم يصح مهم » یجب أن يكون الاحتجاج راجا إلى ثقاهم 
فقط » وذلك قائم فى نقلنا معجزات غد» صلى الله عليه ۽ على أن فى النقل الذى ذ كوه 
خلاف من فرق ؛ کا لبراهم» » ووالحجوس» » ودالثنوية» » فان قدح عالفيهم لا 
فى النقل > وفى سحة نة نييناء صل الله ءليه ۽ فخالفة من ذ كرناء يجب أن تدج 
فى صحة قوم ؛ واو آن الرغى فال : قد اتفقتا عل عة العفل واختاهنا فى التبوات» 
يجب السك ما اتفقنا عليه؛ وأن يلنى اللخلاف» كان القول علميم مثل ماذ زناه 
لمؤلاء القوم » بل شبههم فى هذا الباب أقوى ؛ و بعشل هذه الطريقة بطل 
مأيشعلقون به من قوي : إن خبرك لا يقيل + لانم كنفس واحدةء وقول الإنسان 
لا يخرن حجة لتفسه » وليس كذلك خبرناء لأن الختافين قد اتفقوا فى :قله » لن 
الذى أبطلناه من قبل قد أبطل التعاق بمثل ذاك؛ على أنه جب قبل حدرث 
النصارى والمسامين أن لايكون نقلهم جه لأنهم كتفس وأحدة) ولولم يكن تقلهم 
حمة فى ذلك الوقت لم يكن من خالفهم مبطلا © لوجب أن يعبير ما لبس شحمحة > 


ولا خلان + حجة عند عدورث اللبلاف > وعدوث الكثر والخالفة ¢ وهذا 


مما لا يقوله من يهم عن سه . 


س إلا = 


وبمك ٠‏ فكلنا ف الإقرار على ثوة موسى بنزلنهم » فيجب أن بكرن نفل 
اميم لا صح ؛ لأنبم فى هذا الوه كنفس واحدة» و إقرار الإنسان لف أ 
لا يصح 

وبعد . . فإن ثيمن يدع نبوته من حالف النصارى» ويخالفهم فيهء 
لأن التصارى تدفع نبوة «سليان» ؛ والمسلمون لا يثبتون «دانيال» أو وحزقيال» 


وفيرها من لم تثدت نبوتهم بالقرآن » نيا » فيجب أن لا نقول بصحة نبوة هؤلاء 
القوم ؛ و إن قالوا بذاك مع الخلاف فايجوزوا مانقوله ؛ من ثبوة مهد» عليه السلام» 
مع خلافهم ٠‏ 

وبمد . . فانه تازمهم صسحة نبوة عيسى + عليه اسلام ء لأنا ممهم وقد تفلا 
اعلامه» وأقررنا بنبوته » فلم محص لوا شاهدين لأنفسهم »کا ذ كزوهء فى تقل ممجزات 
موسى عليه السلام؛ وكل ذلك بين ركا كه هذا الكلام ؛ على أن الإقرار وة 
موس عليه السلام يقتضى ف المعنى ممن بعترف به صعة الإقرار بنبوة جد > صل الله 
علدءٍ أن ذلك الاعتراف إنما عع لمكان المسجزء لا لفير ذلك؛ من شارك موسى 


فى ظهور الجر مايه فهو معترفى به ۽ فإن لم ثبت هذا الاعتراف فالاعتراف الأول 
غير لانت + وهذا © نقول للبراءمة : إن الاعتراف بممقتضى العقسل يفطي ثبوت 
النبوات » لأن جو يز ثبوتها من ملة العقليات ٠‏ 


وبعد: فان الاعتراف شوتة عله السلام» وقد نشر مد> صل الله علره» 


يتضمن الاعتراف بنبوة نهد » صلل الله عليه ؛ ومتى لم يعترف بذلك انتنى بعض 
الاعتراف الأول .. 


الكل ف دس» و وط» لا تقر بأثرب من هذا : 


إ۳ سانيلة بن « سن » ومقحبة بين السطر ين٤‏ دتيقة ؛ فى «وط» . 


1 


- — 


فأما الكلام فى أن نينا صاوات الله عليه خاتم الأنبياء » عايهم السلام » وأن 
شريعته دائمة » وأنه لا يجوز ورود تى بمده » فليس مما صل بمكالة البيود ۽ 
و انا أوودنا طرفا مه على طريق الممارضة مهم > و سنا الحواب عنه » فتحن 
نذكره» فيا بعد عند الكلام فى شربعة مهد صل الله عليه ؛ ولمن تلزم ۽ وكينف 
تلزم» إن شاء الله فإنه من فروح شرائع مهد صل الله عليه ؛ و إنما نتكلم فى الفروع 
بعد تثبيت الأصول » وتن نمود الآن إلى ' إثبات إتجاز القرآن » وما بتصل به 


من نقله» وكيفية القول فيه» وترنيب الكلام من بعدء فيا يتصل بذلك من فروعه » 


ب 


إن شاء الله . 


الحكلام 
ف شروت وة جد » صلوات الله عليه » وفى إغاز الةرآن » وسائر 
المعجزات الظاهرة عليه » عليه السلام 


فصل 


ف المعارف الى يحتاج إليها فى معرفة نبوته صلى الله عليه 


اعلم ٠٠‏ أن أصول الدين لابد فبا من معارف ضرورية؛ وقد ينضاف إلا 
معارف مكتسبه » ور با حصل فيا معارف ينبس حالما » فى جواز دوا تحت 
الأصرين ؛ لأن الطر ية فبا لا حل > وع هذا الوجه بى الكلام ف التوحيد > 
لأنه مینی مل العلم بالأفعال» الى ھی احواهى» والأعراضء ولابد من أن تعرف 
المواهى 6 وأحوالماء وما يجوز علمهاء وما لا يجوز» باضطرار ؛ وإن كان طريقة 
الاضطرار فى ذلك تختاف » ثم ينضاف إل ذلك المكتسب » أوالمشتبه ء أو هما 
بميعا ؛ وكذلك القول فى باب العدل » لأنه لابد من أن تعرف فيه الدواعى ؛ 
وما تقتضيه من اختار الأقعال » والانصراف عنها » وما سثمر الخال فى ذلك »> 
وما لا يستمر ۽ )ا لابد من أن تعرف أحوال الأفعال» وأحكامها ؛ ثم بعلل عند 
ذلك ما الذى يجوز أن يقع من المالم الننى ) وما الذى لا جوز ؛ نكذلك القول 
فى النبوات : أنه لابد فيا من معارف ضرورية ۽ وذلك أنه لابد من أن تمرف 


صن النبى » وتميره من غيره » بمشاهدة أو باتلير؛ ولابد فى احير من صفة بين بها 


الى عند الخير » و مستي من ذلك ف المشاعدة . ولابد من أن يمرف أدعاؤه 
البوة » ودعاؤه إلى النظر فى صدقه » و إلى شريه » مل طريق الغاطبة » لأنه 
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هی لم بقع كذلك لم يكن له تعلق يمن يدعوه» ومدعى التبؤة» والبعثة إليه ٠‏ ولا بد 
أن يعرف من أحوال التى ما يمير به » من لا يجوز أن يكون نيا » ما يقتضى أن 
لايقع النفار والاتصراف / عن النظر فى نبؤئه . وإنما يحب أن بعلم ذلك ؛ على 
المملة ۽ وغالب الظن يقوم مقا العلم فيه » لأن الرسول ء و إن كان لا بذ من أن 
يكون كذلك» فقسد بصح الاستدلال على نبزته » وإن لم بل كناك على بض 
الوجوه» على ما تقدم القول أيه ۽ 

ولا بد من أن يعرف المعجز الذى نجحله دلالة على نبوّته » وظهوره عند ادعائه 
التبوة » ودعائه الأمة إلى التزام الشريعة » على وجه مخصوص» يمكن معه أن بعلم 
تعلقه بدعواه ۽ ولابد من أن يعرف من أحوال المعجز ما بمكن معه الاستدلال به 
على نبوته ٠‏ وقد يبنا من قبل أنه لاب من أن يعرف التوحيد والعدل» ليصح أن 
تعرف حكة المرسل ء وأنه من لا يمدق الكذابين » ولا بفعل ما يمل عل 
التصديق لم» ولكن يصح أن بعلم جير الرسولء المصامط» عل الوجوه التى بيناها 
فى الكلام على « البراهمة ۾ 

وخملة ما ب أن حصله : أنه لا بد من آي تعرف اللسول © ويره > 
من غيره ؛ ونعرف طرفا من أحواله » ونعرف أتعاءه للنبوّة » وما تعمل بذلك > 
ولا بد من أن نعرف فى المعجز مثل ذلك » بأن نعرف عيته» وطرفا من أحواله » 
وتعلقه بالدعوى . ولا بد من أن يعرف المرسل » وما يختص به من صفاته ۽ 
ابصح أن لم ما يجوز أن ارہ » وما لا يجوز ذلك فيه » لكى کن أن بعل أنه 
لا يدل إلا على عة » ولا بصدق إلا مادقا ۽ 

فإذا عرفت هذه الملة أمكن الاستدلال بالمعجز عل النبؤة » وى جيل 
ذلك أخل بالاستدلال ٠‏ ونحن نبين الفول فيه ؛ إن شاء الله . 
ا 
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0 


اعلم ٠٠.‏ أن إقامة الدليل على ما لا دليل عليه متعذرء ولايد نيا هذا حاله من 
التصادق لأن اخجة فيه [إما تقوم يما مجده المكلف من نفسه » دون إظهار حجة 
أو دليل ء تى لم بقع فيه التصادق لم يرح بناء الأدلة عليه » لأنها كالفرع على 
هذه المعسرفة » فإذا وقع التجاحد فالمناظرة فى الأدلة متعذرة أ ولمذا الوجه يمسع 
من المناظرة» ف إثبات الملوم الضرورية؛ الثى هى أصول الأدلة؛ لأن الاستدلال 
فيا متعذر ء ولأن الواجب فما التصادق ٠١‏ بين ذلك أن الغرض بإبراد الأدلة 
عل الغير أن تهديه للدلالة » وتعرفه وجهها ؛ لك يعرف المدلول » ما قد حصل 
العم له بهء فالفرض حاصل) فا الوجه فى إيراد الدلالة فيه ۴ ۽ وهذا يبين أن ماحل 
هذا امحل لو كان مليه دلي ل لم يكن لإيرادء وجه ۽ لأن ما يلدمس ويطلب باراد 
ذاك » وبنظره هو حاصل؛ بل أزيد نه » لأن ذإك إذا حصل بالنظر سم تطرق 
الشبه فيه: وهو الآن حاصل على وجه لا يصح ذلك فيه . 

واعلل ١‏ أن نهاية مطلوب أحدةا إذاكلم غبره ؛ ها بتصمل بالدين » أن سلغه 
بلغ تسه فى المعرقة بالأسى الذى بكامه فيه » ولا يم ذلك مته إلا فمله وفمل من 
يخاطبه ويكامه ؛ لأنه إن بذل جهده فى الاستدلال » وتعريف الطريقة > ولم 
يصادف منه أظرا فيه وتفكرا لم محصل الأقصد؛ وى صادف .نه ذاك حصل 
المراد » فإذا كان الأعس الذى يفع فيه التجاحدء مما العلم به قائم فى العقل» حاصل 
ما حميعا فنباية المراد حاصل ء فلا وجه للكالة فيه . 
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واملم .. أن تکلف المكللة فيا هذا حاله» لو نفع كان لابد من أن يتتبى إلى 
أصل لاتتفع المكالة فيه » إذ لابد للتناظرين 6 من أن يرجعا إلى أمن معروف » 
يكون هو الأصل للاأدلة » فإذا كان حال ما كان فيه كال ذلك الأصل . فا 
كان الكلام فى الأصل كالعيث ؛ فكذاك القول فيا يحل ممله ؛ فى ثبات المعرفة 


2 
به فى عقولا بحيعا . . 


واعم ٠٠‏ أن من يكلم غيره فيا حل هذا امحل : لما أن يطلب منه أن مل 
اران ينظر ليع ۽ آو أن يترف بحا بعل » لأنهلابذ فيا يتكلفه » من مطلوب ‏ 
إن طلب بذلك أن يعرف فالعرفة قائمةع و إن طلب به أن ينظر فالنظر متعذر؛ 
ولو ل يكن متعذرا لكان عبن » لأنه إنما يراد المرفة وهى حاصلة قائمة؛ وإن 
طلب بذاك الاعتراف فليس ذلك إليه » ولا لمكالمته له تآثير فيه» لأنه ما يمل » 
وإن كان من ستجز اححد » مع معرفته فقد يجوز أن يجحد ذلك مع مكالته له ۽ 
فإذن لا وجه للناظرة فيا هذا حاله ۽ والواجب فيه التصادق ٠‏ 
واعلم .أن شهادة الحال آعم من الاعتراف والإقرار » لأنه قد يقر ا 
لايعرقه؛ ولا جز أن شېد أحواله» بأنه عالم» ولا بعترف ۽ اذا ع ذلك لل يمر 
أن يكون المطلوب بالمكالمة + فيا هذا حاله الامتراف » لأنه لو عى من المعرفة 
يؤثر فى المرفة ء لو جردت عن الاعتراف لأثرت »> وكانت اة بها فائمة » 
وإننا يؤثر الامتراف » فى أن يكون كالمةر بلزوم ما يورد عليه ؛ فأما فى باب 


الكليف فانه غير مؤثر . 


(5) ساقطة من «ص» . (؟) ساقطة بن دعن »ء 
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واعلم ٠١‏ أن إزاحة علة المكلف تعلق بالمكلف وتجب عليه > فإذا كانت 
الله إا تاراح بخلق العلى الضرورى » على جهة الابتداء » أو عند طريق بفعله 
سال ۽ فقد بلغ الغاية فى إزاحة الملة » و إذا سم ذلك فلا وجه للكالة فى هذا 
البابء لأن أمدنا ليس مكلف » ولا له سبيل إلى إزاعة العلة » و إلا دى 
ويدلهء فإذا كات امكف قد أزاح علنهء والمكّف قد عرف ذلك هن ال 
فلا وجه إلكالة فيا هذا حاله ٠ ٠‏ 
واعلم ٠١‏ أنه تعالى ا قد يزيج علة المكاف بالعلوم الضرورية فقد يزيحها 
بنصب الأدات وأحدهما كالضاد الا نر لأن الأول لا يصح إلا مخلق المعرفة ؛ 
دون نصب الأدلة » والقانى لا مح إلا بنصب الأدلة » وأن لا تخو فيه المعرفة 
بالمدلول » فلا يصح اجتاعهما فى الأس الواحد ؛ لم بيناه من طريقة الثنافى » 
فإذا كان تعالى مع خاق المعرفة لا يجوز أن بنصب الدلالة لمذا العارف + فيان 
لاوز منا أن شبه أولى ٠ ٠‏ يبين ذلك أن الفائدة فى مكالمعنا الشير ومناظرتنا له 
ما يحرى مجرى مكيل إزاحة أ الملةء لأنه تعالى» و إن نصب الأدلة فقد يذهب 
المكلف عنها ؛ وتنصرف دواعيه إلى طلب الراحة » ويتشاغل عن ذاك » فنسوقه 
بالمكالمة إلى خلاف هذه الوجوه فتختصرله الأدلة المنصوية بأن نعير عنما فتعرفه» 
أو تذ کر به ما بعرفه +> و بأن نوف وندعو » فإذا كانت المعرفة الضرورية تغنى 
عن نصب الأدلة أصلاء فان تنتى أحدنا من المناظرة والمكالمة أولى ٠‏ وهذا سين 
فيا حل هذا امحل أن الواجب فيه التصادق . 
واملم ٠١‏ أنا إن كلما اماد لا هذا حاله » لك قم الجة به عليه فالجة 
اة بمعرفته » و إن كلما لنعرفه أله عارف فعرفته بذاك مسابقة ۽ و إن ابا 
)ف دس الآئر. (5) ف «ط » رطاليس . 
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لم بتصل بإزاحة علته فيا كلف فقد حمل ذلك » ولا يجوز أن نكامه لنعرف 
نحن أنه عارف » لأنا نعرف ذلك » إما باضطرار » أو بتأمل الخال» فا الفائدة 
فى مكالته | . 

على أنا إذا كامناه وحالنا في المعرفة سواء فلم صبرنا بأن نكامه بأولى منه 
أن یکلا ؟ . 

وى قبل : لأنا نمترف وهويجحد + بينا أن الغرض الممرفة؟ دون الاعثراف 
والإنكار » لأن الخمة بها قائمة . . يبين ذلك أن تمذر الكلام علينا لا عنع من 
قيام اجة بالمعرفة» ولو فقدت المعرفة» واللسان منالق با جود والإتكار لم تكن 
اجة ثابتة . . بين ذلك : أن المفلد معترف كالمستدل » والمعرفة غير حاصلة ؛ 
والعارف بالمشاهدات إذا أنك غير معتريف» والمعرفة فائمة ٠‏ 

واعلم ٠١‏ أن هذه الضروريات لنا طريق. إلى أن نعرف أن نكامه فيه عالم 
لان هلم أن التساوى فى كال العقل يقتضى الاشتراك ف العلوم المودعة فى العقول» 
وام أن الاشتراك فى طر يق المعارف يشتغي الاشتراك فى المعارف » فى العقلاء ۽ 
فإذا صم ذلك وعرفنا بالاختبار أن دن نكمه عاقل فلا پڌ من أن 1 أن اله 
كانا فى الل بالمشاهدات » و إذا کان سمامه لخ ركمياعنا فلا بت من أن أ كون 
مال) ر الأخبار ۽ وكذلك القول فى سائ العاوم الضرورية ؛ وإذا عع ذلك 
كانت هذه المعرفة آفري من اعترافه » فا الفائدة فى أن كله فى ذلك » إن كان 
المقصه به الامثراف . ! 

نإن قال : لأن عند الامتراف يمكن أن يكلم فى الأدلة » الى نما يمح أن 


فى لضرورة . 
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قبل له : إن مكالمته فيا إا تمسح معب ول المعارف» لا مصول الامتراف» 
لأنه إن جاز أن يجحد ذلك يجوز أن جحد الأدلةء وبناءها على الضرو رة» فى 
لم تكن المذاهب لم تسح هذه الطرهة » لأنه مى جاز أن جحد الضرورى فبأن 
يوز أن محمد ما بی عليه أقرب ٠‏ 

وامل . . . أن الواجب على كل مكلف أن يت ر به فيا يحذره ويخافه » لأن 
المقصد بالمناظرة هو قري رالعلوم» لكى بتبعه العمل» فن لم سنشعر التقوى والمخافة 
قل تاثير المكالمة فيه ۽ ولذلك كان السلف من شيوخنا بتحزون أهل الدين والتقرى » 
للدماء إلى الله تال ؛ ولا يعدلون عنم إلى غيرم ۽ وإن كانوا يعمون بالدعاء 
ما أمكلم ؛ لأن المعروف بانانة » واجاحدة » والمذاهب » يبعد أن حح فيه 
المناظرة » و يعد من هذه حاله مستهزبًا بطريقة الديائة » خالعا عن نفسه إحكام 
عقله ؛ فإذا عع ذلك وكان التكليف الدائم على كل أحد بتغير بذيره من المكافين » 
فالغرض بالمماظرة وتأليف الكيب لا تغير» وإ وقعت الحاحدة فى ذلك 
والمباهتة ؛ لأن ذلك إذا لم يرف نصب الله سال الأدلة » و إزاحة العله > اق 
المعرنة » فكذلك فيا ذ كرناه ٠‏ 

والواجب على من يدعو إلى سبيل ر به أن بين الطريقة مع التصادق ؛ مى 
لم بقع ذلك ووقع التتجاحد» أن يجهد فى بيان ذلك ما أمكن ؛ فإذا نيه على طريقة 
المعرفة > وأعل ماحد أن أمارات المعرفة قائمة؛ ويبه جا EEE‏ 
معرفتهم بالمشاهدات» فقد بلغ النهاية ء فإذا ل يقم قم القبول أ الخاطب هو المسىء 
إلى تفسه ۽ “ها أنه لو اعترف ول ينظر فيا يورد عليه » ولم يفكرة كان هو المسىء 
إلى تفسهء وقد بينا أن أحدنا لا يمكنه خلق العلم فى الغير» وما يمكنه الإبانة 
عن طريقة النظر » ولا يمكنه أن علق ف لسانه الامتراف ء و ]ما يمكنه اتبيه > 
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لى يعرف » إذا لم يفعل ذلك فن نفسه أنى ؛ وقد علمتا أن القديم تمالىء و إن 
خلق المعرفة » وازاح العلة بالتكليف لم يضطره إلى الإقرار والتصادق » و !ا 
أعيه أن يفعل ذلك آختيارا » فكيف ريصح هنا أن سوقه إليه ۽ وصار الامتراف 
فى أنه من تكاليفه كالتظر فى الأدلة » فك أنا نيبن الطريقة » ونبعث عل النظرء 
فكذلك نبين عل أنه عارف ؛ ونبعثه عل الاعثراف والتصادق ۽ فك أت ركه 
النظر فيا طريقه الاستدلال لا يرجه من أن يكون مزاح الملة » فكذلك ترک 
التصادق لايخرجه من أن تتكون أنجة عليه قائمة . 

و انها أوردنا هذه الملة لنجملها توطنة لما نرید ذ كزه فى باب م نقل القرآن 
والواتر فيه »» إلى غير ذلك مما يدعى أن العلى به ضرورى بالأخبار؛ لثلا يظن من 
ينظر فی جانا أن البهود » أو بعضهم > إذا دوا بمض ذلك فله تأثير فيا ريد 
بيانه » من إثباث النبؤات ؛ لأن ذلك لو أشس لأر طريقة السمنية فى إثبات كل 
الندؤات ؛ وطريقة السوفسطائية فى إثبات التكليف أصلا ؛ و ]ما يب فى مثل 
ذلك التصادق + وتال حال التفس + فيا يذ كر من المسرفة ؛ فإن كانت حاصلة 
فقد عع المراد » وإن كان طر بقها مشت ركا نقد سم المراد + وقد ينا ؛ فيا تقدم > 
أنه لا سببل ف الملوم. المكنسية والضرو رية إلى أن تمرف حال الغير فيهما إلا بأن 
نعرف حال أنفستاء ونمل أن سال فير! كالنا فى وجوب / الاشتراك فى المعرئة» 
عند حصول طريقه وسهبه ٠‏ و إذا لم نسلك هذه الطريقة لم نمل أحدا عالى) ۽ 
لأن الذى يدل الفمل امك مليه من المعارف هو ما يتعلق بالصناعات - ومايجرى 


مجرآها الى تصح عندها الأفعال المخصوصة ؛ فأما الملوم الديئية فلا طريق إلى أن 
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نعلم أن غيرنا عالم بها من جهة الأفعال » و إنما نعرفه عالما من الوجه الذى بيناه ؛ 
فى لم نصح هذه الطريقة بطل أن نملم أن غيرنا عالم » ألبئة ؛ ولو بطل ذلك لا 
مح أن نفزق بين العقلاء وغبرهم ؛ ولاج آ تعلم غيرنا كاذبا فیا جحده من 
المعرفة ‏ وقد م أنا نعم فى العقلاء آم كاذيون إذا يدوا المشاهدات أو ضرهاء 
ما حصل فبهم طريق المعرفة به؛ وقد ببينا فى باب « الأخبار » أنها بهذه الصفة» 
لذن لولم نعم أن المشاركة فى سماعها تقتضى المشاركة فى المعرفة يفير إلا خبار ) 
لم نعم أحمدا كاذبا فى إنكاره أن بعلم أن فى الدنيا مكة؛ وخراسان؛ إلى غير ذلك : 
فلما حصل لا العلم بذاك عل بوجود المشاركة > فى طربقة وجوب المشاركة » 
فى هذه المعرفة »> وحلت الأخبار محل المشاهدات » فى هذا الباب ؛ فك أن 
الشاهد للرسول عليه السلام بعلم أن غيره إذا شاركه فى المشاهدة فلا بد من أن 
لساويه فى المعرفة » فكذلك الغول يمن يعرفه » عليه السلام > بالأخبار 4 وكذلك 
القرل ف القرآن + الذى أذاه إليهم » صل الله عليه ء وتلاه علييم . 


+ 
» + 


ونحن نعود الآن بعد هذه المقدّمات إلى ذ كر الفرض فقول : إن الأمور الى 
تناو لما المشاهدة من حال النى» صل الله عليه > وسال القرآن» لا ب من أن تكون 
مملوءة بال هور اضطرارا » لأنه مما لادليل عليه ء و إا ستدل عل أحواها » 
فى تعلنها ما تعلق به » فاذلك كان العم بنفس عد » عمل / الله عيه» وأنه كان 
مك ء وهاحر إلى المدينة » وآذعي النيوّة ؛ من باب الاضطرار ؛ وكذاك العم 
بنفس القرآن » وأنه ظهر منه وطيه » وأنه جعله دلالة على نبؤته » ووقع منه 
مأ يجرى مجرى التحدى ؛ لأن هذه الأمور لا جال الاستدلال فما » وإنما سرف 
بالاضطرار» وما يحرى مجرأه ؛ وإغا يحتاج إلى الاستدلال فى أن ما اذعاء دلالة» 
هل هو دلالة أم لا ؟ ۽ إلى سائر ما نذ کره فى هذا الباب ٠‏ 
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ولمذه المملة لم تمد يوخنا فى إثبات وة جد ء صل الله عليه + على 
المسجزات» الى إنما تعلم بعد العلم بنبؤته صل الله عليه » لأن ثبوت ذلك فرع على 
ثبوت النبؤة ؛ فكيف يصع أن يدل به على النبؤة! ؛ وجملوا هذه المسجزات 
مؤكدة » وزائدة فى شرح الصدورء فيمن يعرفها من جهة الاسةدلالء نأما من 
شاهد ذلك فاله ف كاله ۳ القرآن» فى أنه مکنه الاستدلال ہا ما بمكنه 
ذلك ف القسرآن ‏ لأن ثبوتها بالمشاهدة ألعرجها من أن بكون مل المشاهد لها 
كالفرع على النبوة » فصح أن نستدل با عل التبؤة » ومن يعرفوا بالإجماع > 
وما شا كله » فطر بقه فى هعرفتها مبتى مل طريق معدرفة النبؤات » فلا صح أن 
استدل مم ) مل صحة الدرة ؛ ولذلك اعتمد شيوخنا فى شيت ليؤة جد »> صل الله 
عليه » مل القرآن » لأن عل المخالف به كع الموافق » من حيث ظهر نقله على وجه 
الشياع . وهذا هو الذى ذ كزه شييخنا « أبو على » » فى « تقض الإمامة » » على 
ابن الراوندی » ونی غيره ۽ ورا م فى كتبه فى بعض المعجزات : آنا تعلم 
باضطرا ركالقرآن» تجو حنين الخذع » وبر الميضاة ۽ لأن حدوثهما كان فى المع 
العظم ۽ وعلى هذا الوجه يجرى كلام شيخنا « أبى هاشم » ۽ فآما من شنع ذاك 
على مشايضنا » وزعم أنهم أبطلوا سائر معجزات مد صل الله عليه » فكلامه يدل 
مل جهل ؛ لأن شبوخنا آبتوها معجزة ودلالة ۽ لكنهم ام جوزوا الاعیاد ماما » 
فى مكالمة المخالفين ۽ ألا ترى إلى جعلهم لهسا دلالة الشاهدين ؛ ودلالة للسامين » 
صل اة الذى ذد ناه ۽ ولا فرق بين من شنم يذلك ومن الخالفين + إذا شنعوا 
أا لم نجسل القرآن دلالة عل العدل والتوحيد ۽ وهذا يبين أن الذى فستدل به عل 
نبوته عليه السلام ما نعرفه باضطرار» واستدلال بالأخبار» دون ما برجم فى ته » 
أوثبوت أحواله إلى الإحماع ؛ أو تصديق المحمعين » أو تصديق الرسول + صلى 
لله عليه > إلى ماشاكل ذلك . 


تا 


فى بيان طريق معرفة القرآن » وما يتصل بذاك 


قد بيناء أن بالتقل المتواتر يعرف القرآن؛"؟! تعرف نفس الى صلل الله عليه 
بهذه الطريقة ؛ وقد بيدا أن ما حل هنا الحل لا قم فيه مناطرة؛ وأن الواجب 
فيه التصادق» ولأن العلى به مشترك > ولا مزية لواحد من المكلفين» على الآلر › 
لا عر لأعدهم مل الأتعر» ف معرفة المشاهدات الدالة عل التوحيد . 

فإن فال : كيف يصح ما ادعيتم فى القرآن » وق الإمامية من قد يجؤز فيه 
التغبير والتبديل » وأثبت فيه التقصان » وزعم أن فى الأمة من غيره و بدله وحذف 
عنه الزيادات» الدالة بزعمهم» على الأئمة وأحواهم ؛ إلى غير ذنك» فا تقواون؛ 
وما طريقسه الضرورة لا بصع فيه هذا الضرب من الخالفة والمنازعة ؛ ولذلك 
لم يختلفوا فى أن دا صلى الله عليه ء كان فى الدنيا وأنه امختص بصفاته» لما كان 
طريقه الاضطرار ؛ 

و بعد .. فقد عامتم أن كثيرا من امشو وأهل الحديث يزعم فى القرآن : أله 
طق ق أخبار الآعادع وان هان بن عفات جمد بيد ما ' ان راء الور 
والفلوب ۽ وسر بن الطاب » كانا معان من ذلك الآية والآبتين » حتى دؤناه 
فى المصحف» وضماه بعد الالتشار؛ وألفاه . . فكيف يصب ما ادعيتم» وقد وقع 
الاختلاف بين الصعابة؛ حى جرى على د عبد الله بن مسعود » ما رى ٠‏ وحى 
وقم الملاف») فى المعؤذتين ) وق سور القنوت» وف آية الرجم > وق غير ذلك 
من الحروف الى ميرت ها المصاحف ؛ والضرورى لا يصح فيه هذا الاختلاف ! 
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أنه إن كان تله فى الظهور والابنشار» والعلم به بالصقة الى ذ كر موها + فهل 
الحلاف فيه إلا كالللاف »؛ فى سائرالممارف الضرورية! و إن كان التنازع فا 
لا يصح من ذى ولا مل » لأن اختلاف الديانات لا يؤثرقى ذلك؛ فكذلك الفول 
فى القرآن + لو كان طريقة الاضطرار . ٠‏ 

فإن قت : إن الفلاف لم يكن فى الأصل . 

قبل لم : اليس اجة شوت القرآن يجب أن تكون قاعة إلى ١نم‏ الأبد» 
لأن نبوّته الى ختمت النبؤات» وشريعته لازمة للناس كآنة» فيجب أن تكون 
الجة بالقرآن قائمة» على كل أحد : هذا يوجب أن التنازع لا يصمح أن بقع فيسه 
الآن ؛ ا لم يقع فى الصدر الأول» حتى دعا ذلك إلى جمع الناس؛ على مصحف 
واحد + وقراءة واحدة » لكى يزول ما كانوا عليه مر التنازع » وتصم مادة 
الاختلاف فيه ؛ فإذا كان الخلاف الظاهس فيهم فكيف يصح أن يكون ضرور يا ؛ 
وقد علمتم أنه إذا کان ضرور يا فينا فبآن يكون ضروريا فى الصابة أولى ؛ لأن 
عهدم أقرب » والتقل فيهم أظهر؛ نإذا لم يكن ضرو ريا فيهم ؛ فبآن لا يكون 
ضرور ا فينا أول . 

وبعداءء قل كان الملم به ضرور يا لوجب أن يعرف على هذا الخد تفصيله ) 
"يا تعرف بحلته» وان تعرف حروفه» و إعرابه» چ عرف آياته؛ ولو كان كذلك 
لاجاز أن بقع الاختلاف بزب القراء قدا وحديثا ۽ فى كثير من حروفه ) 
و إعسراية فف عع أن يكون ضرورياء والمفتتح به فى أوائل السور » الذى 
عب أن تكون المعرفة به أفوى: من المعرفة #ا عداه» لتكرره؛ قد اختلفوا فيه : 


فنهم من أثبنه قرآنا » ومن كل سورة ۽ ومنهم من ی كونه قرآناء على هذا الوجه ¢ 


س وه — 


وإذا كان يسم الله الرحمن الرحم قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف» وحاله ماد كرتاء 
فبان يجوز الاختلاف فى غيره أرلى؟ وهذا يمع من أن يكون العلل به باض‌طرار ١‏ . 

واعلر ٠.‏ . أن ما بعلم باضطرار» عند الاخبار لا يكون آوکد ما يعلم باضطرار 
ا نكا لا يمثنم فى ذلك أن بعلم على جهة الملة ؛ و بقع أتفلاف > 
فى تفصيله > فكذلك القول فيا يعرف بالأخيار ۽ و جيم ما بو رده القوم لايخلو 
من وجهين : إما أن يكون من باب التفصيل» الذى لا يعم باضطرار » فلا مطعن 
به ٤‏ فیا قلناه؛ و إما أن يكون من باب ما بعلم باضطرار » فاللملاف إن ممع فيه إا 
حم فيه من عدد قليل » يمكن منهم جمد ما يعلدون ؛ لأن ذلك غير ممتنع فيا يعلم 
باضطرار؛ و إا يم فى الطائفة العظيمة) أنه لا يصح مثا امد ل تمامهي لأما 
الثفر البسير فغير ممتنع ذلك فيه » وقد يجوز ف الللاف المدى” أن يكون فى طريق 
معرفته» لا تفس المعرفة » لأنه لا يشنم فيمن يعرف الشىء أن بابس عليه الطاريق 
الذى به يعرفه قعل هذه اأوجوه لبتي أن ينزل الللاف الذى سأل عنه السائل. ٠‏ 
فأما «الإماءية» فإن من يجوز فى القرآن التقصان فقد عل ماعلمتاه؛ لأنه قد عرف 
فى هذا القرآن : أنه صل الله عليه » جاء به وآتاه ؛ و إنما آدعوا أنه أدى مم ذلك 
ذيره» رأن ذلك الغي رکم » وهذا لا يقدح فى الملل بالقرآن ٠‏ فآما من يةول منرم 
في القرآن الموجود : إنه مغير» فلا بد من أن يكونوا عالمين بالقرآن الذى لشير اليه 
و انما /يزمرن أن ف إعرايه ع وحروفه عا غير » لأنهم عند النظر يقواون : 
لا جوز التغبعر فيا يظهر فيه الإعجاز» و ]ما جوزه فى البسير ماه ؛ وذلك لا يقدح 
فيا نربد تثبيته من دلالة القرآن عل النبوة ؛ لأن التغيير والتبديل إذا كان على وجه 


0 فى عام » ينم . 
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بعلم أن كلا الطريقين فيه او ثبت لم يقدح فی کوله محجزا » فهو غير مۇر ۲ 
فيا ريد شيته » و إا پور فى ذلك می کان قادحا فى هذا ااباب» ولیس يثبت 
عن « الإمامية » فى ذلك إلا ما ذ كرناه؟ نأما إن حكق عن يعضوم أله : يمنع دن 
ثبوت عض القرآن» مل ما ندعى الاضطرار فيه » فيجب أن بكون القائل بذلك 
مكابرا دافا لا نعلمه باضطرار + أو يكو المتمسك مهذه الطريقة ماجنا خلعا > 
أو ملحدا بتستر فا يظهرءن مذهب « الإمامية » ۽ وقد کان فيهم من دو ظاهس 
هذه الطريقة) وهو الذى أبدع مثل هذه الطريقة والمقالة . 

فاما أععاب الحديث فام يعترفون بأنهم بعلمون صمة القرآن» لككنهم يجهاهم 
ظنوا أن طريق معرفته الآحاد» وجو زوا فيه الاختلاف» فذلك جهل منرم ؛ 
بطر يق المعرفة ۽ لأنهم غير عارفين بذلك ؛ وقد لبت أن كثيرا من النساس يزتم 
فيا پعامه بعقله أنه معسلوم بالسمم ؛ ونيا يعلمه باضطرار أنه م_لوم با كتساب ؛ 
وعلى هذا الوجه وقع الاختلاف » فى أن العم بالفرق بين امسن والقبيح يحصل 
بالا والنبى ؛ أو على سبيل الاضطرار ۽ ولا يمتنع فى الام بالثىء اضطرارا أن 
يهل طرق علمه » وأن بقع الاختلاف بين العقلاء فى ذلك» تن اهال 
من أخشو وغيرهم أن القرآن » وإن كان معلوما فطريق معرنته بم الاس 
فى أيام يان » على قراءة زيد » ومل المدون فى المصحف الشبور أ وجڙزوا فيه 
الاختلاف ؛ وقد يننا أن الاختلاف قد يصح أن يقم فى نفس العم » حتى وز 
السوفسطائية أن يكون ظناء ولا عنم ذلك من كونهم عالمين باضطرار 6 بما يعرف 
بالمشاهدات وغيرهاء فبان يصح أن يقع الخلاف فى طرق العلوم» انى هى الأخبار 
والأدلةء لمن يتفق فى الممرفة» أجدر؛ وذلك لا يقدح فيا نقوله : من أن القرآن 
منقول بالتواتر . . ببين ذلك من حالم : أنهم يروون عن الرسول؛ صل الله عليه » 
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ما بدل على ضِد ما اعتقدوه + من أنه عمل الله عليه » إن ما لقارئ القران 
من التواب ۽ عل سورة ل سورة + ورووا أله ٤‏ صل الله عليه ٤‏ کان يعامتا النشيد 
ا يعلمئا السورة من القرآن ي ورووا أرب القرآن كان فرظا فى أيام الرسول 


صل الله عليه ع لمامة » وفصلوا بين من كان يعفظه بكاله » وبين من قرأ على , 


ارول ؛ مله السلام » سبعين سورة ¢ ورووا ما كان يقرؤه من السور الختافة 
ف الصلوات ۽ ورووا عن ابن عباس : أنا خا لا نمل فانحة السورة وخاتمتها إلا بازول : 
اسم الله الرحين اارحم ۽ ورووا : أنه بععث إلى البلاد من يقر الئاس القرآن ۽ 
و سامون الناس الدنن ؛ وهذا إلى ماشا كله من رواءائهم الكثيرة ) بين أنهم يجمهلون 
ولا درون ؛ لأنهم يعتقدون أن القرآن جمع فى أيام مر ء وعئان » وأنهما كانا 
إطلبان الآية والآبتين > حت اجتهدوا فى ضم ذلك ۽ وهذا بناقض ما رو ينا غن 
الرسول صل الله عليه » وذ كرنا من رواياتهم ٠ ٠‏ وكل ذلك بين أنهم : إنما جۆزوا 
الاختلاف» لظم أن القرآن يعلم بالتوائرء و إن علموه ضرورة لا بالتوائر. . وهذه 
المذاهب» وإن كانت فتنة فى الدين؛ وضارة ف الاستدلال بالقرآن مل النبؤات» / 
فهى غير قادحة فى ذلك» لأن القوم قد علموا القرآن فى الملة » وأنه صل الله ليه 
كات بعلمه التاس © و يديه إلبيم؛ دجاه دلالا مل نبوته » و تعدامم بذلك » 
و إن كانوا قد جوزوا ما ذ كرناه » لأن تجو يزه ذلك جهل يسا يجرى رى الفرع 
لذلك + فأما الأصل فلا مدفع له > على وجه ۽ و إذا أردنا أن نن الأس الى 
الظاهي»ء من تقل القرآن رجعنا إلى ما نعرفه من أنفسناء و إلى المعرفة المشتركة» 
الى لا يمكن فيا المد على وجه ؟ و رجعنا إلى كيفية الأحوال » فى شل القرآن » 
فقد علمنا أن الال فه أظهر وأشبر ؛ وشانه انلم نما تعرقه من حال العلم اذى 
يظهر عن رؤساء المذاهب بكتبهم » وبغير ذاك ۽ وقد عامنا أن أصحاب رسول الله 
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صل الله عليه > كانوأ أوفر عددا واعتقادهم فى الديانات أشد » فكف جوز 
أن يقال : إنهم لم يمموا الفرآن › ولم يحفظوه ٤‏ ولم ينقلوه » مع علمنا باعتقاداتهم 
آن مزيةٌ الرسول + وعظم حاله فى النبوة » 1ا هو لمان القرآن » فكيف يصح 
طؤلاء ابلهال أن رزوا الاخنلاف فى قله > رامال ما قلناه ! ۽ ولا وجه يدعو 
إلى نقل ٹیء ء إلا وقد حصل فی القرآن ماهر أقوى منه ب لأنهم قد اعتقدوا فيه 
أنه دلالة النبرة » وآن فى تلاوته المثوبة العظيمة ء وأن الشرائع لا تمع إلا مما ؛ 
وأنها أدلة الحلال وا لرام » وأن معتمد الدين والإسلام علما ؛ فيجوز مع ذلك 
أن لا ینقلوا القرآنء وهم ينقلونكثيرا من الأخبار» حتى نعلم باضطرار» و ينقاون 
المفازى وأخبار الرسول» وغير ذلك» من الأحوال والأحكام ؛ وكل ذلك بدل» 
من هؤلاء ابلهال» عل قلة تأملء لآن من لا يعرف الأخبار / وما يدعو إل نقلها 
يمل أن بعض ما ذ كناه يدعو الجاعة إلى ثقله ! فكيف جحميعه!! . وقد بن 
شبعخنا «أبوعل» رحمه الله » فى «مقدمة التفسير» : أن الللاف لم بقع بين الصحاية 
فى القرآن» مل القيقة » و 1ما کان « أب بن كعب » تقد : م أن ورتى 
القنوثج » دن حيث علبهما رسول الله صل ات عليه » کان قرغا فى صلاته» 
ما مضي أن شتا فى المصحف » لأن ما أتزل على الول عليه السلام قد 
يكون قراط » وغير قرآن ؛ وللفرآن حم ف القلاوة + وف العبادات ليس لتيره ۽ 
وإتما اختلفرا فهما على هذا الوجه . 

وقد كان عيد الله بن مسعود يقول ف المعوذتين : إن الله تعالى أتزلها عل 
ليه » عليه السلام » وأنه كان يتلوه » لككنه لا يجب أن تثينا فى المصبحفب؛ وقال 


ضره : هو من القرآنء و يجب أن يثبت معه فى المصيحفب؛ وليس ذلك باختلاف 


)0 ای كل من « س » بلاط » 3 
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ف القرآن ؛ وفيا أداه الرسول »> صل الله مله ؛ وإنما هر اختلاف ف عض 
الأحكام . . 

فأما المنقول عن عم ر فى آية الرجم فيعيد من هذه الآية » على طر يق التشدد 
فيه وتوكيد أمسهءٍ قال : لولا أن يقال عمر بن الطاب زاد فى كاب الله لأثيت 
ذلك فى المصحف » وكلامه دل على أنه لبس بقرآن ؛ لأنه لو كان ٠ن‏ القسرآن 
لأثبته » ولم نمه قول الاس من إثباته فى المصحف + لم بمنعه قول الناس ع 
من سائر ما أثبت » وفعل ؛ والذى ,روون عنه من قوله : كان فیا أنزل الله تعالى 
من قوله : لو أن لآبن آدم واديين : واد من فضة» وواد من ذهب لابتنى إلا 
ثاثا » لا يقدح فى ذلك » لأنه لامتنع أن يكون منزلاء وان لم يكن قرآناء و إا 
اشتد هذا الأ فى أيام عمسر » لأنه وغيره من الصحابة ؛ رأى هذا الوسر من 
الاختلاف والتنازع قد وقع فى الصحابة مع قرب المهد “فل يأمنوا إذا بعد العهد 
أن يكار فلاف » بفمعوا الناس » ملى هذا المدون فى المصحف » ول بمنعوا 
نما عاداء » مما قد ثبت بالتوائرأنه متتل » لكنهم رأوا أن ذلك أحفظ للقرآن؛ 
وأشد ضبطا له > وأقرى ف إزالة الاختلاف فيه ۽ وإ فعلوا ذلك لظم شآن 
القرآن » وآنه ممتمد الدين » فوجدوا ما بعود الى حفظه وحباطته لازنا » وأن 
حلاف ذلك مؤد الى السّئة + وفساد الدين »> فنشدّدوا فى ذلك . وده الملة 
لم يتشددوا فى أحادث ارسول صل الله عليه هذا الضرب من التشدد ؛ و إن كانوا 
فد تشددرا أيضا فيه > وسوا من | كار الرواية فى هذا الباب» اثلا بكر اخلط » 
ولیکون الرارى لا بريه على ثقة ويقين ؛ على ماروى فى هذا الباب » عن كار 


(۱) كذا فى < عن > مدا بافاش ص ١ب‏ ؛ رالذى ق عاط » لوان لان آدم راديين ٢ن‏ 
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الصحابة ؛ ولولا صصحة ذلك لكان الوعيد من الرسول» عليه السلام يكون فى القرآن 
وتغييره » كهو فى الأخبار المنقول عنه ؛ وقد ثبت أله » صل الله عليه ٠‏ :وعد 
فى الکذب بضروب »ری الوعيد ؛ ولم يؤرعنه شىء من ذلك ؛ فى القرآن > 
ل كان محروسا عن التغيير + قد تكفل الله تعالى مفظه » على ما د كر تما : 
([ إا من تزا ال کر وال فظوت ) . وعلى هذا الوجه يصح ما روى عنه» 
من ق_وله : إذا يلغم عنى حديث فاعرضوه على كاب الله ولوكان حم الكتّاب 
حم سئه » فى أن التغيير يصح فيه لكان ذلك لا رمح .. 

فأما تملقهم بأن الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
أربعة أو مسة»ء عل ما روى فى هذا الاب فبعيد ؛ لأت الذى روى فى ذلك 
إئما هو : فى الأتصار » دون المهاحرين » الذين كانوا يحفظون الفرآن ۽ ولأن 
ذلك إننا أريد به .ن حفظ القرآن وانتصب للتعلم » درن من حفظه ولم يصب 
لذاك .. ين ما ذكناء : أنه لم يذكر فى هذا المدد كار الممحاية » كأبى بكر 
وعجر ؛ ولا ذكر أمير المؤمنين على » فى ذلك ؛ والعم حاصل بتقدمهم فى حفظ 
القرآن ومعرفة أحكامه ؛ على أن القوم الحهلهم ظترا أن نقل القرآن لا بصح على 
طريق الاواتر إلا بالحفاظ ) وليس الأعس كذلك » لأنه قد يعرف القرآن و قله 
من لا حففظ جميعه » إذا کان المعلوم من حاله أنه يزه من غيره » ل ختص به 
عن صقاته ؛ وهذا ظاهى فيمن بقل االحطب» والأخبار والسير» أنهم قد ينقلون 
ذلك و تواتر نقلهم ) و إن لم سردره حفظاء إذا میزوه من غيره» عند استحضاره 
والنظر فيه ؛ وقد تجد الصى الذى لم متكيل حفظ القران يعرف القرآن » و يزه 
من الأشعار وغيرها » و إن ل يكن حافظا له » فكيف صح المنع ٤‏ من کون نقله 


جه ,51ب 


وار من حيث لم محفظه إلا العدد اليسير لو عع ذلك» فكيف وقد يبنا فساده . 
مل أن العلم بالقرآن الذى يجمله دلالة » وندميه أنه ضرورة ليس هو العم الذى هو 
الحفظ + لأنا نمل أن من نتج بالقرآن عليه لا يحفظه » و إنما الذى نجمله حجة 
هو العلم بصفاته التى مها ببيزمن غيره + وهذا العم لا يمكن أحذا دفعه ولا يمتتع 
ثبوته» و إن ل يكن أعحاب الرسول »> صل الله طيه» حافظين للفرآن» بأن يكونوا 
قد سمعوه» حالا بعد حال» ففظ حماعتهم كل القرآن» و إن ليحفظ كل واحد 
منبع جميعه © أو دوّنوه على وجه يعرف به تمزه عن ذيره » کا فد يدن الاس 
مذاهب الرؤسساء » وأشعار الشمعراء + و يعرقون صفته > فيزوه مر غيره > 
وإن ل يحفظ الميع . 

وإنما يصح الاختلاف فى يسم الله الرحن الرحى » من حيث عرف الكل 
أنه متزل مع القرآن » وعلموا أنه يتلى فى أوائل الور > نکی بعضبم قال : 
إنه شل على طريقة الاستفتاح » نبرا » 5 يفعل مشل ذلك فى مقدمات سائر 
الأفمال» لالأنه “من القرآن ؛ ومهم من جمله قرآناء فلا حصل فيه الاشتباء 
لم يتنم أن بقع الفلاف فيه + وليس يجب إذا وقع الللاف فيه » من هذا الوجهء 
أن لا يوثق فسسورة امد » وأنه صل الله عليه ؛ أذاها عل صغتهاء ركان يقرؤها 
فى صلوانة ؛ وأن أمرها ظاهیء ثم كذلك سائر القرآن » ولیس الاحتجاج بالفرآن 
مما لا يتم إلا بكاله » حى إذا وقع الملاف فى بعضه أختل الاستدلال ؛ وفسد ۽ 
بل الاستدلال ميم » بكل قدر منه» وظهر الإعجاز فيه؛ وقد عام أن الاختلاف 

(1) قد ص »رار . 
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الذى ذ کروء لا يؤثرق هذا الباب ؛ وكذلك اختلافهم فى إعرابه » وق الآى الى 
اختلفوا فى فاتحتها وشاتمتها » وفى قدر المدد فيا » لأن كل ذلك لا يقدم فيا تريد 
تيته من الاستدلال به عل النبؤة ؛ وهو الذي يبنا فى صدر كلامنا أنه يتناول 
التفصيل دون الملة ‏ الى ادعينا معرفتها » ضرورة ؛ مل أن القراءاتٌ الختلفة 
اة ما ارارم راك ل انور وروا من هة الاد ومين أن 
المعول عل النقسل الظاهى ٠‏ وأن ما عدا ذلك لا يجوز أن ثبت قرآنا » وأن من 
يته قرآنا ضير الواحد » إن لم رد بذلك تثبيت الأحكام نقد تجاهل ٠.‏ عل أن 
القوم متى قادوا قوم فيا تجاهلوا لزمهم آن لا بثقوا بالقرآن المنقول ۽ وأن يجوز وا 
فيه سخا وتبديلا» وتغيرا » 6 جوزوا فيه الاختلاف» وك جوزوا فى كثير منه» 
أن يكونء صل الله عله ؛ أودعه واحدا من المهاحرين أو الأنصار 6 حى طلب 
ذاك منه؛ وظقر به» وضم إلى القرآن؛ أو مجوزوا فى كثير من القرآن» أنه حفظه 
من لم يذه » ولم هته را لال فيه ۽ وأن مموزوا مثله فى السئن» ومن أبن الثقة مع 
ذلك بان كثيرا مالم بنقل هو الناحم لا نقل ؛ وکل مذهب رؤڌی إلى ذلك يجب 
القضاء فاده ؛ لأنه يقدح فى أصول الدين ۽ ولذلك فال شيخنا « أبوعلى” » : 
إت الذى أل هذا المذهب ف الإمامية > ره إلا فساد الدين» 
والشريعة ء وتوصل إلى إلقاء ذلك عل وجه يرهم أنه لشدّة التعصب ف الإمامة» 
وعل الحارجين عن هذه الطريقة ٠‏ 

وكذلك القول فى اشر أن ذلك وقع فيهم من جهة الملحدة » لما دموا 
فى الأخبار النشبيه وابكبر + وظنوا أن ذلك کا تم لم فى الأخبار يتم لم فى القرآن » 


ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ۰ . 


(5) فى « ص » القراء: ٠‏ (5) د نقرأ ضتمهل » ولكن ما بت هر المناسب سياف ؟ 
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وا سين عة ما ذ كرناه : أن الصحابة ل تنكر ما كان من مم الناس مل 
قراءة واحدة » ولو كان الأعس دل ما ظنوه لوجب أن تفع فى ذلك التخطبة » وقد 
علدنا أن اللصاحف دنت » وار الدهس طبها » وسلكوا الطريقة الأولى فما » 
وم بقع فيه تناكر» ولولا ذلك کان يصح ها انفق يوم صغين من فزع مماوية ومن 
تأنه » ملل ضلالة » إلى رفع المصاحفء والرضا بالتحكم » فى القرآن » وقد كان 
يجوز أن إقول قائل فى ذلك الوقت » ويد الرضا بالتحكم والمقد فيه : كيف 
ترضى بال الختاف فيه ؛ الذى يصح فيه الزيادة والتقصصان ع والتغيير والتبديل » 
وق إجماع الكل على ذلك دلالة عل أن القرآن روس ؛ وأن الذى رى ف أيام 
الصحابة لم يكن لأنهم معو ما لم يكن مملوما » و إا افوا لحدوث اللمسلاف 
الهسير فيا ذكرناه » حدوث غيره من أعللاف » بفمموا انداس على اروف الى 
كان إجماعها حقا وصوا؛ ء دون الأمس الذى وقع التتازع فيه » ما حكيناه عن 
ألى”؛ وابن مسعود؛ وعل هذا الوجه جد الأمة مكفرة لمن جمد القرآن» و مسد 
السورة منه والآيةء ها وكفرون من جحد ترم ادر والزناء ووجوب الصلوات 
اللهس» وصوم شر رمضان ؛ لأنهم يعامون ذلك بالتقل ء على سبيل الاضطرار» 
کا يعامون غيره » ولو كان الأمى م قال القسوم لما جاز تكفير من محمد ذاك » 
ولحل الماحد له عل من الف ف تاو يله ء أو جحد ينض السيب الذى لم بشوائر» 
ولیس لأعد / أن يقول : إذا جاز فى المخالف » أو بعص الموافقين أن لا يعرقوا 
حرفا م نكلمة» وأنبا من القرآن» فيجب أن يجوز ذلك » فى الكانة » ثم فى الآية» 
ثم ف السورة ۽ وذلك يقدح ف الملم الضرورى به على الجلة ۽ وذلك لآنا نعلم أن 

(5) كذاق النختين » ولملها « استروا > . 
(۲) كذاق التسنتين» رلمل الأرلى د با كان » . 
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أحدة » فيا عرفه > من شمر مئ الفيس »؛ لا جب إذا شك فى حرف منه > 
أوكلية أن نشك فى البيت والتعميدة ؛ وكذلك الحال ؛ ف الكتب المع فة ؛ 
والتعلق مثل ذلك جهل ٠‏ 

وقد ذكرشيخنا « أبوهائى » رحه الله » فى ذلك ما يصح أن شل به + لأله 
قال: لاحب إذا جاز أن تشكل ااطويل ا يقاريه» وتشكل ما بقارب يما هو 
دونه » ثم كذلك أبدا » لوز أن يلتبس الطويل يجحزء لا عأ ۽ ولذلك مال 
فى المشاهدة؛ لأن أحدنا إذا شاهد جمما فی مكان» ثم عاد إلبيه» جوز أن يكون 
فد تحرك إلى أقرب الأماكن منه ء ثم كذلك أبدا » ولا يحب أن تبس عليه 
حاله إذا ترك إلى مكان بعيد » لما كان قد ينبس ذلك مل التذريج وعد 
تكور الشاهدة . 

وبعد .. فإن القرآن فى كل وقت محتج به ؛ فإن الرسول ۽ صمل الله عليه » 
قد أورده» وأظهره» واحتج به وإنكان منقولا فهو فى حم المتجئد المادث: 
وعلى هذا الوجه فالاحتجاج به صمبح على الخالفين لول يذ كر النقل فيه + إذا على 
فی املد أنهء صل الله عليه أظهره وآنی به بان سين أنه قد لختص ا يقتضى 
طريقة الإ تاز فيه » فكيف وقد ينا عة النقل فيه 6 على الوجه الذى تقدّم ؛ 
وعل هذه الطربقة قال شيوخنا لمن أنكر كونه معجزاء من الملسدة : فأتوا مله 
فى هذا الوقت؛ أن طر يقة النصاحة لا تتغير فى الأوقات» فى بجلهاء و إن تغيرت 
فى التفصيل؛ وطريقة الاستدلال به؛ فيا يتعذر عنده من المعارضة 0 استقي می 
أمكن وجود من منص بالمعرفة باللغة » والتقدع فيها ۽ ولهذا الوجه قال شيوخنا : 
إنه تعالى خص رسوله بالقرآن ۽ من حيث تم به النبؤة» و بعثه الى ااناس كافة؛ 


(1) هناكبة بهمةق وص » وغير سيرة للقراءة ق «ط » ولأستطع فا ر يجا بالط ؛ ولايا لسباق ٠‏ 
(0) ف «دعص» أمكنراضة؛ رق «ط» «دألق عل الأررع عن صردة الط ؛ ولمل الأمل أشبه . 
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وجعل شر بعته مو بدة» أن فيرومن / المعجزات کان يجوز أن يدرس مل الأوفات » 
ويضعف التقل فيه » وذلك لا يتأتى فى القرآن » وقد نصب النصية الى ذ كرناها 
لأنه من حيث تضمن التنبيه عل أدلة العقل والتوحيد؛ والأدلة على الالال والحرام 
وعظ, بشلاوته الثواب » ومست الحاجة إليه لعبحة العيادات » قويت الدواعى 
إلى حفظه » فإن انضاف إلى ذلك الماجة إليه ؛ فى سائرالعلوم» و بالتادب بادابهء 
فيا يتعمل بالعاجلة والآجلة ؛ فهو أقوى مع الذى صل فيه » من التنافس والتفائخر) 
ولثل هذه الطريقة لم يجوز فى زمن الى صل الله عليه > والإسلام مع قلة المدد 
أغضء والرغبات فما يتصل بالدين أقوى » ومشاهدة الرسول مم الترغيب والتحذير 
ممكنة » أن لا يقع منهم الاحتياط عل القرآن» فى حفظه؛ وحصره ۽ وهذا الوجه 
ذكرعن «أبى بكره يوم « العامة » وقد قتل جع من القراء ؛ أنه اشتد شفل 
قلبه» حى نقدّم الى رمرم ٤‏ وه زيد بن ثاست ٤۲‏ نمم الفرآن . وقد كاتوا قبل 
ذلك يسولون على الحفظ» دون الككاية» و إن کان فم من يكنب » من يضعف 
حفظه» وأحب أن يدقن ذلك يكون أبعد من الآفاتء ثم قواه «عمر» و دعئان» 
فى زماتهماء مل الحد الذى رويناه ۽ وقد قيل : إن الملة الى لما لم يدون فى أيام 
الرسول » صل الله عليه » أنه خاف أن بتكل الاس + على ذلك المع » وتضماف 
لأجله الرغبات فى اللفظ ء فأحب ؛ صل الله عليه » أن بتناول حفظا ۽ ولذاك 
قبل : إنهم كانوا حفظون» ويفقهون معانيه + حى كان الواعد منهم إذا حفظط 
بعض الفرآن يمد فى الفقهاء؛ وقيل أيضا : إنه إا لم يتقدم معه؛ لأن فى أيامه 
كان يفنظر فيه الوس » والزيادة » والنقصان » وقد كانت تقزل آبات فتضم إلى أ 
مواضع من السور» فأححب 6 صل الله عليه » أن يتكامل ؛ على وجه نستقر العلم 


(1) سافطة من عاص > ٠‏ 
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به ؛ ثم شیع و يدونء وعم أنه تعالى تكفل عنفظه » فلا بد من أن غتاط فى عه 
بعده ؛ و إنما كان بجع إلى الآعاد و إلى الشاهدين فى باب القرآن » مل الحد 
الذى برجم الآن + مع ظهوره ؛ وشتة حصره > إلى المتقدمين ف الممرنة » 
ليضبطوا المصاحف ؛ ولیس كل من رجع إلى الشهود نقد عول على قوم ۽ بل 
رما بنذ کر هم٤‏ أو عاط بمشارفتهم ۽ وهذه طر يقة معروفة» فى الاحتياط . 

وهذه الملة كافية ف الإبانة عن أن التغبير لم يقم فى لفاظ الفرآن . فاما 
الكلام فى ممانيه فسليين القول فيه ٠‏ لأر الفتنة ك عظمت ببذه الأقاويل 
فى لفظه» فكذلك فى معناءع لأن منهم من قال : إن الواجب الإيمان ولا نعرف 
معناه إلا بنص . ومتهم من قال فى المتشابه : إنه غير معلوم ؛ وقالوا فى سيره > 
وأنه تع » أو مجوز» أفوالا تمق الفتنة بها ء ولو أنه تصالى أناح لاقرآن من 
يشتصب لنصمرته ؛ و إبطال الطعن دن اتر الوجوه فبه > قفد كانت الفتتة ؛ تعظلم 
فن شياطين الإنس وان صرفوا الم » إلى الشبه ف القرآن ؛ لأنه عمدة الدين 
والإسلام ۽ وأدلة لله تعالى ابكلية الظاهرة » ءن و راء مكايدهم وحيلهم » فى كل 
ذلك . ون نبين كل شىء منه في مواضعه » مون الله وتوفيقه , 


(1) كاف دص» روط» ؛ رلمل السياق سنقي مع « لولا » . 


فصشل 
فى بيان مايجب أن بعلل من حال القرآن فى الاختصاص 
ليصح الأستدلال به على نموته عليه السلام 

امل .. أن الذى يجب أ يعم فى ذلك : ظهو ره عند اذعاء النبؤة » 
عن قبله ء وجعله إياه دللا على نبؤنه » وكلا الوجهين منقول بالتوائر» معلوم 
باضطرار » وما عدا ذلك مما يبه الحال فيه » قد يصمح الاستدلال أ بالقرآن » 
وإن لم يلم » فلا وجه لذ كره الآن » و إا يب فيا حل هذا امحل أن تتشافل 
بحل الشببة فيه ؛ عند ورود المطاعن » و إن كان الاس تدلال الأول صميما » 
و إن ل ي#طر بالبأل ء على ما ذ كإناه » فى كثير من أصول الأدلة » فليس الأحد 
أن يقول : يحب أن نمل أؤلا ء أن هذا القرآن لم بظهر فى السماء ٠‏ على ملك > 
أو فى الأرض عل ی غيره » وخنى أعسه » ثم جعسله ؛ صلل الله عليه » دلالة 
النبؤة؛ لأن هذا الحنس من الشبهء مالم يخطره ل جب التشاغل به؛ ولا يمتم مل 
كل حال من العلر » بأنه » صل الله عليه » قد اختص بالقرآن ؛ لأنه إذا عم 
هذا الاختصاص الذى لا مكن غره ) قد حصل المراد ؛ وقد مامنا أنه لا مكن 
فى القرآن اختصاص بالرسول وبالدعوى + إلا ما قد عرفناه ؛ لأنه إن ل يحدث 
إلا فى نلك الال لم يصح فى الااختصاص غيره » وإن كان قد حدث ف السياء 
مل ملك ٠‏ فالاختصياص لا بصح إلا على هذا الوجه ؛ ولا جوز أن يطاب 
فى الاختصاص مالا يمكن | كثر مده ۽ وهذا کا نقوله ‏ تعلق الفعل بالفامل » 
لآنة لا مكن فيه أ كثر من وجوب وقوعه ؛ مسب أحواله » فى طالب المطالب 


Yr 
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فيه بأزيد من هذا الحعاق نقد طالب بالحال ۽ لأنا إن قلنا فيه ؛ إنه يحب 
كوجوب الول عن الهلة » إلى ما شا كله كان ذلك ناقضا للفعل والقفاعل ء 
وطريق إثباتهما ۽ وكذلك القول فى القرآن ء لأنا نمل أنه لولم يحدث إلا عند 
أدعاء الث ما کان يكون له من الحم إلا ما قد ع فناه؛ فإذا كان لو كان حادثا 
لدل مل النبؤة » فكذلك می جوز فيه خلافه جب أن لا قدح فى كوه دالا ۽ 
بل يجب إبطال التجو بز بمصول طريقة الدلالة كا أوجينا على من قال : جوزوا 
أن الفعل من الفاعل بقع بحسب / مقاصد المبد » وأن لا يدل ما ذ روه 6 من 
وجوب ولوده بحسب مقاصده » عل أله فمله » شتى أن نبطل هذا التجويز» 
بطر يق الدلالة ۽ لأس التجويزشك وإمكان » فكلاهما لا يقدح ف الدليل» 
فكذلك القول فيا ذ كرناه » من حال القرآن . 

فإن قال : إنى آقدح بذلك فى حكرنه معجزا أملا ؛ وأقول : إذا كان 
لاينفصل حاله ؛ وقد حدث من حاله ٤‏ وقد کان من قيل حادثنا؛ فجي أن 
لا یکون دليلا مل التبؤة » وأن يكون الذى دل طیہا ما بعلم فى امال أنه حمادث ) 
كإحاء المونى ٤‏ وقلب العصا حية » دون الأمور الى يموز فا ماذ كزناه ۽ وهذا 
کا فلم : إن تعلق الفعل بفاعله إما يدل على حاجته إلبه ٤‏ وحدوثه من قبله ٤‏ 
می عل أنه حادث ۽ فإذالم بعلم ذلك م بصح كونه دالاء فكذلك القول ف المسجز» 
إنه لا بد من إثبات حادث عند دعواه من قبله تعالى ء يمل ممل التصديق + و إذا 
كان الس الذى بظطهرء يحوز أن لا يكون ف حك الحادث ؛ فيجب أن لا يصح 
الاستدلال به ؛ أولستج قد فصلم بين دلالة الفيام والقعود مل حاجتبما إلى عدث » 
وبين رة موضع الضرب وخضرته ء بان قل : إن ذلك حادث ؛ فصح أن 
يدل ء وهذا ليس بواقع » و إا طهر بعد کون ؛ فلا يصح أن يدل ؛ فبجب 
مثل ذلك في المعجز ٠‏ 


4 ع 


تان قم : إن القرآن حادث ف الحقيقة » فى حال ظهوره » على النى » 
صل الله عليه » فهونارج من الباب » الذى ظنتم ٠‏ 

قيل ل ؛ إنه و إن كان حادثا فهو فى حك الباق ۽ فإذا جاز فيه أن بكون 
ف سک الباق) و حم الحادث » فرجب أن تدلوا مل أنه فى حم الحادث» لم 
استدلالم به عل النبؤة 7 

بعد ٠۰‏ لانم تقولوث فى القرآن ما مدع من أن يكون حادثاء فی حال 
ظهوره على الرسول ء عليه السلام » عند + لأذكم ترتمون أنه تعالى أحدله جل 
وأاحيدة 6 ف السماء ؛ وأن جعريل» عليه ااسلام » کان يتزله على / النى ع صلل الله 
عليه وسل » بسب اللاجة إلبه ۽ فكيف يصح أن تقدروه تقدير الحادث؛ وأتم 
تصرحون القول بأنه مما قد تقدّم حدوثه؛ فإذا كان ذلك حاله عند » فكيف 
يدل عل نبوّته عايه السلام ؟ ! 

قيل له : إن المتر فى هذا الباب أن يظهر عند ادعائه النبوّة ما لوللا صىة نويه 
م يكن لظهر؛ فى كان الأعى الذى يظهر عليه بهذه الصفة عع كونه دالا على 
النبؤة . . بيين ذلك أ ما يظهر عند ادّعائه » وقد كان يجوز أن يلور لولا عة 
نبؤته لا جوز أن يكون دالا ؛ فإذا كان هذا طريق دلالة المعجزات 6 وهو قائم 
فى القرآن » كقيامه فى إحياء الموتى وما شا کل » يجب أن نكون دلالة اليم 
لا تلف > من حيث لم تلف طريق دلالته » وءتى لم تقل ببذه الطريقة 
لم يصح الاستدلال بالمعجزات ؛ وهذا ا نقوله فى دلالة المددث عل الفاعل آنه 
نما يعثير فيه وقوعه مسب أحواله > على وجه لولاه لم بقع » فتى عامنا ذاك من 
حاله دل ؛ و إن اختلفت أجناسه وأحواله ؛ فكذاك إذا علا من عال الأمس 
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الظاهى مل مدّعى التبوّة ؛ أنه حادث عند دعواه > عل وجه لولاه » ولوللا سصمة 
نبؤته لا ظهر؛ نبجب أن يكون دالاء واشتلافى أحواله لا يؤثر فى هذا الباب ٠١‏ 
بيين ذلك : أنه لو كان الممثير بان يتقدم الل محال ذلك الأمى الظاهى لوجب 
مثله فى الشاهد »> نكان يحب أن لا يدل ظهور الشعر واتلطب ممن يختص ماء 
عل تفذم فى العلم » بان يموز أن ذلك قد كان ادا » وأن الختص به لم بلشده » 
بل أخذه عن غيره ؛ وهذا يطرق باب ابلهالات + فى دلالة الل على أحوال 
الفامل ٠١‏ سين ذلك : أنه قد ثبت أن إحاء الموتى حادث لا عالة مر قبله 
تعالى » وأن تمل ابال + وثلب المدن » إلى ماشا كلهما » فد يوز » إل قد 
يقطع على حدوثهما من قبسل من اعى النبؤة “ ولم بنع ذلك من كونه دالا ء على 
الوجه الذى ذ رتاه » وهو أنه ماقد ملم أنه لولا صدقه فى اذماء التبقة لما ظهر» 
و إن خالف حالما حال إحاء الموتى ؛ وكذاك فلوجعل دايل لزنه أنه مننع على 
الناس القيام والنعود . أو غق من المالم تصديقه > واالحضوع له » عند أول 
ودلة لكان ذلك يدل كدلالة إحياء الموتى من الوجه الذى بيشاه ؛ وإن كانت 
الحال عتافة ؛ فبعض ذلك حادث من قبله تما ) و عضه يُكشف عن أس قد 
حدث من قبله » وبعضه يكشف عن تغبير أحوال العقلاء فى الدماوى ٠‏ إلى فير 
ذلك ؛ فكذلك القول فى ظهور القرآن : أنه يجب أن يكون دالا » وإن لم يعم 
افر أنه آبتداء أو]بتدئ فى الال ع لأن اله > وه و كزلك » كاله لو كان 
مبتدأ فى الوقت کا أن حال تله ابال عن قدرته » کاله لوكان القديم تعالى 
فمله ۽ وعلى هذا الوجه قلنا : إن المبتدئ بالاستدلال على تعلق الغمل بالفاعل » 
ودلالته مل أنه قادر قد يصمح استدلاله » متى عل تعلقه بأحواله » و إن لم يتفكر 


() اق وء بدط», 
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فى أن الأعراض جوز علا الانتقال ؛ و إن كانت می عرضت له شبهة فى ذلك 
يلزمه أن ينظر فى حلهاء لا لن أصل استدلاله لم يصح» وإنما كن كزلك لأنه 
مم تجو يز الانتقال حال ما يظهر منه فى أنه بقع بحسب أحواله عنده كاله مى 
م يجزالانتقال عليه » فوجه الدلالة لا بتغير بهذا العجويز» فل يتغير حاله فى وة 
الاستدلال ۽ فكذلك القول؛ فا ذ كرناه» من دلالة القرآن على التبوة .٠‏ 

يبين صحة ذلك : أن الناظر فى إحياء الموقء وإن لم ستدل» فيعلم أن الحياة 
لا يجوز فما الانتقال والظهور» والكون» مكنه أن ستدل به على حة اأنبوّة؛) من 
حيث علم أنه ولا ععة النبؤة لم يحدث ذلك بالعادة» فيقارن اله عنده؛ حال الأمور 
المستمزة عل العادة ۽ فنهذه التفرقة يمكنه الاستدلال» فإذا كانت صرحة؛ و إن ل بقع 
النظر فى أن حدوثه متجِدّد » ف الحفيقة » أو مدوثه فى هذه العمن متجدّد » بل 
كان ذإك كانموز عنده + فكذاك / القول فى القرآن : أنه لا فرق بين أن يعلم 
أن ظهوره ابتداء لم تقڌم من قبل » أو جوز تفڌمه ء ثم ظهوره الآن على وجه 
لم جر العادة بمثله » فى أن على الوجهين جميعا قد مل النفرقة بينه وبين مايحدث 
عل طريقة السادة ۽ وهذا يكشف لك عن صحة ما فلناه » من أن المستير فى هذا 
لباب أن بعلم المستدل أنه ظاهى عند الدعوى » على وجه يفارق حاله حال الأمور 
المعتادة ؛ فى عرف هذه التفرقة فقد مع استدلاله » و إن جوز فيه ماذ كنا » 
ولیس ذلك ما أتكرناة ۽ على مر استدل على دوت الأجسام » بأنه شاهد 
أجساما ؛ ول يكن ءن فيل مشاهدا لما ؛ كالولد وذيره » فدل ذلك عنده عل 
حدوثبا نسبيل؛ وذلك لأن هذا الأشاهد له ل يعرف حدوث ما شاهده؛ و إن علمه 
موجوداء ول يكن من قبل عاما بوجوده » وأدركه كذلك ٠‏ ولم يكن من 
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قبل مدر کا له » فمامه وإدرا كه کالتجتد دون نفس ابلس ء فلا فرق بينه و بين 
من يدرك الأجسام ء بان يرد عايها ؛ ولم يكن مدركا لما من قبل » فى أنه يتعذر 
الاستدلال به » ولیس كذلك حال للقرآزي. » وما شا كله » لا لتبس عليه عند 
ظهوره » على من يدّعى النبوة » و إنما يلتدبى عليه وجه حدرثه » فيجوز أن يكون 
حادثا عل حدّ الاحتذاءء ويحوز أن يكون مل حدّ الانتداء» بعد محرفة بحدوه » 
اله فى ذلك ال من آلتبس علبه في إحياء الموتى أنه فى أأوقت عن عدم» أو عن 
التقال » فى أنه قد عل فيه طريقه ف التجدّد » وإنما آلتبس عليسه آم آخرء 
فبجب أن لا يكون فادحا ء فى دلالته على سمة النبؤة » لأنه قد عرف عنده ) 
و إن كان هذا الس قائما مثل ما بعلم به» إذا زال اللبس من مفارقة حال لال 
ما بحرت به العادة بمثله ؛ يجب أن تكون دلالته لا تتفير . 

فإن قال : إنه فى إحباء الموتى جو ز لأس لا أصل له ؛ لأن اة لايموز 
الانتقال / لاء وف القرآن 2 آل ء لأن عند أنه قد حدث هن 
قبل فى السياء ؛ ثم ظهر على الحد الذى ظهر عليه ٠‏ 

قيل له : إنما أردنا بالنسوية هما أن نبين أن هذا التجويز لا يقد 
فى الاستدلال» وإن كان اموز قد يختلف اله > فأسدهها له حقيقة دون الآنر» 


ولوكان مجو يزحاله حقيفة يقدح فى الاستدلال لكان تجو رز مالا حقيقة له يقدح 
فى ذلك + فقدتم لنا المراد ؛ وإن افترق اللالان فى الوجه الذى سألت عنه ٠‏ 


وما ببين عة ذلك : أن كل جو يز فى الدلالة لو كان معلوما ثابنا كان 


لايخرج الدلالة من صحة الاستدلال اء فبحب أن لا يكون قادحا » فى #عة 


)١(‏ قحسص»قا. 


ےہ ¥۳ 6 


الاستدلال ولا مؤئرا ۽ وقد غلمنا أن القرآن إذا عم حدوله من قبل » ثم ظهر 
على الرسول » على هذا الحد » فذلك لا يؤثرفى ععة الاستدلال بهء لأنه خارج 
عن العادة فى الاين » ولأن تجو رز ذلك فيه بمنزلة جو يزنا كونه » من فمل ال" 
صل الله عليه » أو من فمله تمالى » فك أن ذلك ل يؤثرفى دلالته » وإن كان 
فى أحد الحالين الدال هو نفسه » فى الحالة الأحرى العلم الذى سه يكن أن يوق 
مثله ۽ فكذاك الفول فيسه إذا عدث ابتداء أو ظهر ؛ لأنه فى عة أخالتين يدل 
يحدوثه ابتداء » وق الحالة الأخرى يدل بظهو ره مل حهة الاتثقال ۽ من ملك 
أو فيره ۽ وكا الوجهين شضمن نقض العادة ۽ ولمذه الخملة قلنا : إن خوزا 
لو جز أن يكون فى المقدو ر قدر يفعل بها اللون + والطمم ء ثم ظهدر ذلك هن 
بعض الأنبياء :۽ على وجه ناقض للعادة» لدل عنده على نبؤنه » ولم يؤثرى ذلك 
جويزه ؛ وعل هذا الوجه قلنا : إن من قال فى الحمم : إنه تمع و يفئرق لعدم 
معنى لم يكن طمنه مخرجا للدلالة عن الصحة ؛ أنه او ثبت ما فاله لدل أيضا على 
حدوث الأجسام ۽ فكذلك لو عع عند المستدل بالقرآن أنه فد تقدّم حدوثه» 
وأن بعض الملائكة نقله لم يؤثرذلك أ فى صعة دلالئه» لأن العادة لم تجر بظهوره 
مل هذا الد لما لم جز حدوثه ابتداء على هذا الت . 

فإن قال : إن الغ إذا جوز ذلك ولم بتقڌم منه أن الملانكة لا تسمى ) 
جوز أن تقلت إلى الرسول» عليه السلام ؛ على وجه لا يدل عل النبؤة + بل إرادة 
الفسدة ؛ لأنه يجوز أن يكون من قعل الملاتكة ۽ وأن عادتهم جارية بهذا الحذ؛ 
من الفصاحة» و إن كانوا بمصون» و يجوز منبم الاستفسادع فكيف يصمح مع هذا 
اتجو يزأن يفولوا إن الاستدلال به يصح .. 
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فيل له : قد بيا أن ما هو عادة لللاتكة قد يكون نقضا للعادة فيئا » وقد سم 
أبضا أن تقل الملافكة الثىء إلى واحد درن آخم؛ من باب نقض المادة > عل 
المفكر أن ذلك تضمن نض المادة ؛ من الوجهين ٠‏ فلا يقدح ذلك فى دلالته 
عل النوة ؛ ولو كان ذلك يق_دح فى دلالة النيؤة لوجب لو ادع النبؤة ؛ وجمل 
الدلالة على تبه طلوع الشمس من مفربها » بل حركة الأفلاك على خلاف 
مادا ؛ وحصل ذاك أن لايمكن الاستدلال به على التبوّة » لتجو يز المفك أن 
ذلك من فمل بعض اللملائكة ؛ لأن المفل ‏ دل عل أن مثل القرآن قد يقدر 
عليه الماك » فكذلك قد دل عل أن ماذ كناه » فى الشمس والفلك » قد يجوز 
أن يقدر عله الماك » فإذا كان ذلك لا يقدح فى دلالتب مل النبؤة ؛ من الوجه 
الذى ذ ناه » فكذلك فى القرآن ۽ فقد بطل ما سأل عنه ٠.‏ 

فإن قال : إن عادة الملاتكة عند المكاف ل تجسر فى الفلك والشمس > 
عا ذ كتوه » فيجب أن يدل على الذؤة » وليس كاك حال القرآن ء آنه قد 
يجوز أن بكرن مثله » فيا يختص به من النصاحة معتادأ عندهم ؟ 

قبل له : فد ينا : أن ماهو عادة عند أ قد بكون نقضًا لعادتنا ؛ 
لد فرق ين الأمرين ٤‏ من هنذا الوجه ۽ وإذا جوزت ٤‏ من بحيث ل يثبت أنه 
لا يعصون قبل السمع ؛ أن بتعمدوا تقل القرآن استفسادا » بفؤز مثل ذلك 
فى الشمس والفلك : أن يقعلوه استفسادا » وى قلت : إن لا أعثير ذلك » 
و إا أراعى انتقاض المادة عند ادّعائه التبّة ؛ فكذلك القول فى القرآن . 

فإن قال : إئا تقول فيا ذ كرتموه فى الشمس والفلك إنه يدل على التبوّة » أن 
الك لو أراد أن يفعله مل طر بق الاستفساد لكان تعالى بمنع منه . 


ا — 


قل له : فكذلك القول فى القرآن » نم أن ذلك فصل بعد تقض العلة ؛ 
لأنك اعتالت بان ذلك إذا جوز أن يكون: من فمل من ليس بحكم » فكيف 
يدل على النبوات » وقد أريناك أن ذلك نم فى الشمس والفلك » وكذاك فى 
اعتللت بأن القرآن لا يدل من حيث يجرزئيبه حدوثه من جهة من لم تثبت 
حكته » ولا نعلم أنه الآن عدت ابتداء» ازمل له فیا ذ كرناه فى الشمس والفلك ٠‏ 

فإن قال : إن الاب في جميع ذلك وادد عندى » فى أنه يجب أن لا يدل 
عل التبوات ٤‏ وإعا يدل عليها مالا يمون ابه إلا منه تما ٠‏ 

قیل له : قد ينافي باب مفرد 6 أن ابدل جنسه فى مقدور العباد » إذا 
وقع على وجه لم تجرالمادة بثله» قل م لايد جنسه تحت مقدورهر» فى الدلالة 
عل النبؤات ؛ لأن ما لايدخل جذسه تحت ناو رهي إكسا دل عل التبؤة لر وجه 
فى الحدوث عن طريق العادة ۽ وهذا لوبلا يدل حدوث اهار وخلق الولد 
فى الأرحام على النبؤات » ويدل على ذلك احا الموتى ؛ فإذا عع ذلك ؛ ووجدت 
هذه الطريقة فيا يقدرون علبه فى الحنس : إذا حدث عل وجه صوص حو 
تغيير الأفلاك فى حركاتها ؛ والشءس والقمرؤ مطالعهما » إلى غير ذلك ؛ يجب 
أن بكرن دالا على النبؤات ؛ عل أن هذالفول يوجب أن لا تستير المادات 
إلا فها يختص تعالى بالقدرة عليهء لأن على ما مألت عنهء إذا مم 
فى هذه / الأمور أن يحادث من الملائكة ‏ رجو ز قبل السمع أن يفملوا ذلك > 
وبريدوا الفسادء فيجب أن يكون ذلك داف العادة + وكونها جارية على مد 
واحدء من الحكم » ولو تع ذلك ل ] علمنا امات فيا يختص» تمالى» بالقدرة عليه 
أيضاء لأنا لا نرجع فى كل ذلك إلا إلى طرنةواحدة ؛ فإذا ثبت ما قلناه » وج 
أن انتقاض العادة فى أحد الأعرين يدل عل الزة ؛ وجب مثله فى الآخعر , 


vy 


پاپ ب ا 
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فإن قال : إن الرسول إذا ادعى النبزة » واقس من قبل الفديم تعالى إظهار 
الدلالة عل صدقه» يجب أن نلم فيا يحدث من حركات القلك + على غير المادة» 
ومطاع الشمس والقمر) إلى غير ذلك» أنه من جهته تعال ؛ لأنه لو كان من جهة 
غيره » عل جهة الاستفساد لمتعه من ذلك » لما فيه من لبس الأدلة ؛ فن هذا 
الوجه يمكن الاستدلال بذلك على النبؤة ٠٠‏ 

قيل له : إن هذا الوجه قائم فى القرآن + فيجب لو كان من قبل فيره + على 
طريق الاستفساد أن يمن ملفءء 

و بعد ٠ ١‏ فن من لم يخطر بباله ذلك يمكنه الاستدلال ؛ فيجب أن لا کون 
الممتبر فى صعته إلا ا ذ كرناهء من كرن ذلك غخارجا عن المادة» فيعلم عند ذلك 
أنه من قبل ا لمکم ؛ أو يكشف عن اس من قبله » فصبح الاسندلال عل نيؤته . . 

فإن قال : فول يجوز أن بدل ذلك على السبؤة ‏ إذا كان من فمل الملك 
Ê‏ 

قبل له : لاعتم أن يدل على ذلك » حتى لا يفترق الال بين أن يكون من 
قله تمالى » وبين أن بكون من فعل الملك ۽ ونما منعنا فيا تفةم أن يكون عن 
فعله » على جهة الاستفساد غ وأورجبنا أن يمنع القديم تعالى من ذلك + فاما على 
غير هذا الوجه فلا بمتنع ؛ لأنه لافرق بين أ بقلب تعالى عادة الملاتكة 
ف أن يحدثوا حلافها ؛ انيف فد حزن ذلك » إذا ثبت أنهم يطيءون 
و ترون عل ذلك ؛ لأن عادتهم على هذا الوجه كالم ادة الثابتة » من جهة 
الحكم ۽ إذا جرت عادة الملك ؛ فى أن سرك الغلك مل طريقته » ثم انننض 
ذلك عل أحد أمرين : إما أنه تسالى المأه » وأعدث خلاف ما جرت به المادة 


س رق — 


فى لبته ؛ أو غير دواضه الى تيمها العاداث ؛ وكذاك القول ف القرآن » إذا أنزله 
املك » وأوصله » عند اذماء الرسول النبّة ؛ إليه» حتى ظهر فلا بد من أن يكون 
منه تقض عادة» لأنها لم تجر بذاك » فكل ذلك يمحم ماقدمناه؛ و ]كا يجب 
فى المعجزات أن تكون فى حم الواقم ؛ من فبله تعالى » حتى يصع أن تكون 
بمازلة التصديق ۽ وقد تكون كذلك بأن نحدث ء وأن تتعلق بأس حادث ۽ من 
قبله » على بعض الوجوه ۽ ولو أن الواحد منا فال لزيد : أنا رسول عمرو إليك» 
فطالبه بالدلالة لكان إذا أقيل على مرو تقال : إن كنت رسولك فعيدفنى » 
اوك يدك على رأسك ؛ أو قل لعبيدك وأولادك > الذين تل من حالم أنهم 
يصدرون فيا يشعلون عن رأيك ) ولا يخالفونك : أن بص تقو فيا اڏعیت » 
فوقوع ذلك منْهم والحال ماذكرناء » كوقوح التصديق من قبله ؛ فكذاك القول 
فيه تعالى ٠‏ 

إن قال : فكيف يصمح فى القرآن» وقد نقدم من الله تال قبل بعثة الرسول 
مان أن بد مل التبسوة ؟ أتقولون : إنه الدال على النيؤة » أو إنزال الملك به > 
أو مكين الرسول من إظهاره ؟ 

فإن قلم : إن الذى يدل عليه هو نفس القرآن ؛ فتقدّم دوه منه تعألى 
عنع من ذلك ۽ 

وإن قلم : إنه يدل من الوجهين > أذى إلى أن يكون الدال على نبؤته فمل 
املك » أو نعل الرمول» مل وجه لا بتعا بفعله تعالى؟ ! 


(1) مافظة من حاص » ٠‏ 
(؟) ف وص > ليدل ٠‏ 


ام 
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تقول : إنب الفعل ' هو الدال على ال الفأ لكنه غا يدل لتعلقه يه ع 

فكذلك القراآن ء لأنه قسران بكون له تعلق به وبدعواه + ولا يكون كذلك 
إلا بظهور من قبله » أو من قبل الملك » أو بأن معدث على حت الابتداء ؛ و إن 
كان ذلك لا بعل من حاله إلا بعد الاستدلال به مل لب ته ۽ فيعلم من بعسد أنه 
تعالى أحدثه ۽ ول يكن من قبل حادثا » أو أنه صل الله عليه » أعدثه بأن مكن 
من علوم خارجة » عن مادة العرب ؛ وغل كل حال فتقدم وجوده لا ينح من 
جمة كونه دالا » ا أن تفم الإقدار مل نقل ابال > وقلب المدن لا يمع عند 
ظهور ذلكء من قبل المدّى للنيؤة» من كونه دالا؛ و إن كان قد تدم رجوده ؛ 
وهذا بينء أنه تعالى إذا فعل زيادة القدر هذا الوجه؛ ثم ظهر بالفمل > عند آدماء 
النبوة فكأنه قله فى الال ؛ فكذلك لا فرق بين أن يقدّم إعداث القرآن › 
أو يمدت فى حال اذّعائه للنبوّة » فى الوجه الذى ذ كرا » فكأن دلالته لا بتكامل 
إلا بظهوره عند ادّعاء النبؤة جا أن دلالة زيادة القدر لا تتكامل إلا بظهور 
الفعل ؛ فلا فرق من أن يفعل الى عند الدعوة نفس الدلالة» وبين أن يقدّمها 
لهذا الفرض» ولتكامل فى هذه الال » فى أن دلالته لا لتشيرء فإن أراد عبد 
بعد ذلك أن يقول : إن الذى يدل مل النبؤة القرآن من حيث ظهر صل الرسول »6 
عليه السلام » أو قال : يدل من حيث اختص بالعل العظم به ؛ أو قال : يدل 
من حيث أنزله الملك » فلذلك لاج الفرآن من أن يكون دليلا » و إن جوز 


في وجه دلالته ؛ على واحد من الوجوه الى ذ كزناها ؟ لأن ما عل هذا امحل لايؤثر 


(1) ماقلة من « ص > - (۲) فى < ص » اول دق د ط » مشتية يدخ من 
رها آم ا « يتم » 4 رلعلها الأشيه ٠‏ 


وار 


ف صمة الدلالة ء أن كل واعد ما لو ثبت لكان يصح أن يدل يوقوعة عليه ؛ 
اجو يزه لا يؤثرع ا لو ملسا أن فيام زيد يحدث على طريفة وأحدة أ بحسب 
بعض أحواله لدل » وإن لم تفير الخال ء الى يدث بمسبها ۽ فكلك القول 
فيا ذكزناء .. 

رين ذلك أنه لا فرق بين أن يحدثه تمالى ف المماه» وياس جبر يل ,مله © 
عند يمنت الرسول» عليه السلام» وإثزاله إليه» و بين أن يمدثه فى الحال» ويأسره 
بالإنزال ع وبين أن يأميه بالإنزال ثم يحدثه » فى أن عل الوجوه كلها اختصاصه 
لقص العادة ؛ فى الوجه الذى تنقض عايه لا غير فإذالك سينا بين اللميع ؛ 
فإذا كان تعالى يمل أن فى تقديم إحدائه ضربا من المصاحة » فالواجب أن يقدم 
إحدائه لى تعمل المصلحة به ۽ ونا کا قلنا فی تقديم الم والتكليف : إنه 
يحب + إذا حصل فيه زيادة مصلحة عل كوته دلالة الكلف . 

إن قال : إذا جوز فى القرآن أ بكون منقولا إلبه مل هذا الوجه عند 
استدلاله » فیجب أن يمؤز أيضا أن يكون ظهر ملل بعض الناس » أو بعض من 
يعصى ونستفسد » ثم نقله هو إلى نفسه » أو قله غيره » فلا يصح أن يستدل به 
عل النبؤة » لأنم قد ذ كرتم أنه إنما يدل عل النيؤة + إذا كان حادثا من قيله > 
أو من قبل الرسول ‏ بن يصدر عن طوم ناقضة العادة يحدئها [ الله تعالى ]فيه » 
صل الله عليه ؛ أو بأن يكون واقما من ملائركة» قد عل هن مادثهم أنهم لايفعاون 
ما هو استفساد » فإذا كان ذلك متيقنا فيا ذ كرناه 6 فيجب إذا جؤزه أن لايصح 
أن استدل به هل النبؤة ه 


(1) ماين المشوكين ساقط من < ص » ٠‏ 
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قيل له : لا يخلومن شال عن هذه المسالة من أن يكن ماما لنا أنه معجز 
اقض للمادة ۽ فإن سل ذلك فلا وجه لهذا الطعن ٠‏ 

إن فال : إلى أسا أنه معجز لئ" ماء ولست آسل آنه مما يصح أن يستدل به 
عل وة عد » صل الله عليه ؛ ولا فرق بين أن يثبت لم ذلك مع ثبوث كونه 
معجزا » أو مع بطلان كرنه معجزا ء ء فى أن فيضك لايم ٠‏ 

قل له : إذا عع أنه معجز فلا بد من أن يكون ظاهيا » على رسول؛ ولا بد 
من أن يكون تعالى ع ”كا لا يجوز أن يظهره عل كذاب » فكذاك لا يجوز أن مکی 
5 فى اذعاء النبوة؛ لأ الاستفساد فى الوجهين قائم ب لأأن مالأجله 
لا .يظهره ع ىكذاب : هو لأنه لا تقيز دن الرسول الصادق فى ظهور ذلك عليه > 
ولابد من أن یز تعالى بينهما ۽ فكذلك إذا مكن منه المتثى » وقد حصل هذه 
الصفة » فيجب أن بقع من جهته تعالى المنع ء لن الدلالة قد دلت عل أنه تعالى 
لا شيل الاستفساد » فكذلك بمح مشه ف الل »۽ وأحد الأعس ين كالآخر 
فى هذا الباب ٠‏ 

و إن قال : اليس لم بمنع تعالى المكلف » من أن يدغل الشبه عل نفسه 
وعل غبره » فى باب الأدلة » و إن كان تعالى لا جوز أن يغعليا ؟ فياذ جاز القول 
بأنه تعالى لا يظهر ذلك على المتنى » وبمكن الى مه ء بأن يقئل الرصول الذى 
ظهر عليه » ويدهيه معجزة لنفسه > أو يلقيه إلى من بدعيه ممجزة [ لفسة ] ؟ 

فيل له : إنه تعالى قد مكن فى هذه الشبه» من إزالهاء با نصب من الآدلة 
بين من الوجه » الذى معه يمكن أن تمل وتزال » فص أن يكلف المكلف إزالة 


(1) ساتطة من < س » ٠‏ 
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ذلك عن نفسه ؛ إذا كان ممه مصلحة » م يصح أن يكلفه الامتناع من القييح ؛ 
ولس كذلك الحال فيا ذ كرناه من المعجز ؛ لأنه لا طربق الكاف إلى تمييزه من 
المعجز الدال مل المِوّة ؛ مل ما يناه ۽ وما لا مكن المكلف أن فصل بيده › 
رين اجة » من الشيه فالقديم تعالى لا بد من أن عنم منه) وقد بينا أنه لا فرق 
ببن ظهور ذلك عل من تناوله من الرسول؛ وبين أن يظهره تعالي؛ ابتداء على ا لحني 
فق الفساد ٠‏ 

فان قال : ومن أبن أن ذلك لو وقع كان لا يز من ا جهة ؟ بل ما أنكيم أنه 
إمنايكون حجةء ذا ملم أنه لم يحدث إلا عند دعواه » تى حصل هذا العم زال 
النجوبزالذى ذكرناه » ويصح أن پستدل به > ولیس كذلك إذا كانت الال 
ما ذكرتم » لأنه مع تجريزه أن يكرن قد أخذ من غيره ء لا صل له هذا العلم » 
فبعل أنه لم يتكامل شرط دلالته + فنفصل عنده من اة ء كانفصال سائر الأدلة 
هن الشبه ٠‏ 

قیل له : قد ونأ أن عل المكاف انه حدث عند اذهاء النيسوة + عل وجه 
يتفصل مما برت العادة مله 6 يكفى فى عة الاستدلال » وإبا أن الل الذى 
سال عنه ؛ لو کان شرطا لكان لا يتم الاستدلال بإحياء الموتى » و إراء الأ که 
والأبرص » إلا بعد أن يعل أن حدوث ذاك لا يجوز أن بكرن بالانتقال ۽ وأن 
يزبل هذه الشببة » فإذا ل يحب ذلك » وعم الاستدلال بها » لمن لم مخطر له ذلك 
بالبال + عل ما فصلناء » فقد بطل كون هذا العلم شرطا > على أن هذا العلى لوكان 
شرطاء لم يخل من أن يكون طريقه الاضطرار أ و الاسندلال » فان کان طريقه 


(1) فق < عن » رالاسندلال . 
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الاضطرار قيجب أن تكرن له طريقة يعم عندها ۽ ولا طريق شار إليسه + يمل 
عنده ؛ أن القرآن لم يظهر إلا عل الرسول » عند ادّعائه النبوة » وأنه لم بظهر على 
أحد من قبل ؛ وكذلك فلا يصح فيه الاستدلال» لأله لا دليل يدل على أنه لم يظهر 
إلا ءايه »يآ بدل الفصل مل أنه من قبل فاعله ء لأن ذلك إا يصح فيه 
لما كان فمله وسادا من قيله » فلم آنه لم يحدث إلامنهء بالدليل الذى نذكره 
فى هذا الباب ۽ والقرآن فليس من فعله مل الخد الذى يكون معجزا» فكيف يمكن 
أن ندل مل أنه لم بظهر عل غيره ؛ مع آنه لا بد من القول بأنه حدث من قبل 
غيره ۽ واذا لم يصح حصول العلل من الوجهين فكيف يصح أن يجمل شرطا ؛ مع 
أن كونه شرطا ببطل كونه مسجرا ؛ وقد سل هذا أنه معجز » فى الأصل . 

ان قال : إنه يلم باضطرار لظهوره عليه » وأنه لم يظهر عل غيره 6 "بعلم 
باضطرار إثبات الخبرعنه » ونفيه » بوجود الأخبار » وانتفائها » وكا ملم أن شعر 
الشعراء لم يظهر إلا منهم + وهذه الطريقة معروفة فى الاضطرار » فكيف يصح 
كارك لماء وطعنم فيا جعلتاه شرطا » فى كون القرآن معجزا : 

قيل له : إن الذى مجوزآن بعلم باضطرار ء أن القرآن ظهر عند ادعائه ‏ وأنه 
ل يكن ظاهر! » على من ينقل خبره إليه؛ من جهة المادة »> بهذا القدر» هو الذى 
يصع أن بعل ۲ و بهذا القول لايحصل ما ادعيتم من العلل » لأنه لا جوز مع ذلك 
أن يكون ظهر مل عض من لا عرف أخياره + ولا جي اثتهاء أحواله إلينا ء 
من الناس» أو من اكن واللالكة » لأن من يثبت بالسمع من القادرين قد يموز 


a 17‏ : : 
العاقل بسقله نبوتهم ووجودهم ۽ و إذا جوز ذلك فلا بد من أن جوز فى القرآن 


أن يكوت ظاهي! مہم + أو مهم ٤‏ على ما قدمناه ؛ ومع تجو يزذلك لايجوز 
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أن يحصل العل » الذى اعبت أنه شرط فى #فة الاستدلال بالمسجز ؛ لأنك قلت : 
إن الشرط فى ذلك أن يعل أنه ما ظهر إلا منه أو عليه ۽ وقد بينا آن مع تجو يزه 
ذلك » فى واد من القادرين لا بصح ثبوت هذا العلم ۽ و پینا أنه لا ٻڌ من أن 
يكون مجوزا لذاك؛ وشا کا فيدء غلا بد لمن تعلق مهذه الشببة أن يثقي كونه معجزا 
أصلا ٠‏ من حيث يتعذر وجود ما جمله شرطا » أو برجم إلى جوابنا ¢ وهو : 
أن التبر فى كونه دالا على النبوة أن يع أنه ظلهر عند ادّعائه النبّة + على وجه 
فارق ما بظهر على طررقة العادة ۽ لأنه بل عند ذلك أله حادث من لمكي + 
أو دوه بتعا باختيار الحكم ء فيقع موقع التصديق » على اللد الذى ذكناه ؛ 
ويمكن عند الاستدلال؛ قابا الع بان شعر/ ارمع القيس أو فيردة لم يظهر إلا منه 
فخالف لما سأل عنه ۽ لأنا نعم أن شعر الشعراء من قبلهم » جا نعل الفمل الم 
من قبل الفاعل ‏ ونمل أنه يدل على کونه عالماء ونعلم بتصرفه فى أمثاله أنه لم يفعله 
على حد الاحتذاء ونل أن ذلك لم يظهر على ضره » لأن العادة لا تتفق فى ظهور 
الكثر من ذلك ۽ مل حد واعد من شاعرین » وذاك لا سای ف القرآن › لأنه 
ليس من فعل من بتع النيؤة » والشيهة الى ذكرناها قائمة » و [غا يصح أن تزال 
هذه الشببة ما أررده الساثل + مى كانت مخصوصة ؛ بأن يقول قال : جوزوا 
أنه ؛ عليه السلام ) أخذ القرآن من فلان ٤‏ أو من قوم نعل سيره وأخيارهم ۽ 
فقد يصح أن يدفم ذلكء بها ذكره السائل؛ فأما إذا كان الكلدم مل الملة فلا بد 
في دفعه ماد كرام . 
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فان قال قائل ؛ فلو کان القرآن من قبله » صلى الله عله ۽ ركان وجه الإعجاز 
هو : علمه يكيفيته » اليس قد يصح أن يلم ما جعلناء شرا ٤‏ فهلا قم بصحة 
ذلك ۽ وإن کان من قبل غيره - 

قبل له : إذا كان من قبله » صل الله عليه وسل » حل عمل الشعر الذى ذ كرناه 
فقد صح أن نعامه حادثا من جيئه » مغل ما قدمنا ذكره » فام اذا كان الأ 
فى كونه معجزاء على الوجه الآخر» وهو محتمل لكلا الوجهين» فهذا العم متعذر . 


فان قال : أفلستم قد جعلم هذا العلم شرطا ؛ من حبث قم : إنه تعالى » 
إذا لم يجز أن كن من الاستفساد ؛ فلا بد من أن يعلم أن ذلك لم بظهر على غيره؛ 
نقد عدتم إلى أن هذا العم شرط ؛ فى الاستدلال : 

قبل له : انا لا يجمل ذاك شرطا ع لكك تبسله دافعا لاشبه © ومززيلا لها » إذا 
وردث عل المكلف » مها قلا : إن إحياء اموتى يصح الاستدلال به على النبؤة ) 
ول نجسل شرط الاستدلال به العم باستحالة الانتقال عل الأعراض»؛ و إن کان 
مى خطر بباله » وصارت شببة يمكنه إزالة ذلك » بان يلم بالدايل الظاعس ؛ 
أن الانتقال لا يجوز علببا » فكذلك القول فيا قدمناه ٠‏ 

وبعد . . فلوجعلنا ذلك شرطا لکا قد جعلنا الشرط ما يصح وجوده لكلف 
عند النظرى التبؤات » لأنه قد عل أن القديم تعالى حك » وأنه ريسل الريسسول 
الصا » وأنه لابد من أن يفرق بين النى والمتنى » وعنع ما يؤدى الى أن لافرق 
هما » فيعم عند ذلك أن القرآن لا يظهر على من أخذه من غيره » وجعله دلالة 
نبوته » مع كونه كذابا ۽ وليس كذلك ما جعلنه شرطا » لأنك أحلت عل ملم > 
لا طريق لك إلى ثبوتهء من الوجه الى ادعيته » فسلى ما قلناه) و بطل هاادعيئه؛ 
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ملل أنه لا بد من الفول پا ذ كرناه ٤‏ على كل حال » و إن ل تقل : إن ظهور 
القرآن ۽ على من هذا حاله يوجب التباس النى بالمتنى ع وذلك لأنه يا يجب أن 
تمنع من إظهاره تعالى المسجزات» عل الصالحين لما فيه من المفسدة » على ما بيتاه 
من قبل © فيجب أن كنع من أن يكن أحذا + من ادعاء معجزة لنفسه » على وججه 
يئوس حاله بحال من يظهر نفس المعجز عايه ۽ لأن هذا أدغل ف المفسدة» والتنغير) 
فلوثيت أنه لا يؤدي إلى أن شتيه البى بالمننى لوجب المنع من ذلك؛ من هذا 
الوجه أأيضا ء فكان القول م فيه على كل حال » ولو عع ما ادعوه أيضا من الشرط 
لكان الذى ذكرناه مايمكن أن بعل فكيف يجوز أن تقول ذلك» وحاله ما كرناء 
ف دفع مؤال السائل 6 ونعتمد على ما ذ كره من العلم + الذى لا طرريق لثبوته . 

فان قال : الس أ قد دف قول البيرة لا اعترضوا على دليل إثبات العدث 
فى الشاهد ء بأن قالوا : جوزوا وقوعه بحسب قصده » بأن ينعله فاعل فيه » 
صل هذا الحد) نقلم : إن ذلك يقتضى إضافته إلى ذلك الغامل » على حد يوجب 
أنه نعل لا ۽ ولم تدفعوا ذلك بأن واوا : إن ذلك يؤدى إلى لبس الأدلة ؟ 
فكيف بصح أن تدقموا سؤال هذا السائل » فى اختصاص النی بالقرآن» اذ كرتموه 
هن أنه بؤدى إلى اللبس والشيه ! ٠‏ 

قبل له : إن فى شيوخنا من أجاب عن ذلك بان قال : أنه تعالى إذا كان 
تك عر أن ا إلى فساد الأدلة ¢ نلو أحدث اللقصود مسب 
التعد؛ صل طربقة واحدةء لأدى إلى ذلك ؛ وهذا دقع السؤال . ٠‏ وا 
عو لتا حن على ما ذ كرنه من ا لواب » لا لأن الكلام » فى إضافة احدث إلينا متقدم 
العلى به تعالى ٠‏ فضلا عن العلل بأنه حكي » لا يفسد الأدلة؛ ولي سكذلك الكلام 


(1) قاع عن > بين » واضة ۽ ارق هط » نقول» مشثية لفط يرك . 
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ف المءجزات ؛ لأن الاستدلال مها بتار عن معرفته تعالى ؛ بعدله » وتوحيده ٤‏ 
فيصح الاعماد فيا سألوا عنه » على هذه الطريقة ٠‏ 

و بعد .. فان سلم فی القرآن أنه مسجز لا يمكنه إلا آن يسك با قلناه ؛ لأنه 
إذا ظهر على من هو معجز له فهذه المألة قائمة بأن يقال : جوزوا أن يكون قد 
أخذه من غره) أو حمله غيره إلبه» نتمكن من حكاته وإظهاره» نإذا كان ذلك 
لا بطعن فى دلالته على نبوته» لما فيه من انتقاض العادة» عند دعراه» عل وجه 
يغارق ما لا نتفض عثله العادة؛ فكذلك القول فيا سأل عنه؛ وقد ينا أنه لا فرق 


وين أن محدثه تعالى» عند ادعاثة للنبوة » رين أن يكون حادثا من قبل » فيخصه 


به بان يام الملك بإتزاله إليه» لأن فى الوجهين يما لا تيز ما يظهر الستدل 


سادا مأ رظهر له » وقد تقدم حدوثه ؛ وإنما كان كذاك» لأن الحكاية فيه 
مثل ادك بمينه» ولیس هو ما بيق بل اتید حالا بعد حال» على طلمربق المكاية 
وهذه الخملة نقول : إن فى إرادنا القرآن الآن على من مالف نبرة مهد ؛ صل الله 
عليه ؛ إقامة للسبة عليه » حتى يكون بمتزلة إيراده» صل الله عليه و متزلة الحادث 
أولا ۽ لأن حال الميع سواء ؛ فى أن بعضه لا یز من بعض؛ حتى لوكان مما 
بصح أن بی لكان الباق هو الأول بعيئه » وما هذه حاله لا يصح فى اختصاص 
مد التبوةبه إلا ماقدمتاه؛ و إذا نم يصح فيه إلا هذا الد من الاختصاضص 
فواجب أن يكون بمتزلة إحياء الموتى »و إراء الأ که والأبرص» و إن كان اختصاص 
هذين لا يكون إلا بالحدوث © واختصصاص القرآن قد يكون بالحدوث ابتداء » 
وعلى سبيل النقل والحكايةء لأنا قد بينا : أن الخال فيه» وإن افترقت » فكأنها 
حال واحدة ؛ فى أن وجه الاختصاص لا مَير) ولا يصح فى سواه ۽ و إذا كانت 
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العادة لم تجر بأن يحدث ذلك ابتداء من الله تعالى» ولا بعرت العادة بأن ينقل ذلك» 
إلى المدعى للنبؤة» مل الح الذى نقل إلى التي“ صل الله عليه وسلم فقسد صار 
الاختصاص بالنقل » كالاختصاص بالحدوث » و إن کان فى أححد الوجهين لايد 
من أن يكون تعالى أحدثه تصديقاء وف الوجه الل أحدثه للتصديق ف المستقيل > 
وقصد التصديق بالنقل إليه » و إن كان ذاك الل قد يختلف ۽ ققد يكرن من قعله 
تعالى » وقد يكون واقعا من الماك بأعره ۽ والتخلبة والس فى هذا الباب يقومان 
مقام تولى الفعل ؛ لأن العادة لم تجر بابميع > عل حدّ واعد ۽ ولو أن مذ النبؤة 
جعل دلالة نبؤته أن يأمى بعض القادر ين بأن ينقل ابلبال» فوقع ذلك لكان بمنزلة 
أن ينقل هو ابلبال» أو ينقل الله تعالى عند اذعائه ذلك » لأن اللميع قد اشترك 
فى أنه نقض مادة؛ لأنه لم تجر المادة أن يكن أحدنا من نقل ذلك بغيره» كال تجر 
السادة ٠‏ بان يتولى قله بتفسه » أو يحصل سراده من ذلك عمسألته تعالى وفعله » 
فأى واحد من ذلك حصل فقد قام مقام الآخرع فلو كان نل الملك القرآن ؛ إلى 
النى"؛ عليه السلام » يطعن فى كونه معجزا؛ من حيث جوز ف الماك أن يكون نقله 
استفسادا ؛ أو من حيث لم يكن ذلك من قله تعالى » لوجب إذا حصل عند 
ادعاله نقل الحبال الراسبات» أن يجوز مثل ذلك فيه ؛ فإذا وجب وقع ذلك بأن 
يقال : إن طاعة الملك له كفعله > وفمل الله عن وجل عند دعائه » فى أن الكل 
تفض عادة ؛ فلم تختلف دلالته ۽ فكذلك القول فيا ذ كرناء » من حال القرآن » 
وهذه أجائلة تبطل قول دن لسأل فيقول : لو أن هذا القرآن حفظه عن الرسول 
إمضمم © ونقله إلى ٠وضع‏ شامع » فى هذا الوقت ؛ أو فى زمانه عليه السلام » 
قبل اننشار الدعوة ؛ واد الوه وجمله دلالة » ما الذى كان جب قل سامعه 8 
فان قلئم : التصديق» فقد أوجيتم تصديق الكذاب» وإن فلم : التكذيب» وسال 
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flar 


س 1۸4 — 


كال الرسول فقد قدحت فى دلالة القرآن مل نبؤته ؛ و إن أوجبتم التوقف فكثل. 
وذلك لأن الذى فتمناه قد أبطل ذلك ۽ لأنا قد يبنا أن الذى مأل عنه؛ إن سم 
بان لا تكون الدعرة قد ظهرت ؛ والفرآن قد انتشر» فإنة تعالى يمنع من ذلك » 
لما فيه من المفسدة 6 من أحد الوجهين » اللذين قد بيناهماء لأنه إا لا يز 
الصادق مر الكاذب » أو يقتضى ظهو ر المعجز على يد الكذاب > على وجه 
يقتطى الننفغير ۽ فإذا كان ظهوره عل الصالمين لايجرز » على ماقدّمناه ؛ فبأن 
لامجوز مل هذا الحد أول .. 

ولحذه الحمسلة نشول ؛ إن المعجر الذى يدل عل نبؤة لى ٠‏ لايجوز أن يظهر 
عند كدب أحد ؛ و إن جاز أن يظهر على بد غيره ٤‏ من دون أن يكون مدعا 
للنبِوّة؛ وهذا © ظهرت المعجزات الدالة عل لبو زر باء عند امتحان ميم 
طا السلام با امتحنث به لأا لا لم تدع النبؤة » لم بد ظهو ره معلقا يا 
إل فساد ؛ لأن الناظر يعلم أنه زا ظهر على ز کریا ۲ من حیث کان هو المڈعی 
للنبؤة؛ وكذلك القول فى إظلال الغامة على رسواتاء صل الله عليه وسلم» لأن ذإك» 
وإن تعلق به فهو معجز اذيره» من وقعت منه الدعوى؟ ولذلك فلنا : إن حدوث 
المعجز حالا بعد حال ؛ لا يوز » لأن فيه ضر با من الفساد ء و إن كان الدعرة 
فى النوَة لا تقارئه . وقلنا : إن الباق الف الحادث فى هذا الباب ؛ لأن الباق 
]ذا كان حاله » وهو باق » فى باب الدلالا » كاله وهوحادث ) فيجب أن يرتب 
على ما ذ كرناه؛ فإن کان كن بعضهم من أن يدع به اانبؤة » وكان معي النوة 
كاذبا؛ على وجه ينوس » وقع المنع نه » من الحكم » وإن لم بكن الأمس كذاك 
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فلا وجه يوجب المع منه 6 بل اتثشاره يجب وظهوره » لأنه أفوى فى الدلالة على 
النبؤات ؛ إذا كان هذا حاله . 

واعل ۰ أن جع ما ذكرناه لا يطعن فيا ادعام السائل أؤلا » من أن 
المستدل إذا ملم أن الفسرآن لم يظهر إلا عليه الاستدلال به سميج ؛ لأن الذى 
ذكره من العلم متى ثبت فالأمى على ما قاله ۽ و [؛؟ خالفناه فى أن هذا العم ليس 
بشرط فى عة الاستدلال ؛ مل مازع ءن حيث بيدا أن الاستدلال فد يصح 
من دون هذا العم ؛ على الوجوه اتى ذ كرتاها؟ بل قد ثبت وسم: على ما بيناه) أن 
لعل ادى ادّعاه لا يصح أن يحصل فى الفرآن وما شا كله » من جهة الاضطرار؛ 
ولا من جهة الاستدلال ؛ وفصلنا رين ذلك ويين العم بان الشاعى ص شعره» 
وال مصنف ممص بتصنيفه ۽ و بيدا المفارقة بين الأعرين؛ فى وجوه و إن اتفقا 
في وجوه ؛ ويا أن العلم الضرورى فى ذاك إنما يصح أن يمصل » بان زيدا هو 
الختص بالثىء » دون أشكله ؛ من يجب أن انف عل أخباره ٤‏ درن ات 
لايحب ذلك فيه .. بيين ذلك : أنا تلم فى إحياء الموتى أنه ناقض امادة من 
0 عاداتهم ؛ دون ءن لا بعرف ذلك من حافي ؛ مإذا كان فى نة العادة 
لا ب من اشتراط هذا الشرط + للملة التى ذ كرناها » فكذلك اقول فى العلم بوجه 
الاختصياص » أنه لا بد فيه من هذه الشر بطة ؛ فلذاك قلنا : إن تجو يزنا » أن 
بحي الله تما الموتى» جب أن لا يصح أن نعلده؛ لا يقدح فى دلالته على النبقات؛ 
فلو أن مدعي الدِوّة جعل دلالة نوه إحياء ميت + نقض العادة الظاهرة به لكان 
لا يقدح فى عة تجو ينا أن يب الله تعالى مثل ذاك الميت ء فى اابحار» وف وم 
الأرضين + بث لا بظهر لأحدء وكات لا جوز أن بقال : إن العلى بذلك لايظهر 
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عل أحد » شرط فى تة الدلالة ۽ لأن هذا الملل لا يجوز أن صل إلا من يعرف 
عادته مل الد الذى ذ كرناء ٠‏ 

واعلم ٠‏ . أن شيخنا « أبا هاشم » رحمه الله يقول ؛ عل ما د كناه » ونذاكر 
فكثير من المواضم» ورا ذ كرفى دفع سؤال السائل : هلا جوزتم أنه » صل الله 
عليه » أخذ القرآن من غيره 6 وأذعى النبوة كاذبا ؛ إن ذلك لايجوز ؛ لأن العلم 
قد حصل لنا بآنه قد اختص بذلك »۽ وطيه ظهر دون ضره ۽ وهذا إنما يدع هذا 
السؤال » متى آراد السائل» أنه أخذ ذاك عن يعرف خبره 6 و يصح أن تعرف 
عادته ٤‏ ناما إذا كانت المسألة على غير هذه ابلمهة لاما يصح دفعه بالوجه الأخرء 
الذى بينا أنه قد يعؤل عليه ؛ لكن الناظر في كلامه » إذا وجد كلا ابكوابين يظن 
أنهما جميعا “هيحان » فى الموضع الواحد ؛ وليس الأم كذلك » والمموّل فى دقع 
هذه الأسئلة عل ما بيناه ء ولخصتاه ؛ فقد بلغنا فيه > مد الله» ومنهء البغية > 
وتقصينا فيه الأجو ية والأمئلة » وذ كرنا ما نمل عليه من العمذة ¢ ودمانا إلى 
تقصى ذلك اشتباه الكلام فيه فى الكتب وأن شيخنا « أبا عبد أله ٠»‏ رحمه الله 
أورد فيه ءسألة سلك فما الطريقة » النى قد أوضحنا القرل فيا » ولأن ذلك 
یآ تايان عه وهنا ت مما ل ينته إليه من عنالفنا فى النبؤات > 
وبالل التوفيق ٠‏ 


فصبثل 
فى الوجه الذى يصح عليه اخنتصاص بعض القادرين 
بالكلام الفصيح دون غيره 

اعم .. أت الكلام من جملة الأفمال الحكة الى لا نصح إلا من العالم 
تكفيتيا > فلا يصح وقومه من کل قادر؛ وإغا بتآنى ذلك من القادر » إذا كان 
مالا يكفتا » ولذلك يصمح من العالم بالعربية أن يتكلم بها ؛ ولا يتأي منه أن 
يعبر عن ذلك المعنى بالفارسية ؛ فإن كان سل المواضعة الفارسية أمكنه أن يعبربها 
عن ذلك المعنى » وتعذر ذلك منه بالعربية ٠‏ وقد بينا من قيل أن الفعل الحم 
على ضريين : 


أحدها : يصير عمكا بالمواضعة والاختبار ٠‏ 


والثانى : ,يمير كذلك بان يرجم إلبه ؛ لايتفير بالمواضمات ؛ ولذلك يدل 
خلق الأحياء على أن فاعله عالم بكيفية ما يصح کون الى حيا عليه من الث ركب » 
الذى معه يكون حيا ؛ ومر وجود الحياة ووجود ماتحتاج إله + عل قدر 
صوص ؛ وليس ذلك لأس يتعلق بالمواضعة لأنه لا يصح فيه خلافه ۽ اما 
الذى تعلق بالمواضعة ففد كان يميم فيه أن تقم المواضعة فيه غل غير الطريقة 
الى وقعت عليباء لكن المواضعة إذا استقرزت فيه على طريقة صار بمتزلة مالاايصيح 
إلا كذلك » فيمن سلك ذلك الطريق + وهنا بين فى الكلام والكّابة ۽ وسائر 
المبناعات + و إن كنت تة فى أحواطاء وأ حكامها؛ ومنبا مايدخل فى طريقة 


غم بار 
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المواضعة » ومنها ما لايدخل + ومنها ما يقدر تقديرما وقعت عليه المواضعة > 
ولیس هذا موضع تفصيله ۽ لأن ذ كر اجملة فيه يكنى . 

واعل ٠١‏ أن ما وقست عليه المواضعة؛ من كلام وغيره ففاعله » قد تأنى به على 
جهة المكاية والاحتذاء » فلإ تاج إلا إلى العسل بكيفية المواضعة » فعند ذلك 
عمك الاحتذاء ر الحكاية؛ إذا أراد أن يعبر عن المراد» وى عبارة الفبر عن 
المراد ۽ وقد يغمله الفاعل مل وجه بتصرف معه فيا تقدّمت فيه المواضعة > 
فبحتاج إلى أ زائد على العلم بكيفية المواضعة؛ فالوجه الأول يقل فيه التفاضل + 
والوجه الثانى هو الذى بظهر فيه فضل الفاضل » لکا نعل أ فقبله فى ذلك 
لا يدو ما نتسأوله القدرة وااملم ؛ لأله ]نما يفعل ما يقدر عليه + فى جاسه ¢ 
و يتصرف فى ذلك بحسب عامه » ويريده على الوجه الذى يصح أن يتصرف عليه 
فيه ؛ فلا مدل فى هذا اللاب إلا هذه الوجوه ؛ فن حق الفدرة أن تكون 
أصلا» وأؤلاء ومن حق العلوم أن تكون ثانية + ومن حم الإرادات والآلاتء 
وما شا كلهما » أن تكون ثالثة ؛ فالتفاضل فى باب القدرة 4 يكون ف الزبادة 
والتقصان » لافيا يصح من الأجناس ۽ فأما التفاصل فى ,اب الآلات فإنه يقل) 
و إن كان قد يحصل ‏ ولا حاجة با إلى الكلام فى هذين الوحهين ؛ و إتما يجب 
ذ كر اللوم الى هى العمدة » فيا له يقع التفاضل » فيا يصح من الكلام » و بقع 
معه تيز قادر من قادر؛ عل وجه بظهر موقم الفضل فيه ۽ وهذا معلوم فى اجات 
قبل النظر فى التفصيل ؛ فلولم يعرف التفصيل لم يؤثرفى ذلك ۽ لأن كل أحد 
بعل أن مع وقوع الاشتراك ف المعرفة باللفة» قد يتأتى من أدهما الشعر واالخطب» 


ولا تتاتى من الآخر؛ ومن الى ذلك منه فقد تختلف حاله » فيصم من واعد 


(1) ف < س »وقع ٠‏ 
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ما لابصح مشله من الآخخرء ويتفاضاون فيبه؟ وهذه طريقة مشهورة ٠‏ فلا يمتنع 
إذا كانت المال هذه » أن يصير المفضل فيه نهايات فيجرى الله تعالى العادة بنهاية 
مته مخصوصة » دون ما زاد طيهاء فإذا ائفق مرن المد للنبؤة ما يزيد عل تلك 
النهاية بمرتبة وساب أ يصير ذلك متزلة إحياه إللوتى فى الدلالة» ج أن القدرة 
فى الزبادة والتقعبان لمأ كان لما نباية لم تلع أن رى تعالى العادة فيا يختص به 
القادرون بنباية مخصوصة ۽ فى القدرة ‏ فإذا جعل المذعى للنبؤة دلالته ما زاد عل 
تلك النماية ؛ بمرتبة أو صراتب سم أن تكون دلالة مل التبوة . 

فإن قبل : إن القدرة لاتباية لا فى المقدور ۽ قصح فيبا ماذ وتم ۽ وليس 
"كذاك حال المم ؛ لأنه مبلغ حدا ما ۽ فن أين أن هناك نهاية تزيد على المادة ؟ ! 

قيل له : إن الواقع دو الذى بقع النفاضل فيه ؛ دون ما وصح دخوله تحت 
الوقوع » والقدرة و إن کان فى مقدور القدي تعالى منها مالانباية لمدده ۽ قالواقع 
الذى بقع التفاضل فيه لا بڌ من أن يكون له پايات ٤‏ فإذا صم ذلك لم يمتنع فى العلل 
أن يكون ماز سواء . 

قل : إن فى المقدور منه مالا ضابة له ۽ أو أنه لا بد من أن بتنبى إلى غاية » 
اما قول السائل : إن الذى بحرت العادة به هو نهاية المكن فةءِ محال لما سشيئه 
فى القرآن » وأنه قد اختص بمالم تجر العادة مله ؛ على أن القطع على ذلك 
إذا لم يمكن » لأن موضوع الكلام سم فيه النفاضل؛ فن أبن أنه لام تبة أزيد 


(1) ف دس » ذلك » 

(؟) فى اط » القدر » رى ق عاص » مثابية + وار أنها « القدرة ٠»‏ 
(؟) برخ أنانى وص » الفدر ٠‏ (:) ف «ط » الندر. 

(م) ساتطة من وص » + (1) مائطة من « ص ۾ ء* 
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نما برت العادة عثله ؟! وإذا كان لايد من جو بزذلك فهو موقوف مل مأبوجد 
من ذلك ؛ ولا فرق بين جو ير صراتب إلى حد معلوم متاه ؛ وبين تجو زذلك 
لا إلى حت فى أن بالوجهين بجميعا يصح أن يمل التفاضل فى ذلك الباب ؛ ووز 
معتى التحدى فيه ولذلك لم نفصل بين أن يجمل تعالى المعجز الذى يدل مل 
نبوة الرسول فعله ال مارج عن المادة ؛ وإن لم يكن لراتب مقدوراته تهاية ۽ و بين 
أن يحمله فعلا للرسول» بأن يقدر عليه بقدرة زائدة خارجة عن أمادة ؛ و إن كان 
لذلك نهاية . 

قان قال : فيجب على هذا الموضوع أ أن لانقطموا فى القرآن» آنه قد بلغء 
ف قدو ما اختص به من الفصاحة والبااغة أعلى المراتب؛ وتجوزوا أن ق المقدور 
ماهو أعلى منه فى ذلك ؟ ثم كذلك أبدا حتى يتتبى إلى مرتبة معينة لايد عليها . 

قلله : إن هذا الكلام مما لا يتملق بإتجاز القرآن » لأن ذلك يتم فيه مع 
التوقف فيا سألت عند ؛ لأنه إن يلغ أعل المرائب فهو معجز لا غالة » و إن كان 
فى المقدور ما يفضل عليه » فى وجه الفصاحة فكثل ؛ وسواء قلنا : إن عل ذلك 
دللا » أو ليس عله ؛ فى أن الال لا نتغير؛ و إن كان الأقرب أنه لا دليل عل 
ذلك فى بعلته ؛ و إن كان لا جتنم فى يعض معين ء أن بعلم أهل الفصاعة أنه قد بلغ 
النهاية > إذا تأملوه » لأن العم بذلك » وإن كان ضروريا فى الأصل » فالمل بأنه 
قد بلغ النهاية يحتاج فيه إلى تأمل واختبارء حى تعرف كيفية وقوع ذلك الكلام 
المتضمن لذلك المعنى » ووجوه وقوعه » وأنه لا متزلة له أعل من هذه المثزلة > 
قيعلم أنه قد بلغ النباية ؛ قأما إن لم يصع أن يعلم ببذه الطريقة » فلا دليل على 
ما ذ كرناه » فى جملة ولا تفصيل ؛ "م لا دليل ضد آهل البصر بالجراهى ؛ عل أن 
بعض اب نواه قد بلغ فى أوصافه النهاية » حتى لايحوز أن تفع عليه زيادة ۽ وإذا 


4g‏ سه 


لم يمتنع فى كل حظ يذ كرء أن نقع عليه زيادة فى الحسن > فكذلك لا جتنم مثله 
فى الكلام ؛ و إذا لم يقف أهل البصر بالشعر والخطب » على حذ لا صزيد عليه ؛ 
فغير ممتنع فى الكلام ذلك ۰۰ وقد بينا : أنه على "كل حال لا يقدح فيا تريده» هن 
تثبيت [مجاز القرآن ؛ وليس لألمد أن قول : إنه تعالى لا بد من أن يفعل ما هو 
الغاية فى بابه » إذا كان القصد تقض العادة ؛ لدلالة التيوة ۽ وأن ذلك يوجب 
أن القرآن قد بلغ تباية الرتبة فى الفصاحة ؛ وذلك لأر القضية التى ذ كرها غير 
وأجبة فيا يفمله تماآلى ؛ و إلا فقد كان يجب أن يفعل من المعجزات » فى القدر 
والكثرة ما يكون أبلغ تم فعله ؛ ومتى فيسل : إن ذلك لا يجب لأن وجه الإعجاز 
لا يتغير» قبل مثله ف القرآن ۽ وإنما يقول شيوشا : / إنه تعالى لا يجوز أن يفمل 
الفعل ٠‏ الذى يقع على وجهين فى الفكة > ويريد بغعله أحدهاء لأئه تحمل 
فيه[ ف القبع» ويجسلون الواقع عل وجهين » وإن كان قعلا واسداء 
يمتزلة فعلين ¢ ا نقوله فى باب « الإباحة م وغيرها ۽ ولبس كذلك حال القرآن ؛ 
لأنه لا بقع على وجه واحد ۽ فلا يمتنع أن لا يفعله تعالى ۽ عل أعلى ع اتبه . 

فان قال : ان كان لادليل عل أن الفرآن قد بام فى الفعماحة نبساية ما يمكن 
خارف ف ذالم فيسب يفط © فيا جرت انان ؛ من كلام الفصحاء » 
و إذا لم تمل نباية ما يمكنهمء عل هذا القول ؛ فن أبن أن القرآن قد جاوز الحد» 
الذى جرت العادة ممثله ؟ 


(1) عتاكلة فب واصعة فى كل من ع ص > راط 4 ٠ء‏ 
(۲) سائيله من < س » ٠‏ 
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قيل له : نما أنكرنا أن نعل نباية الرتبة » فيا لى تجر العادة به ۽ وليس يجب 
إذا لم عرف ذلك لفقد الدليل ؛ أو لفقد طريقة العم الضرورى فيه > أن يحب 
مثله فى المعتاد ؛ لأن المعتاد فيه طريقة يعرفها أهل البصرء فيعامون عنده القدر 
المعتاد » الذى إذا زاد عليه غيره دن الرتب كان خارجا عن العادة) ا يعرف أهل 
البعبر بالمواهي المعتاد دن ذلك ۽ وكا يعرف آهل الم بالاط والكابة» وسار 
المتامات قدر الممتاد من ذلك ؛ ويفعملون بينه وبين اللارج عن العادة؛ و بفعبلون 
أيضا بين ما يقارب المادة؛ لأن الفرق فيه فسير» وبين ها بيعد منها بمصول تفرقة 
قوية فيه ؛ وهذه الطريقة لا هايا من ,هرف العادات » فيا ينصح » ولا بصم + 
وف الأمور الوافعة من قبله تعالى ۽ فلا وجه للكلام نيه . 


مثا 


فى ان الفصاحة الى فما فضل بعض الكلام على بعض 


فال شیخنا : « أبوهائى » : إما بكرن الكلام نميا بمرالة لفظه» رحسن 
رك المعنى لم يمد 
فصيعا + تإتن يجب أن يكون جامعا لهذن الأصرين؛ وليس فصاعة الكلام بأن 
يكون له ننم حصوص؛ لأن الطب عندهم قد يكون أقصح من الشاعس 6 والنظم 
مغتلف» إذا أريد بالدظم اختلاف الطريقة؛ وقد يكون النظم واحداء وتقع المزية 
فى الفصاحة» قالمتر ما د كرناء؛ لله الذى يتين فى كل نظم وكل طريقة ۽ 
و ]فا يختص النظر بأن بقع لبعض الفصحاء : يسبت إليه» “م نساويه فيه فيره من 
الفصحاءء فيساومه فى ذلك النظم» ومن يفضل عليه بفضله ‏ ذلك النظم . 


مستاه 4 ولابد ص اعبار ال سن ؛ أنه لو کان زل اللفل 


فان قيل : اليس القصيح المقدم قد يكون مقحاء لا يمكنه الشعر» م عكن 
من هو دونه ؟ فهلا ظهرت المزية بطويقة النظم ؟ . 

قبل له : إن المزية لا تعتبر بالإمكان والتعذرء لاما إا تصح فى المشتركين 
فى الإمكان» إذا ع من أعدهما أن يفضل الثم فيه ۽ فأما مع اتعذر فذلك غال ۽ 
و يصيرمم ذلك التعذر بملزلة من لا عكنه الكلام الفصيح ؛ لأنه لا يقال : إله 
أنصع من يتعذر ذلك ميه ۽ عل أن المادة لتر بأن يخئص واحد بنظم دون فيره 
نصارت الطرق التى عليها يقع نظم الكلام الفصحيح معتادة؛ يا آن قدر النصاحة 


كم 


— 44 


معتاد » فلابد من سلية فيهما ؛ ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختمباص القرآن 
بطريقة فى النظم دون الفصاحة » التى هى جزالة اللفظ» وحسن المعتى ؛ وم قال 
الفائل : إنى و إن اعتبرت طريفة النظم » فلايد من اعتبار المزية فى الفصاحة » 
ققد ماد إلى ما أردناه) لأنه إذا وجب اعتبار ذلك» فى حصل مثل تلك المزية 
فى أى نظلى كان» فقد صمت المايئة ٠‏ 


ا 
فى الوجه الذى له يقع التفاضل فى قصاحة الكلام 

اعم ٠١‏ أن الفعماحة لا تظهر فى أفراد الكلام ۽ وإنا تظهر فى الكلام 
بالغى + على طريقة مخصوصة » ولابد مع الضم من أن بكرن لكل كامة صفة ۽ 
وقد موز فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الى 'تناول الضم » وقد تكون 
بالإعراب الذى له مدخل فيه ؛ وقد كون با موقم + وليس فمذه الأقسام الثلاثة 
رابع ء لأنه إما أن تمر فيد الكلمةء أو حركاتبا» أو موقمها ؛ ولابد من هذا الاعتبار 
فى كل کامة ۽ ثم لابد من اعتبار مثله فى الككلماث » إذا انض بعضما إلى بمض ؛ 
لأنه قد يكون لهأ عند الانضهام صسفة ؛ وكذلك لكنية إعرابا » وسركاتها »> 
وموقعها؛ فع هذا الوجه الذى ذ ناه [ ما تظهر مزية الفصاحة ببذه الوجوه 
دون ها عداها . 

فإن قال : فقسد قاتم فى أن جملة ما يدغل فى الفصاحة حسن المنى ؛ فهلا 
آعتر موه ؟ . 

قبل له : إن المعانى وإن كان لابد منبا فلا تظهر فيا المزية» وإن کان 
تظهر فى الكلام لأجلها ؛ ولذلك نجد المعبرين عن المعنى الواحد يكون ادا 
أقصح من الآخرء والمعنى متفق؛ وقد يكون أحد المعتيين أحسن وأرقع» والمعير 
عنه؛ فى الفصاحة أدون ؛ فهو نما لابد من اعتباره » وإن كانت المزية تظهر 
بغيره؛ عل آنا نعلم : أن المعانى لا يقع فیا تزايد» فإذن يحب أن يكون الذى تبر 


(1) فى « س » لا طهر إلا ف أنراد ء 
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التزايد عند الألفاظ » التى يعير بها عنهاء على ما ذ كزناه؛ فإذا صحت هذه اللملة فالذى 
به تظهر المزية ليس إلا الإبدال الذى به محص الكامات ؛» أو التقدم والتأخرع 
الذى يختص الموقع » أو الحركات الى تختص الإعراب » فبذلك تقع البانة > 
ولايد فى الكلامين اللذين أحدهس) أفصح من الآخر أن يكون ' إنما زاد عليه 
بكل ذلك » أو بعضد» ولا يمثنم فى اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت ف معنى ؛ 
تكون أفصح منها إذا استعملت فى غيره؟ وكذلك فيهاء إذا تفييت حركتها؛ وكذلك 
القول فى جملة من الكلام » فيكون هذا الباب داحلا فيا ذ كرناه) من موقع الكلام 
لأن موقعه قد يظهر بتغير المعنى ‏ وقد بظهر بتغير الموضع » و بالتقديم والتأخير » 
فلس لأحد أن يعترض بذاك ما ذكناه ؛ وعل هذا الوجه يصح أن ,تساوى حال 
لغتين ق العبارة الواحدة » ونختلف ثيقية استعالها قيماء لمان راء ۽ وهذا بين 
أن المعتير فى المزية ليس بلية اللفظ » وأن الممتير فيه ما ذ كرناه؛ من الوجوه؛ فأما 
حسن النغمء وعذوبة القول فما يزيد الكلام حستاء عل السمع » لا أنه يوجد 
فضلا فى الفصاحة ؛ لأن الذى "تبن به المزية فى ذلك يحصل فه ء وى حكاته 
على سواء» و يحصل فى المكتوب مته على حسب حصوله فى المسموع؛ ولا قصل 
فيا د كناه» بين الحقيقة والنجاز + بل رما كان اماز أدخل فى الفعباحة» لأنه 
كالاستدلال فى اللفةء والقالب أنه يزيد عل الوا عة السابعة؛ ولأنه مواضعة 
تختصء فلا نارق المواضعة العامة» فلا بمثنم أن بكرن كالحقيقة وأز بد وإن كان 
لابد لحقبقة من هزية + فى موقمه » و إفادة المراد ؛ ا لايد من عزية لقصوص 
على العموم » قى هذا الباب ؛ وكذلك فلا معتمر بقصر الكلام وطوله ؛ و قسسطه 


(0) فى «ط » ركا ء 


س ال ا 


وإجازه» لأن كل ضرب من ذلك ر عا يكون أدخل فى الفصاحة » فى عش 
المواضع من صاحيه . 

إن قال : إذا كانت لفة العرب عند حاصلة بالمواضعة والاختبار» فهلا 
جاز منهم» أن بتواضعوا على ما يزيد على هذا القدر من الفصاحة» فى ارتبة ؟ 

قبل هم : نيم إذا لم يفعلوا ذلك» ووقمت مواضعتهم على هذا الد فيجب 
أن لا منتع فيه المزية حتى يظهر ' الممجز فى القرآن وغيره» سواء قلا : إنه قد 
كان بصح أن بتواضعوا عل آز ید من ذاك فى الفصاحة» أو كان لا يصح ؟ وسواء 
قلنا : إن اللغة توقيف أو مواضعة؛ فإن كل ذلك لا بقدح فيا ذ كرناه؛ على أن هذا 
السائل لن أن المزية فى الفصاحةء [نما تكرن بأعل المواضعة؛ وليس الأ ص كذلك؛ 
لأن مابباغ من الكلام فى الفصاحة النهاية » لا يخرج عن أن بكرن من جملة اللغة؛ 
ا أن مادونه لا يخسرج عن أن يكون من جماتها ؛ و إنما ثتبين زيادة القصاحة 
لا .غير المواضعة 6 لكن بالوجوه الى ذ كرناها ؟ وهذا يا نعلم من حال الثياب 
المنسوجة» أنما لتفاضل بمواقع الغزل» وكفية تاليفه ؛ وإن كان غزل ابميع 
لا يتغير؛ کا نعلمه هن حال الديباج المنقوش » وغير ذلك ؛ وهذا الكلام اسقط 
قول من يقول : إذا كانت اللغة تاتة بالمواضعة بفوزوا أن تفع المواضعةء من قوم 
عل ما يزيد علها فى الفصاحة حتى يعرف المقدار» أو يمائلهُ ۽ وإذا سم ذلك 
فن أين أنه مسجر ؟ ؟ لأنا قد بينا » أنه لا معتير بتغير المواضعات » و إنما المعتير 
مواقم الكلام » كيفية إيرأده ٠‏ 


(1) فى « ص » كالمراشمة ٠‏ (:) كذاق دص »ردط»؟ 
(ع) ق «ط » فال هذا الدط ركنا < يفوق القرآن » > درن مخرج نشي إلى مكاتهيا ؟ * 


AA f 


حم ب / 


YoY —‏ كك 


واعل ٠٠‏ أن حاجة العقلاء لما دعت إلى الإلياه جما قى النفس > لما فيه 
من النفع » ودقع الضرر؛ وعاموا أن ذلك وإن سم بالمواضعة؛ على الركات وغيرها 
فان يتسم ذلك افساع الكلام» اقتضى ذلك المواضعة [ على الكلام الذى عند التأمل 
تمرف أنه أشد أقساعا من كل ما صح قبهالمواضعة ]ع ولبس بتتع أن بعرفوا ذلك 
لحاماء أو بالتأمل» والاختبارم وللاجتاع فى ذلك من التأثير ما ليس الانفراد؛ لأن 
حمبعهم إذا :ماونوا على المراد قل فيه اللبس » وظهر فيه الغرض » ج نعلم من حال 
الماعة اذا تشاورت ف الأمور الى من حقها أن جلى وتظهر ' لأن ذاك يقنضى 
وقوع الإصابة » فاقنضى ذلك الاتساع ف اللغة ۽ ثم بحسب العناية يزداد الافساع 
فيه نليس هن جعل فته الى اختص بها وكده» و بغيته » واشتد بها أهتّامه » و قصر 
علميا محاسته وفضائله » متزلة من لم يحفل بلعته؛ و ]نما عدها آله فى حاجته فقطء 
فلهذه اجمملة ظهرت ية لفة المرب ؛ ولا أراد الله تعالى أن سين به عظم حال 
الرسول وشريعته ؛ نإذا حصت هذه ابجملة» وكان المتعالم من حال المتكلم باللغة » أنه 
متزلة من حصلت الكثمات» التى منها يأتلف الكلام بحضريه » فيؤلف منها ا مراد ء 
فيجب أن يكون الوآقع من الكلام > مسب ط المتكلر باللغفةء لن ألفاظ الاغة 
إنمأ تصير كأنها فى مشاهدته > و بحضرته بالعل أن للقرآن هذه الرتبة فى الفصاحة 
لبتم عاذ كرتم > بالل الحاصل فى قلبه ؛ لأنها فى اللقبقة لا يصح أن 
تكون حاضرة موجودة ۽ وصار عليه مها عنزلة مشاهدته ها > وإدرا له 
ميعها 4 فكا يصح اواحد فى الجيع أن عفر ؛ فكذلك إذا عل ذلك فيجب 


(1) عاسن الممتركين ساقط عن « ص »م 
(0) ىوط » رالاجتاع . 


س للا لم 


الدساج » بين أن أكون الفزول الى تاج إلا حاضرة » يتخيرها » وبين 
أن تكون فى حم الحاضر ؛ وقد غلبنا أن مع حضور الكلام قد يختلف 
الاختيار » فى المتخير » بحسب التجربة والعادة ؛ فلابد مع العم بالكلمات من أن 
تقدم لمكم هذه الطريقة» فى نفسه وفى غيره» ليعرف مواقم جمل الكلام» إذا 
تألفت » فيفصل بين ما يأتلف من كلمات مخصوصة» و بين ما يأتلف من غيرها > 
و يعرف الطرائق فى هذا الباب» ولابد مع ذلك من عاضرة مارمامه ؛ لأله قد جوز 
أن يتساوى الرجلان فى المعرفة ) وأحدهها أقوى مماضرة من الائس» و إن کان / الذى 
يقصر عنه مثله فى المل؛ أو أزيد» لكنه يتاج فيا نعم إلى تثبيت وفكرة؛ قلابد مم 
الوجه الذى ذ را دن قوة العاضرة ۽ ولهذا الوجه مفاضل العلماء بذلك» فيح 
من بعضهم + من الخطب والشعرء مالا بصع من قيره؛ و إن كان ف العلم و عا مائل 
أو زاد » ولابد مع كل ماذ ئناه من تأبيد و إلطاف؛ يرد من قبل الله تعالى ۽ 
ولذلك نجد المتكام يروم طريقة فى الفصاحة » ثتقرب عليه عة + وتبعد أخرى» 
وحاله فى العلم لا نكاد تختلف ؛ و ]غسا كان كذلك لأن لطائف هذه الأمور» نحصل 
نالب الظنء و إن كان طاهرها يحصل بالعلم ؛ وأئث تمرف ذلك فى الكذابات» 
لأن لطائف ما تصير به أشكال الحروف مل نظام مستقم حسن » لا يضبطها 
الكاتب ؛ وإنما يعرف امل من ذلك» وف النفصيل يفزع إلى غالب القن ۽ 
لأن الته تعالى لم يقرر ف العقولء العلوم الضرورية هذه اللطائف؛ وإتما قرو فيا 
العلوم بالمل ابتداء» أوعند المارسة ؛ وأنت بين ذلك قيا تقول : إنه من كال 
المقل ف المدركات وغرها > لاله لاد فى تفصبلها من لبس * يخرج العاقل إلى 
ضرب من التأمل [ لأن المشاهد للسواد والاأسود» وإن عرنهما فقد يحتاج فى كرون 
أحدهما قر الام إلى ضرب من التأمل ] ۽ ركذلك فى أن هيئة الواد لال 4 لا لحل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من داص » . 


AA / 


ذم ب / 
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وفى أن الس_واد حال لا جاور ؛ يحتاج الى تأمل ؛ و إذا حت هذه الطريقة 
ف المدركات؛ الى هى الأصل فى "كال العقل» فير ممتتع ذلك فيا ينزل منزلة المدرك 
من الكلام ‏ الذى يتصرف المتكلم فى إيقاعه ٠‏ على الوجه الذى بريده؛ لأن الكلام 
و إن كان مدر فا معه بمح من الفصيح» أن يورد الكلام على وجه من النصاحة 
هو العلم يكيفرته ٤‏ من غير أن يكون ما رمه موجودا ؛ لأله لوعلم ' الموجودات 
منها» ول يعرف ما د رتاه من حالماء لم يصح منه الكلام الفعسيح ؛ و إذا عرف 
ذلك فن سالا أمكنه ذلك ۽ فهذا العم الذى معه يمكن الكلام ؛ ليس هو عل 
بالموجود » من الكلام > و نما جرى جرى الل بالمدرك المنقضى » وبالعادات 
أبمارية » ععرفة الأفراد منها والمركب : كيف يكون ؟ وعلى أى سيل محصل؟ 
فإذا نيت ذلك لم عتنع فى تفصيله أن بكرن ملتيسا ۽ فيقم على حسب الطرق» 
و إن كان جملة» والواضم منه بقع بحسب المار؛ لأن لطائف الأمور لايمرفها إلا الله 
تعالى ؛ فإذا صححت هذه الله لم بمتنع أن يكون الذى بلغ ٠ن‏ قدر معرفة أل 
اللغة» فى الوجوه التى ذكرناهاء أن يكو ن كلامهم باغ قى الفصاحه رتبة مخصوصة» 
وقد كان بصح أن تجرى العادة با هو أزيد منها ؛ فها يحصل من العلم بالوجوه ؛ 
التى قدمناها ۽ فأراد تعالى أن لا تجرى العادة إلا بالرتية الأولى ؛ لكن يصح أن 
يظهر المعجز بالرتبة الزائدة؛ على ما عرفاء من حال القرآن» نانك تجد مته عند 
السماع ؛ وإنما يتكرذلك من لاحظ له ف المعرفة» بكلام أهل اللغة» أو سبق إلى 
الشبه فى باب النبوات؛ فسن ذلك عنده ابلهل» رقل لذلك تامله ۽ فأما من نرج 


عن هذه الطريقة فانه يعرف هة الفرآن » و يرن مابينه و بين سائر الكلام؛ و إن 


ون الاستدلال حال دن تقدم من أفل المعرفة اة يشوم مقام المستمع ؛ وتدذلك 


6 سائطة بن « من ۽ . 


و س 


كان » صل الله عليه ريما اقتصر فيمن برد عليه من الوفود » على أن يقرأ عليه 
شيئا من القرآن؛ ور ا كان محتاج إلى إظهار معجز غيره؛ ور عا يكزر قراءة القرآن 
علهم ؛ وذلك لأنهم » أو أ كازرم ء و إن كانوا بالإدراك والمياع يعوفون بالمزية > 
فق د كان فيهم من سبق الى الشبهةع كا أن قبسم من يقصر فى الممرفة “عن في ؛ 
وفيهم الماد فبحسب ذلك قدكان» صل الله عليه» يحتاج فى كل منهم إلى ما هو 
أخص به» وفيه أوقع ؛ وعلى هذا الوجه رتب تمالى المجزات» بفمل المعجز الذى 
أظهره على موسى » مما الأغلب وضوحه لأهل زمائه » وانكشافه لهم ۽ فقد کانوا 
يتعاطون السحر » فلما ورد يهم ما ورد؛ من انقلاب العصا حية آمنوا » لظهور 
الأصءٍ وكان اعترافهم و ]انهم مقؤيا لداعي غيرهم ) إلى البعميرة وشدّة التأمل »> 
لأن من حق التأبع أن يكون مقتديا بالمتبوع تقليدا » أو سالكا سبيله بالتأمل ۽ 
وكذلك فعل تعالى فيا أظهره على عيدى ؛ تما بور عقول الأطباء فى زمنه ؛۽ وفيا 
خص به آدم » صل الله مليه» من تمر يف الأسماء » إلى غير ذلك ۽ ووجه الحمكة 
فى ذلك ظاهى ؛ لأنه لو أظهر على كل أحد منم فى زمانه ما يرج عن طريقة 
الفوم لكثرت الشبه ؛ وقل التصديق؛ و إذا ظهر ما لايخرج عن طريقتهم قويث 
البصائر» وانكشف وجه التعذر » فيكثر التصديق وتقل الثبه ۽ وعل هذا الوجه 
أحرى تمالى مادة الرسول » صل الله عليه» فى أ خصه بالقرآن ۽ الذى هو 
مشا كل لصناعتهم وطر يقتهم ۽ غير ارج عن الأعى الذى نشستق به اهتامهم ۽ 
ويقوى له افتخاره ؛ وتظهر فضائلهم وغاسنهم ؛ لك تقل ااشيه للعارف المقدّم > 
فيعرف اضطرار المبابنة؛ والأتباع فيعرفون بجر الرؤساء منم » مع توفر الدواعى ) 
مثل ما يرنه ذرو البصيرة منهم » وتقوى دواعيهم إلى النظر » حالا بعد حال » 
من حييث لا يغيب عن الأسماع ) مل طول الدهى + ولدخوله فى حملة يأب » 


ل 


س لاد س 


الذى بقع منهم فيه التنافس ؛ ولأن وجه الإمجاز فيه لا يتغير على الأيام ۽ جا أن 
a. 011‏ لاتزول أ عل الأوقات » ولأئه بتضمن نفس الشرع من الأحكام » لى 
نكون ععفوظة؛ غروسة بحراسة القرآنءٍ ولقلك كثر الغلط فى الأحادث » وأتحسم 
ذلك ق الفرآن؛ ولك يصير مغنا عن الوعظ والتذ كير ؛ ولذلك تعيد تعالى محفظه 
وتلاوته » للأنه مر أقوى الدواعى ؛ إلى السك بالعبادات » والكف عن 
الدؤمات » والتنبية على مامحب ؛ من حيث يبع أدلة الأحكام؛ فى الخلال والحرام؛ 
والتنيه مل أدلة العقول؛ وما بتصل بالزعر والترغيب؛ إلى غير ذلك» هما لايجمى 
من فوائده؛ وكل ذلك سين تة ما قدّمناه؛ من الوجه الذى يكشف لك» ماله » 
ولأجله بصير للكلام رئب بالفصاحة والبلاغة» و يصح فيه التفاضل والمبابنة ٠‏ 


فى بيان السبب الذى له يصح الكلام فى التفاضل فى الفصاحة 


قدمنا من قبل حقيقة الفمباحة ء والوجه الذى له تتفاضل ف الرتب » و إا 
ببح ذلك » أو يتمذر بحسب العلوم» فلا سيب له سواهاء إذا كانت القدر والالات 
حاصلة ۽ ولاب من ذلك فى كل منكلم ۽ ولا يجوز أن يقم التفاضل للوجه الذى 
نُساووا فيه » فإذن يحب أن يكون لغير القدرة والآلة > ولبس ذلك القير إلا العم ۽ 
وقد يننا كيف يكون العام مقتضا للتقدم فى الفصاحة ؛ و ينا وجوهه ؛ وكشفنا 
الخال به . 

نإن قال : ومن أين أن الملم هو الم رفى ذلك ؟ 

قبل له ؛ لأن الكلام على ما بيا ذ كره هو من الأفمال المحكة » كاليناء» 
والنساجة » والصياغة؛ فإذا لم يؤثر فى حة ذلك إلا العم الذى إغارق به من بتعذر 
عليه ذلك ؛ فكذلك القول فى الكلام . 

زان قال : جؤزوا فى الكلام و إن كان لا بح إلا بالمل » أن يصح التفدم 
فيه بالاتفاق ۽ حی يكون كلام ادها افصح من كلام الآتعرء وارب اشترك 
ف الملل الاتفاق ٠‏ 

قبل له + لو عع عايفضل منه على غبره للاتفاق» لصح أميله بالاتفاق؛ فكان 
يبطل طريق الاستدلال بهء عل أن من صم ممه مُأ بكيفيته » ولو بطل ذلك 
لبطل الاستدلال عل أحوال الفاعلين . 


0 سائطة من < س » رحى فى « ط » بين الأسار» بلا «لامة تصحييع ء 


141, 


سد ارہ ١‏ س 


إن قال : اسم قد جوزتم فى المالمين » أن يتانى من أحدها الشعرء دون 
الاخرء مع المساواة ؟ يفوؤزوا مثله فيا سألنا 8 عله 5 
فیل له : قد پیا ات مم الل المتققم» الذى يحرى رى الحفظ فد 
يمتاج فى فعل الكلام + إلى علوم حاضرة ؛ و إلى علوم تحصل بالعادة ؛ فلا يمتنع 
فى المتساويين فى ال فظ أن يفترقا فيا ذكرته ؛ من حيث يفترقان فى سائر الوجوه» 
اتی ذ كرناها ۽ صل من ذلك أن مع تساويهما فيا بصحم الشعر » لا يجوز أن 
يصح من أحدها دون الآخر» وأنه لا بڌ من افتراق إعضهم فى بعض اللوم > 
لكن السائل ظنْ أن الذى يتاج إليه فى هذا الباب» هو الم الذى يجرى جرى 
الحفظ فقط ؛ وقد بيا : أن الأم بحلاف ما آوعم ٠‏ 
فإن قال : أفيمكن حصر هذا الملمء الذى يمكن مع إيراد الكلام الفصبح ۽ 
والذى يبز به؛ تم فوقه فى الفصاحة ودونه ؟ 
قبل له : قد يبنا ذلك فى الملة ؛ وهو : أن بعلم أفراد الكامات ؛ وكيغية 
#مهاء وریا ؛ ومواقعها ۽ فبحسب هذه العلوم والتفاضل قباء يتفاضل ما يصح 
منهم من رتب الكلام الفصيح ؟ ولا يجب أن لا يعرف أن الذى له سفاضل أهل 
الفصاحة هو هذه العلوم إلا بأن يعرف تفصيلها ؛ بل قد يعرف ذلك متى ءل 
ماذ كرناه من الملة ۽ م يعلم أن المى منا لا بد ٠ن‏ أن يكون حملة مخصوصةء 
و إن لم يعرف التفصيل يهاي وقد بينا : أن هذه العلؤم تحصل من قبل الله تعالى» 
فهى كالقدرة » فا يصح التفاضل فيا فكئلك فى الملوم ؛ فلا عتم أن يجحرى 
تعالى العسادة بقدر منها ؛ لا مكن أ يفعل لأجله ٠‏ إلا ما يبلغ رة معلومة 
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فى الفصاحة " فيصر الرائد عل تلك التبة متعذرا بالعادة» و يصير معجزاء على نحو له 
ماذئناه فى الأفعال» إذا تماظمت ٠‏ كتقل ابال وغيرها . 

فان أل » جوّزوا فى هذه العلوم أن يحصلها بعضهم لنفسه بزيادة مشقة » 
ومعاناة وشمارسة» فيصح منه مايشعذر عل غيره : 

قبل له : ]ما كان يصح ذلك لو كانت هذه العلوم مكتسية؛ قأما إذا كانت 
ضرورية فلا يجوز من جهة العادة؛ أن #عبل مها إلا ما بعرت العادة بمثله ٠‏ 

نإن قال : ومن أين أن ذلك لايحصل ؟ 

قيل له : لما نذ ره من بعد » من أن المادة فيه متفاوتة ٠‏ 
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فى أن العلوم الى معها يصح الكلام الفصيح لا تكون إلا ضرورية 

اعل .. أن هذه الملوم تجرى مجرى العلى بالصنامات ؛ فإذا كان ذلك لا يكون 
إلا ضروريا؟ فكذلك القول فى هذه العلوم . 

نان قال : [ نى أخالف ف الكل ۽ وأجوز أنها مكنسية . 

قل له : قد مامتا من الها آم جار ية مجرى العم بالمدركات» وكيتهاء 
والعادات ؛ وکل ذلك من باب الضروريات؛ لأن الجتمع منه هو المنغرد ۽ فإذا 
كات منفرده لا يكون إلا ضروريا فكذلك القول فى المجتمع مته ) وإما عرف 
اروف ؛ وكذلك القول فى الكامات إذا انضم مضا إلى بعض ؛ فكل ذلك 
من باب الإدراك » وكيفيته ۽ فيا أن العلل بالمواهى ء والفرق بين المؤلف منيا » 
وغير المؤلف ؛ والتفرقة بين أشكال المؤلفات ضرورى؛ فكذلك القول فى الكلام . 

إن قال : إن الأليف إذا كان يسم باستدلال فكيف بصع ما ذ كرتموه ؟ 

قيل : إن الفرض با ذكرناء» أن المل بالتقرقة بين المريع والمدؤر» والكيير 
والصغير ضرورى ؛ وإ كان مالأجله صا ر كذلك » طريقه الاستدلال ؛ 
والكلام فليس مح فيه التأليف لأيد عرض لاله الأعمراض أ وإنما يوصفب 
بالتأليف وال رکب ؛ عل د الافساعء من حيث بثوائر حدوثه عل وجوه؛ فختاف 
لذلك الأماع؛ و يمبير مثزلة الختلف من الأشكال؛ والقول ف أن العم به لا يكون 


س ا — 


إلا ضرورياء أبين هن الفول فى أشكال ال مواهي؛ لأن هناك تاليفا يصح أن تصير 
به شبهة» وليس ف الكلام تاليف فى المقيقة . 

فان قال : لست أخالف فى أن هذا العلل ضرورى؛ لكنى أجمل المكتسب 
منه المل الرائد عليه ؛ لن فد ببتم أن بهذا القدر من الملم لا يمكن فمل الكلام 
لقصيح . 

قيل له : إن حال هذه الملوم سواء » ى الوجه الذى ذ كزناه ۽ أن المشاهد 
يا يفصل بين المريع والمدؤر باضطرار » فقد يمل باضطرار مد الاختبار الفرق 
بين ما إذا انض بعضه إلى بعض صار مربعا» وبين ما بصير مدؤرا؛ وهذا حال 
الكلام ‏ لأنه يعرف بالعادة ما إذا انضم بعضه إلى بعض صار خبراء إلى غير ذلك 
من سائر أقسام الكلام ۽ و يكون منظوما نفام الشعر » أو الطب » أوغير ذلك 

نان قال : فلماذا ستفاضلون فى ذلك إن كان ضروريا ؟ . 

قيل له : لأنه نما يقح عند سيب » وطريق» ومحصل عند تكرر الإدراك 
والاختبار » لتفاضلهم فى طرريقه يتفاضلون فى المعرفة » وإن كان امم اوم أنهم 
لو اشتركوا فى طريقه لاشتركوا فى المعرفة ؛ ونما يدل عل ذلك : أن هذه العلوم 
لوكانت مكاسبة لصح من العاقل أن يكنسببا عند المشاهدة الأولى» فكان لاممتاج 
إلى تكرار المشاهدةء والمطاولة فى الاختبار؛ وف عاستا بالماجة إلى ذلك دلالة مل 
أنه ضروزى ؛ و بمثل ذلك فصلا بين ما يقع من قطنا متولدا» وبين ما فمل تمالي 
عند أفمالنا » كالشيع والرى » ونبات ازرع “والسكرع إلى غير ذلك مما لا رى 
على طر يقة واحمدة ء قا صل عنده ؛ بل تتف الال فيه » ويفارق الألم الواقع 
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عند الضرب ؛ ولذلك قلنا : إن ما محصل عند اسع الزنيور لا يكون متولدا ء لأنه 
يختلف» وإنما المتولد منه القدر الذى لا تاف فكذلك القول فى هذه العلوم .٠‏ 
يبين صعة ما قلناه : أن أحوال المقلاء فى هذه المعارف حتاف ع وفيوم من يكفيه 
اليسيرمن المدة» فيا يدرك ويبمارس من الكلام؛ وفييم من متاج إلى أ كثر من 
ذلك» مع اشتراكهما فى بذل الحهد ۽ وذلك يدل على أنه ضرورى» والعادة فيه 
عتلفة؟ وما يدل عل مافلناه : أنه ل و كان مكتسبا لوجب أن يكرن دافعا عن النظر 
فى دليل» وقد عرفا أن هذه العلوم لادئيل علا لأنها كالمشاهدات؛ نلو لم تكن 
ضرورية ل) عع حصول الل أصلا ؛ لأنه إذا لم يكن هناك دايل استدل به لى 
ذلك ؛ فكيف يمكن آن يكون مكنسبا ؟ ولا يصح أن يقال فیا : إنها تكون علما 
تذ كر الدلالا» لأن ذلك مفقود أيضا ۽ ولالسائر الوجوه الى تقتضى كون الاعتقاد 
ماما لأنها أجمع لا تاي فى هذا الموضع 

وبعد. ٠‏ فلوكانت مكنسبة لكان لا متنم فيمن ن عبات فيه أن نفا ببعض 
الشبه فى بعض الوجوهء وقد عامنا أن ذلك يتعذر فها؛ و )نما تزول عن الإفسان 
على حد ما يزول عته العم بالمدركات ء اپو ۽ وتعود إلى الإنسان بالل كرء عند 
اتذكرء أوالممارسة ع ولهذه الحلة قلنا فى العلوم التى هى حفظ لكيفية الكلام : 
إثبا لا تكون إلا ضرورية ؛ وهذه الملة قلا : إرب المعرقة باساب لا تكون 
إلا ضرور يةء لأنها معرقةء بجع قدر إلى قدر ۽ فالحال فبا ماقدمناءءٍ لأنه لافرق 
بين العمل بالفرق بين المدةر والمريع » و بين العم بالفرق بين العشرة والمانة ۽ 
ولا فرق بين العلل بما إذا انض بعضه إلى عض كان مي بعاء وبين ما إذا ضر مضه 
إلى بعض كان ماثة + فى أن بيع ذلك لا بكون إلا ضرور يا + لكنه ريما يدق 
یبس “قد يدق كثير من المدركات ‏ فيحتاج فى ت يزه إلى مكار الإدراك 


CE‏ عد 


والتأمل ؛ ولا بنع ذلك من كونه ضمروريا؟ فكل هذه العلوم لا تخرج عما ذ كرناء؛ 
وإن كانت العبارات تختلف فيه؛ لأن ضرب العدد فى العدد ليس إلا من باب 
المع ؛ لكن الراد بالضرب حع المسة مس مات »ء والمراد باع جع اة 
إلى مسةء فاللقب متلف؛ والمعبى متفق ي فكذلك القول فى القسمة : إلها تفريق 
المع ۽ فالعل بكيفيتها كالعل با لجع ؛ لأنا جا نعلى باضطرار أن بعض الأجسام إذا 
ضم إلى بعض يكون مربما » فكذلك تمل إذا فرق بعضه عن بض كيف يكون 
حاله ؛ فكذلك القول فى الأعداد ؛ والعلم بالكلام وتركيه رى على هذا النحو ۽ 
لأن المتكثر يجب أن بكون عالما بأفراد الكلام» وكيفية مه ؛ ويعرق ما إذا طم 
بعضه إلى بعض يكون ضر با من الكلام ٠‏ ومفارقته لغبره؛ وكذلك القول فى تغربق 
بعض عن بعض » فالعلم بذلك ضرورى على ما ذكإناه ‏ ولذلك لا تتفاوت أحوال 
العلماء فيه ؛ جا تتفاوت فى العلوم المكتسبة؛ وأنت تجد المنساويين فى الاجتهاد » 
فى النظرء تفم أحدهما الآخر» بالأمى العظ» فى باب الااكتساب» ولا يموق 
مثله » فى باب الضرور يات إلا بالقدر المعتاد » إلا إذا كان أسدعما ناقص الالء 
فأما إذا كانت الآلة متساوية » والمارسة كثل» فالتفاوت العظى لا يقع؛ وإنما 
يقع ذلك فى العلوم الملكنسية ‏ لأن مع تساويا فى الأحوال قد يعرف أحدهما ۽ 
ولا يعرف الآخر» من جهة الفلط فى النظرء والمدول عن صوابه» أو ورود الشبه 
فيه » إلى ما شا كله ؛ ولذلك يصح اختلاف العقلاء فى ذلك » فيعتقد أحدهم ضة 
ماإستقده الألر ۽ ولو كان العم بالكلام مكنسيا لصح وقوع الللاف فيه؛ مل الحد 
الذى ذ كرناه» ق الأمور المكتسبة؛ فكل ذلك بين فيا قصدنا ذ كره . ونمن الآن 
نبين صحة التحدى بالكلام الفصيح » إن شاء الله ٠‏ 
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فصل 
فى بيان عة التحذى بالكلام الفصيح 

اعم .. أن الذي قدمناه مر الأبواب يبن أن للكلام الفصيح مراتب 
ونبايات ؛ وأن بعلة الكثنات و إن كانت محصورة» الهأ بقع مل طرائق متلفة 
من الوجوء الى بيناها 6 فتختلف لذلك سراتبه فى الفصاحة ؛ يجب أن لا يمتنع 
أن بقع فيه التفاضل » وتبين بعض مراتبه من بمض ۲ ويزيد عليه قدرا سرا 
أو كيرا وما هذا حاله فالبمتى يح فيه ۽ لأن فيه مقادير ممتادة نصح فيا 
زيادات ف الرتب غير معتادة ‏ وسار ذلك فى يابه بزل مقادير ما عكن الذادر ما 
أن ,فمل » أنها مقادير معتادة نصح فا ز يادات في مرائب غير ممتادة) فکا حم فيا 
حل هذا امل اتی » نکذلت القول نيا ذ كزناه فى الكلام ٠‏ وقد بينا فى باب 
مفرد : أن العجز لا جب أن يكون موقرفا على مالا يقر امياد مل مثله ۽ و بيا 
أنه لا فرق بين امارج عن العادة فى وجه صوص > و إن كان من جنس ها يقدر 
العباد طبه : كمل اللمبال » وقلب الدور » ومر البحار » والسباحة فى المواء 
بلا جناحء ووقف التقيل فى الحواء » إلى غير ذلك ۽ وبين إحاء المونى » وقلب 
العصاحية ٠‏ وبينا أنه لو قيل : إن هذا أدخل ف الإ تاز من جنس ما يتعاطاء 
البشر » عرفون المتعذر فيه » بأ كشف مما يعرفون حال مالا يقدرون على جه > 


(T7) 
لكان أقرب فى هذا الاب ۽ ولا فرق بن ماله مقدار زائد عل ما حرت به العادة‎ 


)١(‏ ف دص » وتأليةيا ٠‏ (؟) مرسوية يوطرح عرف ومن » و اط » .يلا قط 
ولسل أرب ما بتاسب الم د علمر ٠»‏ (8) ثاب في الأملين؛ رلا تظهر الاجة إلما . 
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يمثله » وبين ما يكون له رتبة زائدة » فى بعض صقاته المعقولة » مل ما عريت 
المادة بمثله . . وقد بينا : أن الفصاحة فى الكلام معقولةء وأتها تتفاضل» و يكون 
لما رتب » ولا تنح الزيادة فبياء وآن يكون ذلك الزائد شارجا عن طرق المادة» 
كالأفسال العظيمة ١‏ . بين ذلك أن أحدة قد يفعل بض الأفعال بال » و يصير 
وقوعه بلا آله خارجا عن العادة » وقدر / الفعل لا يختلف؟ ومذ الوجه صار فلق 
البحر معجزا؛ لأنه تفريق بلا لة؛ ومثله لا يقم متا إلا بآ له ٠١‏ وقد يبا : أنه 
لا فرق » فيا حل هذا امل بين أن تنتفض العادة بنفس الفعل ٠‏ أو بتغير حال 
الفاعل » بأن تكون العادة جارية فى الفاعل» أنه لا يمكن إلا من قعل ممتاد» 
فإذا أمكى من خلافه كان معجزا » إما بزيادة أقدار » أو برفع موائع » أو بزوال 
إلماءء أو تير دواع, ولذلك قلا : إنه إذا جغل تمالى نزول الملك معجزاء فهو 
بمنزلة إحياء الموتى ؛ وكذلك فلو مكن الملالكة من فمل ما يرج عن العادة بيننا 
لكان معجزا .. و يبنا : أنه لا فرق بين أن يقال : إن القرآن من قبله تال > 
أو من قبل الرسول؛ أو من قبل الملك» فى أن وجه الإعجاز يحصل فيه ٠١‏ و يبنا : 
أنه لا فرق بين أن يكون حادثا» وبين أن يكون فى حم الباق» وقد قصد بإحدائه 
من قبل وجه الإعجاز» فى أنه دال عل النبرة + ا لا فرق ين ظهور الباق نما يحرج 
عن العادة ؛ وبين حدوته ۽ فاو أنه تعالی خاق معجزا فى خلال ابلبال > ثم أظهره 
عند أدماء الرسالة لكان مسجزا ؛ وعلى هذا الوجه صار روج الناقة من اليل من 
المعجزات؛ وقد بينا من قبل أن المعتبر فى ذاك أن يكون الظاهى مل الرسول عند 
ادعائه مقارقا لما سرت العادة به») من غير أن تعتبر وجوء وقوعه؛ وكيفية الال 
فيه ۽ فتى عل كذلك عار دالا مل النبؤة » ويصيرما لبس حادث فى حم اللادث ؛ 
وما جوز أن يكون من جهة غير الله تمالل؛ فى حدكم الواقع من قبله تعالى؛ وكل 


/ ةا 


ET 


ووم 


ذلك يبطل فول من يقول : كيف يصح منه» صل الله عايه؛ أن تمدى بالفرآن» 
ولم ثبت أنه من قبله تمالى ! واا يصمح التحدى بهذا الشرط > ا لا يصح 
إلا بان تكون له عاتب ف الوقوع؛ فك لولم يكن هذا اله لم يصح التحدى » 
فكذلك إذ ل يبت وقوعه من جهته صل الله عليه» فيجب أن لابصح التمدى » 
لذن الذى بيناه سقط ذلك أ ألا ترى » أن مل الأحوا ل كلها يحصل له من المزية 
والاختصاص مايبين به من غيره» على وجه مرج عن العادة؛ فيجب أن لا تلف 
صنعة التحدى به» إذا كانت الال ما وصفنا» و إن اختلفت الوجوه الى لها يصح 
ظهور المعجز » على ما تقدم ذ كره . 

فان قال : هلا سم التحدى بالهف_رآن » من حيث الخنص نظام لم مجر المادة 
بمثله ‏ لأن الذى كان يعتاده القوم الشعرء وما جرى شبراه؛ واتلخطب» وما شا كلها 
من الكلام المنثور > بفاءهم بطريقة فى البيان خارجة عا اعتادوه ؟ , 

قبل له : إنما النرض أن نيين وجها » بصح التحدى عله بالقرآن »> والتفريع 
ال ؛ والذى قدمناه قد عع ؛ فان ثبت ما ذكرته لم يؤثر فيا ذ كرناه » بل 
يؤكده ؛ لأنه زد فی الوجه الذى طبه يصح التححدى ؛ وکانا كانت وجوه صمفته 
أكثر فهو أبين فیا أردناه ۽ لکا نعل أن الأس لاف ما ذ كرته ؛ لأن من سبق 
إلى الشعر أولا لا يجب أن يكون الذى أتى به داخلا فى الإمجازء و إن کان قد 
اختص يلظم غير معناد » لم كان المتعالم من حال الغير أنه نساو يه فى ذلك » فلم يكن 
بالسبق اعتار» دون أن ينضاف إليه ماذ كرناهء من تعذر مثله على غيره» ونعروجه 
من العتاد؛ ولو كان السبق إلى الشعر من باب الإتجاز لكان كل وزن منه » وکل 
مر يتقتضى الإتجاز ء ولصح ادعاء الإنجاز » فى كل زمان باتداع وزن مالف 
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لما حرت به العادة » فاذا بطل ذلك من حيث لا فرق من المعتاد من الأمور > 
وبين ما تكن الناس من فعله » مل حد العادة؛ لأن كلا الوجهين سواء ؛ فى أن 
النساوى والاشتراك فيه يمكن ؛ و إنما يدل على التبوة ماتخرج عن طريق المادة» 
فى الوفوع واتمكن + فكيف يصح اعتبار السبق فى هذا الباب ! ومتى قال السائل : 
إلى أعتبر السبق إذا كان خارجا عن العادة » ولم تمكن فيه المساواة » ققد عاد الى 
ما ذكزناه» وأخعرج السيق من أن يكون له اتی فلا فرق إذن بين أن تكون له عزرية 
فير معتادة فى الفصاحة» والنظم واحدء وبين أن يكرن النقلم ممتلفا » فى أن الحم 
لا تلف . . ولمذه احملة جوزنا أن يقع السبق» إلى الصناعات؛ وما حرى مجراها» 
وأن لا يكون ذلك مسجزاء لمكي الغير من المشازكلة» حتى لاقل السابق المسبوق» 
بل وبا يزيد السابق على المسيوق ‏ وما هذا حاله لا يصح أن يكون إلا فى حكم 
المعتاد » لكنه لم يظهر ؛ ولا فرق بين ما يظهر منه وما صح ظهوره ؛ ولوكان 
السبق يؤثر فى ذلك لوحب إذا تمكن أحدنا من ايتداء لغة أن يكون ذلك معجزا ۽ 
فلما لم جز ذلك ء اصحة المشاركة » فكذلك القول فا مداه + وليس لأعد أن 
يقول : إذا كان السبق إلى الثىء ما لم يدم وقوع مثله » فيجب أن يكون معجزا ) 
أن الممتير هو بما نرج عن العادة » ولا يمكن لأهل تلك العادة نيه المساواة والمشاركة ۽ 
ولو أن ذلك كذلك لوجب ف ابتداء العادات أن يكون من باب الإ از » حتى 
لا فصل حاله من حال انتقاض العادة . . وقد ينا فساد ذلك من قبل ..٠‏ 

إن فال : هلا قم » إن التحدى بالقران يصح لأهس برجم إلى التخلة 
والدواعي» فكايه .هدام بان يتوا عثله » فيمتنع عليهم ذلك الخصول ملع فيهم» 
أو لورود بعض الصوارف عايهم ؛ نما مختص القلب »+ أو اللسان ء فعد ذلك 
إظهر أنه ممجزء و إن كان الال لاقوم كاله ؛ فى القكي من ذلك » والقدرة 


46 / 
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ميه ؛ وفى أن القدر الذى قد اختص به » من الفصاحة «متاد ؛ فن أين ل مع 
تجو يزما ذ كرناه » أنه خارج عن العادة » فيا اختص به من قدر الفصاحة ؛ و إذا 
يتم ذلك ۽ وليه يتم التخدى ء فيجب أن لا بص کونه مسجزا 1 

قيل له : إن الذى /ذكرته لو مع لأيد ما فلناه فى التسدى . لأنه يؤذن بأنه 
وفع ان و ا ی ن 
بإعجاز القرآن / إذا آختلفوا فى الوجه الذى صار معجزا ؛ وغرضنا فى هذا الباب 
الكلام على الخالفين » الذين بظنون أن التمدى لا يصح به » على وجه ؛ لكا مع 
ذلك نبين فساد ما أورد» . . . وقد علمنا أن المنم من الكلام لا يكون إلا ما جرى 
مجرى المناق لد ويس ف المقدور مانثافى مله الكلام عل الحقبقة) حتى انعد 
من غير وأسطة» م تقوله فى الإرادة والكراحة ؛ و إن كان لا بمتنع فى بعضه أن يعتاد 
بمضا ء على ما ذكره شيوخنا » فى هذا الباب ؛ وإنما يقم المنع من الكلام بآم 
مختص عله وآله ۽ ولا بكرن ذلك إلا ما يضادٌ القدرة ؛ أو يفير عال الآلة › 
والبنية؛ وءا هذا حاله يؤثر فى ضحة الكلام أصلا؛ وقد علمنا أن من كان فى زمانه؛ 
صل الله عليه ؛ من الفعحاء لم يتمذر الكلام طبهم نلا يصح أن يقال : إنيسم 
اختصوا بمنعء وبان هوء عله السلام > منبم بالتخلية . 

فإن قال : اءتنع عليهم ذلك 4 بان أعدمهم الله تعالى العلوم ؛ الى معا يمكن 
الكلام الفمبيح » قصار ذلك ممتنعا عليهم ؛ لفقد العل؛ لاللوجوه التى ذ كرغوها . 

قل له : لست محلو فیا ادعيت من وجهين : 


إما أن تقول : قد كان ذلك القدر من العل عاصلا من قبل » معتادان فتموا 


مته عند هور القرآن 3 


ل( لع س » القهررائمل 


ل > 


أو تقول : إن المندع من ذلك مستمر فير متجدد » اليم لم يختصواء ولا من 
تقدمهم بهذا القدر من العلم . 

فإن أردت الوجه الأول فقد كان يب أن يكون قدر القرآن فى الفصاحة 
قدر ما رت به العادة من قبل ؛ وإنما منعوا من مث له فى المستقبل » ولو كان 
كذلك لم يكن المعجز» هو القرآن» لكونه مساويا لكلامهم» ولمكتهم من قبل » 
من نمل مثله » فى قدر الفصاحة ؛ وا كان يكون المعجز ما عدث هلم ؛ 
من اتم » فكان التمدى يجب أن بقع بلك المنعء لا بالقرآن؛ حتى لولم ينزل الله 
تعالى القرآن ؛ ول أ يظهر أصلا » وجعل دليل نبوته امتناع الكلام علهم + على 
الوجه الذى اعتادوه > لكان وجه الإتجاز لا تلف ؛ وهنا مما نعل بطلاته > 
باضطرار » لأنه عليه السلام > تحدى بالقرآن » وجمله العمدة فى هذا الباب ۽ 
على أن ذلك لو عع لم يقسدح فى صحة نبوته» لأنه كان يكون بمثزلة أن يقول» 
صل اللہ عليهء دلالة نبوتى ألى ار يد امش فى جهة فيتاتى لی عل العادة؛ وتريدون 
المثى فيتعذر ملي ۽ فإذا وجد الأ كذلك دل مل نبوته» لكون هذا المنع على 
هذا الوجه نافضا للمادة . 

وإن أراد ااوجه التالى مما قدمناه فهو الذى يمول عليه + لأنا جل 
للقرارب المزية فى الفصاحةء من حيث تاج إلى قدر من العلٍ لم تجر العادة 
عله أن يفعله تعألى فيهم ؛ لكا لا تقول : إنه تعالى خصهء صل اش عليه ؛ 
بهذا القدر من الل ٠‏ بفعل الفرآن ۽ لا لأن ذلك لو وقع لم يكن معجزا » لن 
لأنهء عليه السلامء کان يظهر أنه من جهته تدالى» کا يظهر التحدى به؛ بالطر بق 


0 ق « س » تقدهم + (r)‏ في م عن » المنى . 
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الذى به يمل ظهوره؛ وأنه تحدى به يعلم آنه كان يكير بأنه من عند الله و قصد 
إلى ذلك ولولا هذا الوجه كان لا تنم أن بكون الوجه فى كرنه مسجزا ماذ كره 
السائل ب فأما ادماء السائل أله » صل الله عليه » توفرت دواعيدء وأتى مثل القرآن › 
وأنصرفت دواعهم عن نعل مث له فلذلك لم يأتوا به ) وأن وجه التمدى فى ذلك 
وقوع الصرف فيهم عن مله » فبعيد ... لأنا نعل » باضطرار » توفير دواعييم 
إلى ابطال أميء ؛ والقدح فى حاله ٤‏ على ما ستبينه » حتى ليبق وجه ف الدواعى 
إلا وتوقر فمم + كيف يصح مع ذلك ادماء ما ذ كرت ! 

إن قلت : إن دواءبهم ۽ و إن توفرت » فإنه تعالي صرفهم عن ذلك يجنس 
من الدواغى» فهذا وجب إثبات ما لا بعقل من الدواعى ‏ 

و إن فلت : إنه تعالى صرفهم بتع » فهو الذى بينا فساده ٠‏ ن قل ) وهذه 
الج لة تبطل قول من ,تعلق فى ماز القرآن بذك الصرفة, لاما إذا أ كشفت 
فلا بد من أن راد ہا بض ما ينا فساده؛ ولا معثير المبارات فى هذا الباب» 
وإنما المعتير الما . 

فآما عن قال : إنه » صل الله عليه؛ ما محدى بالقرآن؛ عن حرث تضمن 
الإخبارعن الغيوب» فبعيد . . لأنه قد تحدى مثل كل سورة» من غير تخصيص؛ 
ولا بتضمن كل ذلك الإخبار عن الغيوب ؛ ولأنا نعل : آنه دى يجله لابعضه» 
فكيف بصرف التحدى إلى ما بتضمن ذلك » دون ما ستضمن اللال والرام ۽ 
ولأنه صل الله عليه ؛ محدى بذلك على الطرائق العفو عند » وق عادتهم > 
و انما اعتادوا التحدى فى الكلام: على الوجه الذى ذ كرناه . . وحن ستشرح ذلك 
من عل اه 


لادد 


() ف ص » تحريا . () ف دص » الطريق ٠‏ 


س إل — 


فإن قال : إذا سم أنه تحداهم به لز يته » فى الفصاحة والبلاغة قالمسألة قائمة» 
لأنا تقول لم : تحداهم بان يأنوا بمثل لفظه + أو بما يخالف لفظه ومعناء ء 

فزن قم : تحداهم متاه فن فهم ذلك کته أن باق به » وكذلك إن تحدامم 
بمثل لفظه؛ فن حفظه بمكنه أن انی به ٠‏ فإن قات تحداهم بذلك من دون حفظ 
وجب من ذلك أن لا يكون له أيضا عرية ؛ لأنه » صل الله عليه + لول يحفظه 
لما إمكنه أن بان به . 

و إن قلتم : دام بحلاف الأصرين» فلهم أن يووا : إنا قد أتى خلانهما 
فى الشعر واتلحطب » فلا مزية للقرآن فى ذلك ٠‏ 

و إن قل : تحداحي بمثل نظمهء قالنظم عنذم لیس بمعنى سواه» ولو كان معبى 
مسراه لكان يمكنهم أن يأتوا به عل طر بق المدكاية » إذا حفظوه » وأتوا عله 
بان يحملوا بدل كل كلمة غيرها ٠‏ 

0 : تحداهم بالسيق فقد بيتم فساد ذلك . عل أن للم / أن يدعوا عايه 
النبوة؛ لسبقهم إلى مالم نسبق إليه؛ من الشعر وغيره ؛ فإذا كان لا بعشل فى ااتحدى 
إلا هذه 3 وقد فسدت » فن أبن أن التحدى بالقرآن يصح ء وأنه معجز ؟ 

قيل له : إنما يقع التحدى بالكلام + فى الوجه الذى عليه يمح النفاضل فيه 
والمبانة ۽ وقد علمنا : أن أحدا لا بين من غيره فى الكلام بالمكاية » لأنه يمكن 
كل أحد أن یی كلام غيره » إذا کان قد ممه وحفظه ؛ وهو کن میں 
الكلام ؛ فالتسدى بذلك متم ف المقولء لأن الفضل فيه لا يظير ۽ فكذاك 
القول فى السبق إلى ٠١‏ يمكن فيه المشاركة ۽ لان هذه الما فى الوجه الذى يناه . 
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وقد امنا : أنه للا معتير بالمعاتى فى هذا الباب» سواء لورودها المورد على 
طريقة الإبداع ء أو السبق ؛ فالتحدى بالقرآن لا .يصع أن يصرف إلى هذه 
الوجوه؛ على آنا قد بينا : أن التحدى وقح بالقرآن لا بالمعانى . . و بينا : أنه الذى 
سين فيه التفاضل دون المسالى ؛ و إن كان حسن الممانى كالشرط ؛ وكا لوم ء 
فى هذا اباب ؛ فإذا عع ذلك فالواجب أن يكون التحدى واقعا ف القرآن ؛ على 
الطريقة النى ذكناها .. سين ذلك أنها الطريقة المعتادة فى الفصحاء؛ لأنهم قد 
كانوا يتبارون» ودی بعضيم بعضاء فى الكلام الفصبيح » من متظوم ومنتور؛ 
ومرادهم ماذ راء » من أن اى أحدهم ما تباغ رتبعه » فى قدر الفصاحة رتبة 
الكلام الذى أورده» فيجب فى القرآن أن يكون التحدى واقعا به على ا معتاد » فيكون 
ما بورد المتحدى فى حك المبتد] ٠‏ ويكون مشاركا للتحدى فى آنه يكون ما يورده 
مبتدثا وخارجا عن أن يكون عنذياء» لن الاحتذاء أو الحكاية لا معتبر هما فى عذا 
الاب ؛ وينظر فيا ابتدأه كل واحد منهما : هل يكون المتحدى متساويا فى قدر 
فمباحته للتحدى ٠‏ أو مقصرا عنه » فإتها الممتير ‏ ذلك بقدره فى المصاحة / التى 
هى صقة الكلام المبتدأ » حى أن أحد الكلامين لا تنم أن يكون فى وصف 
الفيل » والآتحر فى وصف النوق ۽ وقد يجوز أن يكون آحدھا فی وصف ما للاثبر 
وصف فبه» بطريقة أخرى من الكلام؛ وهذا متعالم عند من دى بالكلام » 
وبمل الطريقة فيه ؛ باضطرارء فكيف يصح صرف التحدى ف القرآن عن هذه 
الطريقة المعروفة إلى وجوه غير معقولة » على ما سأل السائل عنه ٠‏ 

فان فال : إذا لم يصح أن يتدام مله » عل طريق المكاية والاحتذاء » 
وكان الكلام كله مركا » من هذه اروف المساومة » والكلام النصيح فى لغة 
المرب ملف من کلامهم » بفمبعه يحرى مجرى المكاية ؛ فيجب أن لايصسح أن 


س يفن ت 


,تحداهم به ۽ لأن الذى آتی به من القرآن هو حکاية کلامهم ٤‏ وجاء به على طريقة 
الاحتذاء لكلامهم » و إلا فإن لم عنم ذلك مر عة التمدى» فكلك القول 
فى الاحتذاء . 

قبل له : قد بينا من قبل أن المبتدئ بالكلام متصرف فا يأتى به» و مكن 
ف داك مارم مخصوصة تتناهى » فيصح التحدى به مل هذا الوجه فتعلم عنده 
المزية ء والمساواة ۽ ولس كذلك الكاية ۽ لأا ليست بتصرف فى اكلم > 
و إنما تقتضى أداء الحفوظ ؛ وقد بمح ذلك ؛ من لايفهم اللغة > ولا ا لماي > 
کا صح ممن يفهم ذلك » والفرق بين الأمرين واعع» وقد مثل شيخنا «أبو هاش » 
ذلك ق الىكاية واحكى بتسج الديباج » لأن الرفع والوضع قد بصح ممن لا يعرف 
كيفية الفساجةء فلا يعتد بذاك» و ]ها يعتد عا يفعله العام بكيفيته» لأنه بعلم 
ما الذى يظهر من الفسجء إذا خم على طريقه من الصور اللذتلفة؛ وما الذى لايظهر 
ذلك منه ؛ وما الذى يظهر منه [ على طر يق الاسئةامة ؛ وما الذى يظهر منه عل ] 
خلافه » والفضل فيه يظهر ء لاف الرفع والوضع اأواقعين صل طريقة الحكاية ؛ 
فكذلك القسول فى الكلام : أنه إنا يظهر الفضسل بالتصرف المخص_وص عل 
الطرائق أل بيا : أن الفضل بقع لأجلها دون / مايحصل عل طريقة المكاية 
والاعتداء . 

فإن فال : أليس التحدى بالشعر إنما بقع بأن بتعذر مشله » فى نظمه 
وفصاحته ؛ فهلا فلم فى القرآن : إن التحدى يقع فيه على هذا المد ؟ 

فيل له : ليس يماو السائل عن ذلك من أن يمنع وقوع التحدىء وظهور 
انفاضل فى طريقتين عتلفتين » فى النظم » أر يجيز ذلك ٠‏ وقد عمتا : أن المنع 
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منه لا بصح * لأنه كن أن تظهر فيه المساواة والفضل » فإذا صم ذلك فيه فل 
لا بح التحدى فيه » كا صم ؛ إذا كانت الطريقة واحدة ۽ و إن كان مز ذلك 
فيجب أن يكون المعتير بقصد التحدى؛ و إا جرت العادة فى باب الشعر عا 
ذكزته» لأنسمكانوا يقصدون إلى التحدى فيهء على هذا الوجه؛ وإلا فالتسدى 
هل لاه قد يصح » ولرلا أن الأ كذاك لوجب أن لا يصح التحدى بالشعر 
إلا فى مثل وزنه ؛ لمثل العلة التى د كرناها » وهذا ظادس السةوط ٠‏ 

واعلم ٠٠‏ أن التحدى و إن كان قد يصح بقدر دن الفصاسة والبلافة » فى 
اختص اله قدر عظم فى الفصاحة بطاريقة من الم خارجة عن امادة يكون وجه 
الإتجاز فيه أظهر وأبين » وظهور عر الفير عنه أ كش ف ؛ فلا كان الأعس كذلك 
أحرى الله تعالى حال القرآن » عل مثله ليكون وجه الإعاز فيه أبين ‏ نفصه اله 
نمالل بطر بقة خارجة عن نظمهم وتثره > وقدر من الرنبة فى القفصاعة خارج 
عن عادتهم » فلذلك اشتبهت المال فظن بمضبم : أن وجه الإتجاز برجم إلى 
انظ » و بعضهم : أنه يرجم إلى قدر الفصاحة » فى أنها لو انفردت لكان معجرًا 
عالقا لمرتبة فى طر يقة النظى ؛ لأا لو عربت عن الزئبة الخصوصة فى الفصاحة 
ل يكن +مسجزا + و إن كان ذلك مقويا لاله ونوا أي م نمل أن حسن 
المعنى ب كد كون الكلام الفصيح معجزاء و إن كان لو انفرد ل ختص هذه الصفة . 

إن قال : أليس من بتكن من الشعر يقبن من لا نكن منسه » و إن كان 
نصيحا فى ثثر الكلام > فالمزية فد ظهرت بالنظم وإن أقرد . 


تج 
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قيل له : أوثبت وعع أن يتفرد واحد بقول الشعر ٤‏ حى لا ساو يه أحد من 
الفصحاء ثم ما ذ کرنه ٤‏ لکن ذلك نسعحيل» فلا يجوز أن بقع به مني الإمجاز» 
كا بقع بمزية الفصاحة . . وه ذه ابلملة جعلنا الطريقة الحارجة عن العادة ؛ 
ف النفظى مؤكدة لكونه معجزا » إذا كان له رتبة عظيمة فى الفصاحة ٠‏ 

فإن قال : فيبنوا أن للقرآن هذه الرتبة فى الفصاحة لبتم ما ذ كرتم ٠‏ 

قل له : إا نبين ذلك من بعد + وغرضتا هذا القصل بان خة التحدّى ؛۽ 

وقد اتكشف ذلك عا أوردتاه » وييناء من الكلام ٠‏ 
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فى بیان الوجه الذى عليه يصح حكون القرآن معجزا 


وقد بين من قبل فائدة هده اللفظة فى الل ة والتعارف ؛ وما بينهما من 
الاحخلااى » فمنى قولا فى القرآرس : إنه معجزء أن يتسذر عل المتقتمين 
فى الفصاحة فمل مثله » فى القدر الذى قد أختص بد .. 

إن قال : كيف بصبح أن يتعذر ذلك عليهم » ولتعذر الفعل أسياب : 
من جز ) وفقد الت وما شا كلهما؛ وكل ذلك لا يصح إثباته نيهم ؟ 

قيل له : قد پیا : أن الذى ل بتعذر ملم ذلك فقد العم بكيفيته > 5 
الفصاحة؛ لأن هذا العم متى حصل فى القادر» مع السلامة أمكنه أن يأتى يمثله ۽ 
فإذا لم يحصل تعذر عليه ۽ غل عل العلم بنفس الكلام والكاية » وسائر الأنعال 
اممكة ؛ الى إذا حصلت أمكن الفمل > و إذا عدمت تمذر الفعل » و إن كان 
القادر قادراء والآلة موفرة ۽ وهذا يبطل قوم : إنهم عن مادا زوا . 

فإن قم : عن نفس الكلام وحروفه لم يصح + 

أذ قم : عن انظ واتاليف ألم يصع . 

وإن قم : عن مثله و يصح منه إيراده على وجه الحكاية لم بصح ء وذلك 


بطل قولم : إنه معجز ؛ لأنا قد يبنا : آنا لا شت فيه عجرا ؛ وما نجرى 


.» اقل بن < س »ء () عاتطة بن « ص‎ )١( 
رست فى وص » ر« ط » عادى © رف ط لفطل قربية من الدال ففرألا ماذا يشريه‎ )+( 
٠ ررد وا اذا > يمد ذلك فى ع م » بهذا الرسم نفسه‎ ٠ الباق ؟ ء‎ 
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هذه العبارة مجارا » من حيث يتعذر فعل مثله فى قدر فصاحته ٠٠‏ و ينا الوجه 
الذى له تعذرحتى دخل فى أن يكون معقولا مكشوفاء وذلك سقط سؤاهم ٠‏ 

فان قالوا : إن المسالة قائمة؛ وذلك أنهم إذا كانوا بعلمو الحروف » وسائر 
ما بتصل بالكلام» ل عكن أن سين أن هناك ماما فد فقدوه ؛ لأنكج إن جملتموه 
علا بالحروف والكامات وفيرهما ٠‏ لم بصسح ؛ و إن جعلئموه علما بالتأليف 
والنظام لم بصح ؛ و إن جعلاموه هلما بمينه لم يصح ؟ وذلك يبطل قولم : 
إله عجر ٠‏ 

قبل له : إن المراد اليف الكلام ونظامه معقول » لأنا لا نرجع بذاك 
إلى مشل تاليف الأجسام » لاستحالة ذلك مل الكلام » لأنه عرض ستحيل 
كونه محلا ؛ ولأن من حق التأليف أن ممل ين الموجودين 6 وق الكلام 
لا يصح ذلك لأن تان المسروف إذا وجد بطل الأول + فلو أثبتا الب فيما 
لأذى إلى كون اأوجود مؤلفا بالممدوم» وهذا محال؛ وليس يجب إذا امتحال ذلك 
أن يكون المراد بتاليفه ونظمه غير معقول ؛ لأا نعنى بذاك تواترحدوثه واتصاله » 
على الطر يقة الى وضعت للفائدة ۽ وأنه لو تقطع ل يفد ٤‏ و إنما بعتم إذا حمبات 
يه طريقة الاتصال فشبه بالأجسام المتصلة ؛ وقيل نيه : إله مؤلف متظوم 
متصل ؛ وقد بينا من قبل : أن اتصاله قد يكرن ملل ضروب ؛ فتبين بكيفيتا 
عاتب القمباحة والتفاضل فيه ٠٠‏ و ينا : أن كل مرتبة منه قد تمتاج إلى قدر 

من العل » سوى العلم الذى تحتاج اليه المرتبة الأحرى »كا تعلمه 3 الصناعات وغيرها 
إذا كانت مختلفة المراتب ؛ فإذا سم ذلك لم بنع أن يحصل أ فى الفصيح قدر من 
هذا العم ء دون قدر» لأن مقادير الفصاحة إذا اختافت وتفاضلت » فكذلك العلل 


(1) ف دعن » سسلرث » () ف «ط 4 بالتاء ٠‏ 
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الذى سه تصرح تلك المقادير لا بد من أن يختلف » فيصح فى الفصيح أن صل 
بعض ذلك دون بعض ؛ فإذا ثبت ذلك الى تريده بما قدّمناه : أن المرب 
لالم يحصل ها العسل » الذى معه يمكن ما يبلغ هيلغ القرآن + فى قدر الفصاحة 
تعذر طبيا فعل مثله ‏ وذلك لأن العلم الذى يمكن معه ذلك يصح عنده النصرف 
فى الكلام» حتى لا يقف هل حد وامد» دون حڌ ٠۰‏ سين ذلك أن المتنص بهذا 
العل يمكته أن يأنى بهذا الفدر من الفصاحة إن شاء فى وصف عرب » أو الا 
أو معاملة؛ أر موعظة: إلى غير ذلك؛ و عكنه التصرف فى سائر الكلام ) والعيارة 
به ٤‏ عن سائر المسانيى ۽ فإذا وجد هذا الملل سم كل القصرف » و إذا عدم تعذر 
بحميعه » عل هذا المد » و إن أمكته تصرف فى اكلام الذى نقص فى الفصاحة 
عن هذه المتزلة ؛ و إذا ثبت ذلك لم يكن لأحد أن يقول : فكيف يكنم أن 
يأتوا نفس القرآن » و يتعذر علييم فمل مشله » مع علمك أن القادر مل الثىء 
قادر على أمثاله ؛ لأنا قد بينا : أن فمل مثله عل طريق المكاية لا معتير به ؛ 
لأن ذلك يمكن لمكان الحفظ » الذى قد بصم فيمن يعرف اللفة ولا يعرفها ۽ 
وليس كذلك التصرف فى مثله ۽ لأنه لا يتأتى إلا من العالم بكيفيته ۽ ومشلنا ذلك 
بالنساجة والصياغة » فإذا ثبت ذلك ل ينع أن شمذر عليهم فمل مدل > فى قدر 
فصاحته » و إن تأتى منهم حكايته لما ذكناه الآن ۽ ولا مسنم أيضا تمذر ذلك 
عليرم » وإن تمكنوا من فعل ما قصرعنه فى القصاحة» لما قتمنادء من العللة . 
ا ا ا 
تغصيله ؛ لأن الملة فى هذا الباب تننى عن افم ٠‏ سين ذلك : أن عة 


الفعل احج » كالصيافة والكابة للاشك أنها لتعاق بفدر من الملل نعامه فى الل 
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و إن ل غلم تفصيله ؛ ولم يمنع ذلك[ من القول بان العم لأجله بصع ذلك ولفقده 
بتعذر ذلك على القادر » فكذلك القول فيا بيناه لأن فرع الثىء ] يحب أن بكرن 
مولا مل أصله .. وهذه املد قد أسقطت قوم : إن القادر مل الثىء إذا كان 
فادرا على ضْدّه؛ وغل مثله » وعل أن يوقع الثىء صل كل وجه يصح أن بقع عليه» 
فكيف يصع أن تقولوا : إنه #مذر طبهم مثل القدرآن» فى قدر الفصاحة ! 
وذلك لأنا قد بينا : أنهم قادرون على كل ذلك ۽ و إتما يتعذر علمهم إيقاعه على 
بعض الوجوه » لفقد العم بكيفيته » حتى باغ قدرا مخصوصا فى الفصماحة؛ وهذا 
متعالم من أحوال الصناعات الى ها عراتب + وليس الأحد أن بظن أن قولنا : 
إن القادر على الثىء يصح مته إيقاعه » على كل وجه يحل نحل قولنا : إنه إذا قدر 
هل الشىء قدر صل ضَ ده ؛ لأن الرجوه الى بقع عايها الفعل ر بما تعلقت بعلوم 
مختافة ؛ يحصل بعضما للقادر دون سارها » فبصح منه بقاع الثىء مل وجه » 
دون وجه ؛ وهذا جا قد يصح منه الفعل دون بعض أضداده لمنع » فيصير 
فقد العلل فى الوجوه كالمنع من بض الأضداد ۽ وهذا معقول» لا فى على من 
سرف هذا الباب . 

و إذا تأمل حال أهل الل بالفصاحة ؛ وم اختلاف هس أتبيم فما ؛ مع 
اشترا کھم فى العم بالكلام وأحواله » عرف أن الذى له افترقت أحواهم غير 
الذى اشتركرا فيه ؛ فإذا لم عن الإشارة إلى قدرة > وآلة > وإلى عل بنفس 
الكلام فلا بد من صل زائد يتاج إليه فى مقادير الفصاحة ۽ فإذا حصل بعضما له 
أمكنه أن يني ما له ذلك القدر من الفصاحة؛ دون مازاد عله» وها فى أ الثغة 
الواعدة كهو ف اللنتين ؛ اذالم عننع فى العربى أن بكرن متكا من الكلام الفصيح 


0 ما جن المعقرقتين سائط من < س » ٠‏ 
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بالعرببة > وبتعذر عليه مشله بالفارسية > لأنه قد فقد ذلك العم » ولو علم ذلك 
لأمكنه الأمران جميما + فكذلك القسول فيا ذ كرآه » رى مراب الفصاحة 
رمقاديرها ۽ ومل هذا الوجه يصمح إثبات فعميحين عالمين باللغة » وأحدهما كن 
من قول الشعر + دون الآخر + وذلك لأن العم الذي معه مكن نظم الشعر غير العلم 
الذى معه مكن النثر ؛ فلذلك اختافا فهما » و إن اشتركا فيا ماماه ۽ فقد ثباينا 
فى بعض العلوم + ولذلك قد لا مكنه أن يقول الشعر » فإذا عاناه » وأشتغل به » 
ور لوط دكن نين ذلك ی من فرق بن لانن رو ذلك 
إلا مع العلل الى ذ كرناه ۽ فك أن هذه الإشارة إلى هذه العلوم مفصلة لا ملع 
ما عرفناه » فكذلك القول فيا قدمناء ؛ فأما ما بتعلقون به » من أن النصيح 
نه أن يأنى بلفظة مكان كل لفظة من الكلام النصيح فى الشعر وغيره» نكف 
يصح أن تقولوا : إن ذلك «تعذر عليه » فظاهى السقوط ؛ وذلك لأن هذه الطريقة 
تقارب المكاية © فك أن حكاية الكلام لا ندل عل المعرفة» فكذلك وضع فظة 
بدل أعرى» ووزنهما واحد؛ لايدل مل المعرفة» و إن كان من كن فى هذا الباب 
لا بد من أن يكون له قدر من الل بالألفاظ» التى لتفق معانيها» وتختلف أوزانهاء 
حتى يمكنه أن يأنى بدل واحدة منها ما الها و يقار بها؛ لكن هذا القدر من العلم 
لا يكنى فى التصرف التخصوص» الذى قڌمنا ذكره ۽ لأنه تاج فى ذلك إلى قدر 
صوص من العم زائد على ذلك » حتى مكنه أن يورد هذا القدر من الفصاحة 
ويذاك بطلا قول من يقول : إن المفسم يمكنه قول الشعر؛ على هذه الطريفة» 
لأن إبدال الكامات لا بعد ممكينا من الشعر و إن كان الكلام شعرا؛ حتى إذا عع 
منه أن ببتدئْ ذلك» و تصرف فيه عدّ ذلك منه شعرا ۽ وقد قدّمنا ما يمكن .عه 


سان مقادير الكلام ) الى يمتاج إلا » قَّ اتېب الغصاءة حيث ذ وا الوجوه © 
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الى ها يكون أحد الكلامين متقدّما الآخر فى الفصاحة؛ فلا وجه لإعادة ذلك؛ 
ولهذه الملة قلنا : إنه لا فرق يبن أن يكون القرآن من قبل الرسول + عليه السلام؛ 
أو من قبل الله تعالى ‏ فى كرنه معجزا ‏ لأله إن خعبه تعالى بقدر من العل لم جر 
امادة عله > فى أهل الفصاحة [ حتى أمكنه إيراد ماله هذه انيه ] فهو معجز . 
كا أن فمله تال كلك » مع ما فيه من أنتقاض العادة معسجز» وكذلك فتمكين الملك 
من إلقاء ذلك معجز » لو كان ذلك من فمل الملك» أوضره 56 أنه تعالى أو أعلمه 
ما رى مجرى الغيوب لكان معجزا » ولو أظهر اللبر على يده » أو مكن الملك 
من إلقاء ذلك اله لكان أيضا معجرّاء فالحال فى كل ذلك لا حتاف . وقد 
فال شييخنا « أبو هاشم » فى القرآن : إنه وإن خلق قبل ميلاده » صلی الله عليه ) 
فهودلالة عل نبؤته لكنه من قبل يدل عل أنه سیکون نبيا» ثم يكون له عند البعئة 
دلالة عل آنه ې٠‏ کا نوله فى سائر الأدلة؛ ولا يوصاف من قبل بأنه مار ومعجز) 
لأن ذلك فيد فيه انتقاض العادة به؛ ونما بصح ذلك بعد البعثة ٠٠‏ قال : والعادة 
انتقضت بأن أنزله جبريل عليه» عليه السلام» قصار القرآن معجزا؛ لنزوله » وعلى 
هذا الرجه» ولاختماص الرسول ليه السلام به » لأن زول جيربل هو معجز» 
لكنه لو أنزل ما ليس بمعجز لكان لا بعلم صدق ربسول الله صل الله عليه» وإن 
كان تروله علا انغس جبريل أ و إذا كان المتزل مسل القرآن» أمكننا أن نسلم 
بوه بالقرآن؛ وأمكنه عليه السلام أن بعل نبؤة جبريل» بتزوله عل حد التقضت 
العادة به ؛ وانما أوردنا هذا الكلام لنبين په ال وجه الذي له وصف بأنه مل 3 

بعد أن لم يوصف بذاك » وهو فى الخالتين موجود ۽ ومفارقته فى ذلك لكونه 
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دلالة» فى أنه لا يتمد ذلك فيه ؛ و ثل هذه الطريقة يفصل بينه و بين المعجزات 
الى لا يصمم نقةمها لأن تلك لا بد من أن تكون حادثة ٠‏ متى يصح الاختصاص 
وهذا لامجب حدوثه حت رصح اختصاص ازن لأنه لا فرق بين أن يكون 
حادثا » أو منقولا إليه ؛ مل ما قذمدا ذكره ۽ وانما اختص الكلام بذلك» لأنه 
فى حك الباق» وق حم الحادث؛ فآما الوجه الذى له صار فى حك الباق فهو لأله 
تمكن فيه المكاية التى نحل محل نفس الكلامء فلا فرق بين ظهور دكابته للاسماع » 
وبين ظهوره » لو كان باقيا ۽ والوجه الذى له عبار فى حم الحادث ظاهى ؛ وهو 
لأن الحكاية إذا فاست مقامه خدثت صار كأنه الحادث» لإذا أمكن ذلك فا الذى 
عنع من أن إصير علما عند التزول» ولم يكن من قبل كذلك » لو قيل : إنه لا يمننع 
أن يكون دلالة» بعد مال يكن دلالة ل بعد؛ لاختصاصه؛ من بين المعجزات 
بالوجه الذى ذذكرناه ؛ لكته لا بد من صلاح فى تقدمه ؛ فكأنه تعالى عل أن 
فى ذلك مسال لللائكة . عليهم السلام » إما لأ برجم إلى ما تضمنة» أو إل 
تكليفهم أداء ذلك» أو إلى اعتقادهم لنبؤة البى» صل الله عليه» من حيث أعلمهم 
أنه من معجزاته » الى غير ذاك؛ وما روى عنه عليه السلام » من قوله : كان 
الله ولا شیء ؛ ثم خاق الذ كر + لا يوجب كون القفرآن غخلوفا قبل المكلفين + 
لأنه 1نا ذكر أنه هلق الذكر) وقد يجوز أن يكون خلق ممه وقبله من بعتم به » 
و يصلح يتأمله 0 

فليس لأحد أن يدفم تقدم القرآن ۽ عل هذا الوجه + الذى د كرناء» ولا له 
أن منم » لأجل تقدمهء أن يكون علما ودلالة ٠‏ 
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وعلى هذا الوجه صح مايؤثر» من أن فى الصحف الأولى أحمع » ذ كر القرآن؛ 
ورصف عظ, شأنه؛ ووصف رسول الله» صل الله عليه؛ وهذا یدل عل مافی تقدمه 
من المصلحةء لغير الان ۽ لكمه نمال لابد من أن مخلقهء حی يصمح أن تعرف 
الأنبياء حاله ع وسال من جعله معدا لأن يظهره على بده؛ و عله معجزة له . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز تقدمه مل هذا الحد» و [عا أنزل بلسان 
العرب ؟ لأنا لاننکر أنه تعالى أحدثه بمد ظهور هذا الاسان ؛ و إن كان لا تنم 
أن يقال : إنه تالى جعله باللسان الذى يعلم أنبم يتواضعون عليه » أو يوقفهم 
عليه ۽ لأن ذلك لا عنم من أن يكون بلسان العرب ؛ وعلى هذا الوجه اوتا قول 
تعالى « وعل آدم الأسماء كلها » لآن اللغات ل تكن حدنث؛» ولم بعلم ذلك من 
تعر يغه أسماء الأجناس فى اللغات؛ فكذاك القول فى نقدم القران ٠‏ 

وم هذا الوجه جوزنا منه تعالى تقديم جنة اللللد؛ لأنه و إن قصد بها التواب 
فغير تنم تأخير الإثاية » من حيث يريد عند حصول الاب لسائر ما يعطيه 
الدراب ؛ فكذاك لا عع تقديم القرآن ء على حالكونه معجزا الفائدة » التى 
تدماها . 

وليس لأحد أن يقول ؛ إذا لم #وزوا الاقتصار فى بوَّة الرسول على خير من 
تقدم من الألياء» فيجب أن لا تجززوا الاقتصار على القرآرس النقدم ؛ وذلك 
لأن خب النبى ؛ الذى لايجوّز أن يكون معجزاء لا فى الخال » ولا فى الشالى ۽ 
وذلك يوجب تعرى الذبى ۽ من عل بيه مر قيره > ولیس كذلك حال 
القرآن . . وقد ثانا ذلك بلق حيوان فى جبل / أنه قد لا يكرن ملما ۽ فإذا 
أنصدح الحبل وظهر صار ماما » لظلهوره وخروجه عن المادة ۽ فكذاك خلق 


۴ 
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کا 


الفرآن أولا ليس بعلء قاذا تزل به جير بل إلى الرسول» عليه السلام » صار علما؛ 
وجا لافرق أن يكون صدع جبل من جهته تعالى» أو من جهة الملك» لأنه خارج 
عن العادة فى الرجهين؛ فكذلك القول ف إنزال القرآن ؛ وكل ذاك بيين أن تقدم 
القرآن نما بوک حاله فى كونه دلالة ومعجزا ۽ لأنه کا وجب فيه أن ببق عل 
الدعى ؛ ليكوت دلالة الكلفين أجمع ؛ فكذلك وجب تقدمه ‏ ليكرن مصلحة 
ودلالة لالالكة وغم ۽ ولو لم بتقدم لكان الإمجاز فيه من وجه واحد ؛ واذا 
تقدم صار معجزا من جهات على ما واه . . وقد دلانا على أن المج ز لا فرق فيه 
بين أن ولاه جل وعن» ورين أن قع عن سه فعله ؛ أو عن تمكين غيره » 
فى أن اجيم اذا كان خارجا عن العادة؛ فينجب أن تكون حاله فى الدلالة لا يحتلف؛ 
وقد بطل ٤ا‏ قدمناه قول من يقول : إذا كان الفرآن موجودا من قبل ؛ وليس 
بمعجز نيجب أن يكون إنما صار معجزا لعلة » فاذا لم يصح ذلك فيه يجب تى 
كونه معسجرًا ؛ لأنا قد بينا الوجه الذى عليه يكون معجزاء وأنه وصوله إلى الرسول؛ 
وظهوره من قبله 6 عند الدعوى» عل طر بق الاختصاص ؛ وهذا معقول تإن 
شاء الساثل أن مله لمل » هی الى ذ كرناها فلا ضير ؛ و إن كان طريقة العال 
فى الحقيقة لا تصح فى ذاك؛ إذا أريد به الإيجاب ؛ لأن هذا متعاق بالاختيار ۽ 
و إن شاء أن يقول : إنه لا لملةء لكته للوجه الذى ذ كرا فهو صميح أيضا؛ رالمتر 
بالممالى لا المبارات۽ ونسقط بذلك قوي : إذا كان مع غير الرسول لم يكن محجزا 
ل فا انتم من جواز كونه مع الرسول وإن لم يكن ممجزا أ لأنه لا معتير كونه 
معه فقط ٠‏ وائها المعتبر بالوجه الذى ذ كزنادع فكوئه مع غيره ۽ ولا ظهر الاختصاص 
فيه ) يفارق كونه معه» هم ظهور الاختصاص ؛ وكونه مم من لم مله دلالة ثبونه » 
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لكنه قله الى من جعله ملا له ء لاف كونه معه ٤‏ وقد جمله دلالة وعاما لد ۽ 
وهذا ج قلنا + إن الغامة و إن أظلت رس ول الله > صل الله عليه قغير متنم أن 
تكون معجزة لغيره ؛ ونسبیح ا حصا فى يده لا بمنع من كونه معجزا له » لأنه ليس 
المعتير فى هذا الباب بالقرب» والحلولء والكون؛ و إنما المتير يتعلقه بدعواه على 
وجه بقتضی صدقه » ولو جاز مثل ذلك ماز أن قال : فاباذا صار ما يتضمئه 
من الال والحرام شرط لدا دون أهل المياء > وقد کان موجودا فيهم كوجوده 
فيتا ؟ فإذا لى بصم ذلك + للطريقة التى ذ كزناها » فكذلك ماقلناء > وبال 


٠ اوق‎ 
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ی أنه صلی الله عليه تحدذى بالقرآن »> وجعله دلالة على نبؤته 


إا قدمنا هذا الباب لأن لقائل أن قول : 1 ر كوا معارضته ومساواته » 
لأنه ل تدهم > لالد مجر ۽ ولو تحداهم ۽ وقرعهم بالعجزء وأظهر أنه دلالة 
نيؤته » ولشسعد عند ذلك حرصبم لعارضوه ۽ لكنه لما لم يفعل ذلك حل القرآن 
غل كلامهء وسائر أحواله ؛ الى ل يعمل فيه ما يدعوه, إلى المشاركة والمعارضة ؛ 
ولمم أن يقواوا : نما يدل على صدقه فى التبؤة مى أظهر أنه دلالته ‏ والقس 
النصديق به و إذا ظهر مل هذا الحد دل على نرؤته » قاما إذا لى يكن هذا اله فلا 
تعلق له ما ادعاه؛ فن أبن أت القرآن هذا سال ؟ . 

وم أن يقولوا : إغا "كان صل الله عله يظهره تعر يفا لشريعته, لأنه يتضمن 
ذلك ؛ هن أين أنه اظهره الذى اذك ؟ 5 

واعلى .. أنا قد پيا : أن ماطر يقه الأخبار من المعارف يحب فه التميادق : 
لأنه ممالا يمكن فيه إقامة دليل عقلى > و بيان طريقه ؛ و إا يعؤل على قرر 
المعرفة فى القلوب ٠‏ والتنبيه مل نظائره » و بيان ظهور الأمس به ء وقد تقصينا 
اقول فى ذلك , 

و اغا بعل أنه » صلل الله طبه » تحدى بالقرآن بانمير » الذى تله ممل أنه 
أتى به » صل الله عليه ؛ وظهر عليه ۽ فليس خاو من خالف فى ذلك من أن يكون 


عاقلا عالطا للناس» فلابد من أن يكون معرفته بذاك كعر تنأ فلا قائدة فى | راد 


(1) ماقطة من داص » وموطوعة بين الأسطرق عط » ١ ٠‏ (؟) فى« ص » كمرته . 
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ألجة عليه ¢ لأنه إذا كان مع قيامها فيه مكايا » فبأن ريصح أن يكابر فيا نورده 
أولى ١‏ أو لا يكون ببذه الممفة» نلا وجه لمكالحه ؛ لأنه لا فائدة في إظهار الجة 
عليه ۰ . ولو أن مكابرا ادعى أنه صل الله عليه » لم ودع النبؤة أصلاء لكان كن قال: 
ل يكن فى الدنياء ولا كان ارلا مک > ثم هاعر إلى المديلة» ول يكن منه عار 
فى الأيام المعروفة » ولا اختص إن اشتهر من أصهابه؛ إلى غير ذلك؛ فإذا لم يكن 
فى هذا القائل إلا إن يرد إلى ما نعرفه بالأخبار و بعد مكابرا » فكذلك القول 
فى القرآن ؛ لأن تكرره على الأسماع دن جهته ) وتعليمة لم » وأخذهم عله ٤‏ وجعله 
شعاره ودثاره »۽ و إيراده ذلك على ااوفود الواردين » ودلاته عل أنه انختص به 
دون غيره أظهر من كثير من الأمورء الى ذ كرناها ء 
فإن قال : فيجب فيمن خالف ف ذلك أن يكون مكابرا جاعدا . 


قيل له : ذلك نقول؛ ولا يكاد يوجد رس يذ کر ذلك إلا الآحاد؛ و إلا 
الام ظاهى فى آنه > صل الله مليه » كات يجمله دلالة نبوت » و قعدی په سج 
أن الأمى ظاهى فى أنه صل الله مليدء ادع التبؤة؛» ومعرفة / المكذب “كعنرفة 
المصدق» ومعرفة الذى كعرنة الملل ٠٠‏ على أنه يقال لهذا السائل : هل تعسلم أنه 
صل الله عليه ؛ ادع التبؤة» طول أيامه الى كان فيبا بمكد» ثم بالمديئة ؟ . 

إن قال : ا 

قيلله : بفوز إذن أن يكون المدى للتبؤة غيره فى تلك الأيام ۽ وأن يكون 
صل الله عليهء تابعا له ۽ وخفى ذلك ؛ وجوز أن يكن كواحد منهم؛ ف أنه لم بظهر 
لنفسه منرية ۽ بل جوز أن لا یکن فى الدنيا » آوكان راسان دون اماز . . 
ومن بلغ هذا الحد شرج عن العقل ! ! . 


٠ دس » من‎ )١( 
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إن فال : لا أجيز ذلك لظهوره ووقوع المعرفة به ٠‏ 

قبل له : آفيجوز أن يدع البرة فى الدهى الطويل » ولا بد على ونه 
دلالة» ولا يظهر لنغسه فيا يدعيه اختصاصا ومزية ! . . إن أجاز ذلك عاد إلى مثل 
ما قدمتاه من التجاهل والمكابرة + ولزمه أن يصغه صل الله عليه , وکل عن كان 
فى زماته بالمنون » واللخروج من طر يقة العقل ؛ لأن من يب المدة الطريلة يدش 
البؤة . ويلزم فيه الانقيادء و يوجب لنفسه التقدم » وقد حصل من المداوات 
والمنافسات ء مادعا الى العار بات + والأمور العظام » فلا هو يظهر لنفسه دلالة» 
ولا القوم يطالبونه بذلك .. ققد وصقهم بنهاية المهل والحنون» وحال القوم عند 
المكذب والمصدق جخلافه ۽ فلايد من أن يعترف بأئه» صلل الله عليه > کان مع ادعائه 
النبوّة » يظهر ما بدعيه دلالة » و يطالبه القوم بذلك ؛ و إذا وجب الاعتراف 
بذلك فلا شىء أظهر فیا ادعاه من القرآن؟ فكيف بمح أن ينك نحديه بء وجعله 
ذلك دلاله عل يزه ٠‏ ه 

وبعد ١‏ . فققد بينا من قبل عة تقل ' القرآن وظهوره» وأنه معلوم باضطرار؛ 
وف ماه آيات التسدى » وقد کان بقرؤها عليسم “ ويقرثهم إياها » ويؤديا 
الم“ ويتكرر على الأسماعء فكيف بصح مع ذلك إنكار ديه عليه السلام» 
وقد ظه ركظهور القرآن ! ٠‏ 

ومتى قال القائل :إن هذه الآآبات ليست بظاهرة لزمه فى أ كثر القرآن ذلك » 
وف ذلك من الهالات مالا خقاء به ۽ مما پیناه فى بابه ٠‏ 


It} 


فإن قال قائل : إن هذه الآيات نزلت سرا . 


(1) ماقطة من عو ص» ٠‏ (؟) ساقطة من عاط » . 
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و بعد . . فإن آيات التحدى نرلت بمكة ء والس فبا ظاهي؛ فكيف مم 
ما ادعاه 1 3 


قان قال : إنه لا يكون متحديا بتلاوة آيات التحدى؛ لأنه فى حك الا ک . 


قل له ؛ لافرق بين أن تحدى بالقرآن ۽ ذه الآيات؛ أو بكلام يورده 
من تاقاء تفس > فى أنه ظهسر بذاك التحدى ؛ بل وقوع الممنى بالقرآن أبين ؛ 
لأنه يد عجزهم قطعا ۽ من الله تعالى ۽ کون أوكر من ادعائه ذلك من قبله > 
عليه السلام ٠‏ 

نان قال : إفى لا انکر وقوع التحدى منه ؛ صل الله عليه » فى القرآن؛ لكنه 
إا تحدام به لا قوى أعىه » وظهر اله » وكثر أعما د ۽ وعاجلهم با رب 
فنمهم اللوف من إراد مثله ٠‏ 

قيل له : إن الذى بوجب أنه تحذاهم أخيرا يوجب القول بأنه تحذاهم أؤلا 
لأن الطريقة واحدة » بل حاله صل الله عليه ؛ فى إظهار القرآن؛ وتحذيه به > 
وآذعائه إياه دلالة على نبوؤته » وهو بمكة أظهر مته > وهو بالمديئة؛ لأنه صلى الله 
عايه ۽ هساك ل يكن وكده إلا إظهار ذلك ؛ مع ما بيينه من العدل والتوحيد ؛ 
والشرائع ؛ و بالمديئة كلف من المجاهدة ما كلف ع فكيفب يصح آذعاء المسرفة 
بذلك بالمدينة دون مک ۽ وكيف جوز أن بكون القرآن ظهر ءليه المدة الطو بلة ¢ 
و يظهره » ولا تحتى به ألا ؛ ثم / يتمتى به من بعد ! ! أفليس ذلك فى سک 
المنافضة » التى كان القوم تعلقون عليه » بما دونه ! فقدكان يجب أن بظلهر 
عنهم الكلام فى ذلك؛ لأنه فى حك التقض؛ والبداء۽ والتضير . . عل آنا فد بينا : 


ل 


00 


سحب لم 


أن تحذيه بالقرآن» فى أى حال يثبت » فقد سم المراد ؛ لته کان يحب أن يمكنوا من 
المعارضة» وأن لا يعدلوا عنها إلى غيرهاء وأن لا عنعهم من ذلك حرب ولا غيره؛ 
وسنشيع القول فى ذلك من بعد . 

ثم يقال للسائل : أفيجوز على اع العظم » مح توفر العقول » واليصيرة » 
وقوة الرأى والعزعة » أن بنقادوا لمن يدّعى التبوة» و يلتزموا أيه ونبيه © من غير 
أن بظهر دلالة بیز بها منهم ! .. فإن جوز ذلك فهو بمازلة من جوز عليهم قلب 
العقول والعادات ؛ لأن العادة جارية بِالضِدّ» من ذلك فى ذوى الحم ؛ هن 
حيث لا يدخلونن. تحت اللضوع واتذلل انبره > إلا عند أمباب تلجتيم 
وتضعارهم ؛ أو يحصل لير عندها الرغبة والرعبة ؛ وبتى اختيرنا الال ۽ في لسر 
هن الأمور وجدناه كذلك* فضلا عن الرجوع ان يدّى النبوةء والدخول حت 
الطاعة والشريعة ! . 

و إن منع من ذلك الوجه الذى ذ كرناه» وقال : كيف جوز ويتوهم أن يكون 
القوم على اختلاف مهم » ووفور عقوا ؛ ومع کونه مستضعفا بينهمء لم قد م 
له رياسة عليهمء أن منقادوا له * من دون آم ء فيز به ہم » أو يدعى 
ذاك فيه » و محصمل فيه من الشبية ما يوجب الانقياد ! ٠٠‏ إن ذلك نمسا استبدع » 
ولايجوز!. 

قيل له : أفا دلك ذلك عل أنه » صل الله عليه » لابد مع ادعائه النبؤة أن 
يكون مظهرا لدلالة» يقيز بها كالقرآن وذيره ۰ 

و بعد . ٠‏ فإ لا نم فى المستجيوين ما ذ كرناه : نعم أن من حالف وماند > 
عل اختلاف همهم ووفوو أ سهم وبا اشتهر من الأبية » والأنفة فيهم لا موز 


س ان — 


وقد دعاه, إلى الدخول فى طاعته » والترام شريعته أن يسكتوا عن مطالبته » ا 
ييز به منهم» ومى لم وظهر ذلك لم الزموه. من التقض ما يجي فى مثله » وأظهروا 
من حاله ما تدعو النفوس إلى مثله ؛ لأن بدون ذلك شنع العقلاء » و بظهرون 
نقض من يدعى عا لا أصل له ۽ فلا بد عند ذلك من أن تقول : إنهم لولا 
ما أظهره عن دلالة » أو شببة ادعاها عاماله لكثروا من الول » وأظهروا من 
النشنيع ؛ ولا جوز ف ذوى العقول خلافه) لأن ذلك يضمن قلب العادات ٠‏ 

قبل لهي : فيجب أن تعاموا بكفهم عن ذلك أنه كان؛ صل الله علبهء يدعى 
کون القرآن دلالة» ودی به . 


ثم يقال له : كيف يجوز أن تبلغ بهم قؤة الدواعى إلى إبطال أسء » وتوهين 
حاله » مبلا يملهم على بذل الميج والأموال + ومفارقة الأوطان والمشيرة» إلى غير 
ذلك » مما تملوه » ومكنهم بدلا من ذلك 6 إفساد حاله » بأن يقولوا : إنك 
مقتصر عل الدعوىء الى مكن مساوائك فما ؛ فلا تظهر متك طينا» ولا يظهر 
فيا لك فضل ؛ فلماذا تلزمنا الانقياد لك دون أن نلزمك الانقياد لنا ! ومعلوم 
أنهم لو واقفوه هذه المواقفة لكان ذلك أظهر فى إبطال أمره من كل ما يمل؛ 
فكيف جاز عدوهم عن ذلك ! وكيف يجوز أن تدعو الدواعى» إلى تكليف 
المشاق» لأجل الدعوى فقط . 

فإن قالوا : إنه فد أظهر أدلة عند نفسه ۽ وإما أنكرنا أن بكون متعديا 
اقلت 

قل له : لا شیء يذ كر مما نحدى به إلا والقرآن أظهر منه ؛ فلا بصح 
»ا سال عنه , 
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إن قال : اليس ف المسامين من يدعى فى القرآن "أنه ليس بدلالة » وان 
اول ترا 3 فكيف يصح ما أدعيئموة من الضر ورة ! ۽ وذلك 
يوجب کونہم جاحدين | يعلمون» أو أن يكون؛ صل الله عليه تحدى ا ليس 
بدلالة؛ وذلك لا بصح ٠‏ 

قبل له : ليس الأ کا ذ كرته » لإأن +صاعة المسامين يسترفون بماذ كنا ۽ 
ونا اغفا ق دكن القرآن مسجزاء مع اتفاقهم ؛ فى أنه ممجزء وق أنه 
صل الله علیهء ادعاه دلالة؛ ودی به ٠‏ 

إن قال : فقد قال بعض المكامين د كمباد » وغيره : إن القرآن ليس عمجزء 
ولا دلالة عل نبوته فكيف يصمح ما ذ کرغوه : 

قيل له : إنه لم ینکر كونه مسجزا ف المعنى » و | نما آداه إلى ذلك قوله : إن 
الأعراض لا تكون دلالة» ولا المعدوم المقتضىء قال لأجل ذلك : إنه لا يدل 
الآن».وأت فى أيامه» صل الله عليه » تكون الدلالة جيريل » الذى أنزل به ٤‏ کا 
يقول فى مجىء الشجرة : إله ليس بدلالة» و إن الدلالة هى الشجرة الحائية؛ وهدا 
كلام فى عبارة ٤‏ لا شع من أن يكون فائلا » بما نقوله ¢ قير دافم له ۽ لأن 
الضروربات لا جوز دفعها عن القلب ٠‏ 

و بعد .. فلو ثبت ما حكيته كان لا بنع مله » على أن العدد القليل يجوز 
فيه جحد ما نعرفه باضطرار؛ فكيف يكون ذلك قادسا فيا أوردناء ! . 


ثم يقال لهم : أجوز من جهة العادة أن يدعى التبوة دهيا طو يلاء و يمدد علييم 


العبادات» ویدعی أثيا ترد عن الله تعألىء سالا بعد حال وأله تعالى يوس إليه 


(1) فى كل سن وس > ر < ط »فا . 
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بذاك؛ وباسخ شرائع من تقدم ؛ و ينسخ بض شرائعه ببعض ٠»‏ ا تعلم ف أمس القبلة 
وفيرها ۽ وهو مع ذلك مقتصر مل الدعوى ' قير مظهر لدلالة ! . وقد ذهبوا عن 
«طالبة الدلالة من قبل النظر؛ فى هذه العبادات والشرائم » وذهب هو ؛ صل الله 
عليه ؛ عن ادْعاء ذاك » يتميز عن ضره ! لن جاز ذلك » والمادة فى الأمور 
اللغيفة ‏ فضلا عن عظيمها - لاه ليدان بذاك عل أنه مسجزء لأن تقس 
ذلك تقض للعادة؛ وهو أعظم فى ذلك من المسجزات ٠‏ 

ثم يقال : وكيف يجوز منه» صلی الله عليه أن يذ کر لمم سالا بعد حال # 
الرسى» ونزول جبريل عليه السلام» وأنه لا نعلق عن الهوى» وإتما هر وى 
يوس ؛ ولا يكون قد أظهر ما بت يز به من فيره ! ٠‏ 

ثم يقال له : وكيف يجوز أن يكون «مسيلمة الكذاب» ل قمر ع ل الدعوى» 
مع كونه » حى أورد شببة يصورها بصورة الدلالة > ويكون ذلك ممسروقا 6 
ولا تقع المعرقة بتمدى رسول أله ٤‏ صل الله مطبدء بالقرآن» وغير ذلك من معجزا» ۽ 
على أنه قد حم عن طبقة فى زمانه أنهم تكاموا فى باب القران. » حى قال 
«الولد بن المثيرةم : قد “معت شمر الشعراءة وخطب القطباء» وليس هو هته 
فى شىء؛ ثم قال - إن هو إلا ر يؤئر؛ وقال «دآمبة بن خلف» : بعد ما ضاق 
ذرعه : لو شئنا لأتينا بمثله » ظنا منه بأنه» صل الله علبه ء نحذاهي به من جهة 
ما فيه من أساطير الأؤلين » إلى غير ذاك؛ مما روى عنهي؟ وهذا يدل عل أنهم كانوا 
بعلمون» عفلم حال القرآن» باضطرار» کا سلمون تمديه » عمل الله مله يه وإدفاءه 
دلالة على نبوته ) والأمي فى ذاك أظهر وأشهرء من أن يتاج فيه إلى الإ كار ۽ 
وإما أوردنا هذه الفصولء لأن بعض الييود استعمل البهت»؛ فى هذا الباب 

(1) فى كل من « ض عار قاط > ظها ٠‏ 


1¥ 


۷ا ب 
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فار التحدى + وإن کان رعا رن بذلك أن الفحدى لا يصح به ۽ وهذا قد 
یناه من قبل 6ك بينا الآن : أن النسدی قد وفع ؛ على أن الأعى ظاھے؛ فى أنه ء 
صل الله عليهء كان پدعی ف القرآن : آنه من جهة الله عن وجل وأنه خصة به » 
وأنه كان يتظر نزوله ء الا بعد حال؛ وأنه کان ملو عليهم قوله تعالى : «ولو كان 
من عند فير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ۽ وأنه كان يلو عليبم الآيات الدالة على 
أنها عن عندهء عن وجل » ف الأس والابى ؛ وغير ذاك . . وهذا القد ركاف فی معنى 
التتمدى ؛ لأنه ينئ عن فائدتہ ع سما إذا ضم إلى ذلك ما کان بظهره من أنه يدل 
مل تبسوته » فكيف مسح أن لا يكون متحديا بذاك » ومست التحدى يؤول 
إلى ما ذ كإناه ٠‏ . عل أنه لا فرق بين أن دى » وبين أن بظهر من قعبده » 
صل الله عليهء أنه يدعى النبوةءو يظهر المزية بذلك؛ فى أنه كان يحب لو أمكنهم 
أن يأتو! بمثله » أن يعارضوه» ولا يعدئوا ثلا “مور الى تؤثر فيه» نما تكلفوه؛ لأن 
هذه الطريقة واجبة » فيمن يقع فيه التنافس 6 و إن ل سلغ حد التبوة » فكيفف 
يوز أن يعدلوا عنه ! ٠‏ 

وبمد .. فلوثئيت أن التحدى.الواقم منه »> صلى الله مليه » بالقرآن غير معلوم 
باشطرارة لم يحرج »ن أن بصم أن ستدل به مل نبسوته » بان تمدى به الآن › 
ودن قيل» على الوجه الذى أظهره المتكلمونء لأنه لا يخلو : لولم تعد بهء ملل 
الله عليه ؛ من اصن ؛ 

إما أن بكرن لأنه انس مسجز ٠ ١‏ أو اعتقد ذلك فيه ؛ ولو كان كزاك 
EE‏ ال متكلوث من إتجازة» 
أن يحصل فه مض المساءلة وسوس اياف و إما أث يقال : إنه 
ل تمد به مع علمه بأنه مسجز» فهذا ممالا يجوز عليه ؛ صل الله عليه» لأنه أهرف 


— to — 


بذاك من غيره» لفضل فصاحته» ولأنه أحوج الى الحدى به » ودواعيه أقوى) 
وکل الذى ذ ناه بين أن الأحوال الظاهرة» التي لا شة فما تقضى أنه » صلى 
الله عليه » قد تحدى بالقرآن ‏ فاو م يثبت العم الضرورى بالتقل لوجب اناه 
بهذه الوجوه» التى هى فى ألقوة بمتزلة التقل ؛ فكيف وقد بينا : أن العم ,تحديه 
بالقرآن» وجمله إياه دلالة على ثيوته أظهر من أن يمكن أن يعمد » وأن من جمدم 
فهو عتزلة من جحد نفس القرآن ۽ و إتياته» صل الله طيه» به > وادماءه النبوةع 
إلى فير ذلك: من الأمور الظاعية ٠‏ 
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فى بيان الدلاله بأن القرآن معجزء وما يتصل بذلك 


0ك 


الذى يدل عل ذلك : أنه » صل الله عليهء تحدى بالقرآن » وجعسله دلالة 
شوته ) وموجيا لاتباعه وطاتهء والا قاد له > فيا يتتتضى تمل الكلفة والمشقة» 
ومفارقة العادة والطريقة > والانصراف عن سنن الراحة واللذة ۽ وهم النباية 
فى الفصاحة والبلاغة » الى بعرت عليهما العادة ۽ ولم طربقة معرونة فى الأسبة 
والأنفة» وبذل الحهد فى حراسة الرياسة» وترك الرضا بالانةياد والمتابعة > وحالام 
فى العقل ووفوره ٠‏ والبصيرة فيا يتصلى بالكلام واللخطابة» وامتناع الشبية عييم 
فيهما معروف؛ وقد ظهر من أمرهم أن دواعيهم الى [بطال أهسيء: صل الله عليه > 
17( 
قد بلغت الفاية » ما ظهر هن قول وقعل ؛ ودل عليه من جرى ٠‏ وظاهي حال ۽ 
وقد عامنا أنهم مع هذَه الال قعدوا عن المعارضة » وتركوا أن يأثرابعثله ۽ مع 
تراه و بارغ ب للوطر وارد تر شتاو و عتا إل لأر القننافة اى 
تتضمن الخطرء عل التفس وا مأل » ولا توصل إلى البغية لو نالوا مثا نهاية 
امراد؛ بل ظهر عنهم مايقتضى الاعتراف بالقصور والمجز» فدل ذلك آم عل أنه 
من قبل الله تمالى؛ وخص رسوله به؛ ليدل مل نيوت ؛ أ فيه من نقض العادة 
ای توجب كونه معجزاء وأنه فى بابه بمنزلة سائرما ظهر عل الأنياء عايهم السلام» 


دن قاب العصاحية؛ و إحياء الموتى» وابراء الأ کة والأبرص على ما تقدم ذ كره» 


(1) ساتطة من «ص» . (5) فى كل ين «عن » روطع بآلى ! ٠‏ 
إ) في وس» والحال ٠‏ (غ) ساقطة بن «س» ٠‏ 


يدل — 


فى الأبواب المقدمة؛ لأنا قد بينا ءن قبل : كف تدل المعجرات عل النبؤات؛ 
وبينا حد المعجز؛ وما بتبين به من فيره؛ وما ربد أن نذك رف الفرآن أنه : قد 
حصل ممثل صفتبا) حتى يدل عل نويه » صل الله عليه؛ فاذا علمنا أنه» صل الله 
مليه» محدى به ۽ وأو لم يكن نافضا للمادة ؛ فيا يختص به من قدر الغصاحة لأنوا 
بمثله ؛ مع ما عرفناه من أحواطى في الفصاحة: وقدوة الدواعى إلى إبطال أمره ۽ 
ثم ل يقع ذلك ملم ؛ مع زوال كل شببة؛ فواجب أن يكون ناقضا للعادة ٠‏ 

واعلم .. أن هذه الدلالة مبنية على دماوىء عنما : 

أنهم لم إعارضره . 

وها : ألم إنمالم يعارضوه» ولم بأتوا بمثله » لتعذر ذلك علبهم ٠‏ 

ومنها : أنهم تعذر ذلك علمهم + ا يحص به القرآن منالمزية قدر الفصاحة. 

وبا : أن هذه از ية لم جر المادة بمثلها فى كلام الفصحاء» فلا بد من أن 
بقتضى نقض العادة؛ ومتى بن عة هذه الدعاوى لم بق للخالف شمه . 

وقد يجوز أن [ تقتصرهن ذلك على دعو بين كل واحدة منهما تتقسم إلى دعويين | 
بأن يقال : هو مى على تعذر المعارضة علمهم؛ وهل أنه تعذر لمروجه عن العادة؛ 
لكنه لايد فى تعذر المعارضة من أن يضمن دعوى نى المعارضة ب لأنه لا يصح 
أن يثبت تعذر الثىء إلا بعد ثبوت أنه لم بقع » ولم يحصل ؛ ولا یکن أن پد 
فى المزية تقض المادة إلا بعد ثبوت نفس الزية » لأن مع القول بأن لا ية 
لا مكن أن توصف المزية بأنها ناقضة للعادة ؛ فصار تعذر المعارضة كالقفرع 
مل أرب لا معارضة » وصار كون المزية ناقضة المادة ميفيا على إثبات 
المزية ¢ فلات أتحرنا ما قدمناه من بناء الدلالة عل الدعاوى الأريع : 

)0( ما بين اوخن انط من < عن » ٠‏ 


2A, 
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و إنما قلنا : إنه لابد منها © لأن المعارضة لو ثبت أنها وقعت وحصلت لم 
بمكما أن نين أن القرآرن. معجز ۽ بل کان لقائل أن يقول : إذا شاركره فيه » 
وأمكنهم آن يأتوا عثله فهو بمتزلة سائر الأفمال؛ التى حرت المادة بالاشتراك فبا ؛ 
فلودل عل النبؤة لدل سار الأفعال ملا - 

ولقائل أن يفول : إذا ل يثبت أنهم ل يمارضوه لتمذره » إا كان يدل 
على النبوة لولم يمكنهم المساواة؛ فأما إذا أمكنهم ذلك؛ ومدلوا عنه لوجه من 
الوجوه : لإعراض ؛ أو لشببة » أو لإيثارما هو أول عندهم عليه ) فن أن أنه 
معجز ؟ فلا مكنه مع ذلك إثبات دلالته . . 

ولقائل أن يقول : متى لم بين أن تمذره لما له من اازية؛ إنما تعذر ذلك 
مام لأن العادة قد حرت فى الأصل أن ذلك قد يتعذر مل بعض» ومختص به 
اليعض ؛ أو يمع على قوم دون قوم ؛ أو لأنه» صل الله عليه ) تعمل له مدة من 
الزماني وصير صليه» فإذلك تعذر عليهم > الى قير ذلك مما يذ كره فى هذا الباب ۽ 
لأن قائلا لو قال : [نا تمذر عليهم لمنع عرض ناسرج القرآن » من أن يكون 
معجزاء وكان المنع صل معجزا؛ على ما قدمنا د كره ؛ فلا بد من بيت 
هذه الدعوى . 

ولفائل أن يفول : إنه تعذر طلم لما له من المزية > لكنها لا تبلغ قدرا 
تقض العادة» بل هى مقار به لما حررت المادة مثله» حى لا يكاد جز عه >¿ 
فن أن أنه معجز؟ فلا بد من بيان ذلك . وبتى بين صمة الميع زالت الشمة احم 
لأنه لاشبية تذكر فى هذا الباب إلا وهي داخلة فى [إحدى هذه الدماوى ؛ 


الي ذكرناها , 
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بين ذلك : أن الكلام فى أن الدواعي كانت متوفرة إدخل » فى شيت أنهم 
لم يعارضوه لاتعذر؛ والكلام فى أنه لا شببة تصح فى ذلكء نحو ما يقال من آم 
لم يعاموا أن انخاص هما وقعوا فيه بالمعارضة ؛ لأنهم لم يكونوا أهل جدل ونظر ؛ 
وتحوما يقال هن أن الشبه دنات علميع فى :۽ هل المعارضة تزيل ما فى القلوب > 
من الشبه ؟ إلى فير ذلك ؛ إنما يدخل فى شيت هذه الدعوى ؛ وقوهم : إنماتم” 
الرسول > صل الله عده» ذلك لفضل نصاحه + أو لتمله لذلك زمانا طو يلا ¢ 
ثم ماجلهم 6 إلى غير ذلك ؛ إا يدخل فى شيت المزية الى القرارن. خارجة 
عن العادة . 

اما الكلام فى سصحة التحدى به ووقوعه » فن مقدّمات الدلالة ‏ وقد قدمنا 
القول فيبا ۽ ا أن الكلام فى اذْعائه النبوة » و إثباته بالقرآث من مقدماتما؛ وقد 
ينا وقوع المل الضرورى بذلك ؛ والكلام فى أن ما هذا صفته يدل على النبوة ء 
و إن كان من جنس مقدور العباد ؛ أو يدل عل التبوة فى الأصل © قد يبنا القول 
فيه » فهو من مؤخعرات الدلالة ۽ لأنه كلام فى وجه الدلالةء والكلام فى أن المادة 
لم تحر بان الواحد من الفعبحاء يتقدم التقدم العظم يدل فى بعض ما قدمناء من 
الدعاوى » والكلام فى الوجه الذى له تعذر طلم + وأن ذلك بصح با يدخل 
فى عة التحدّى به وقد قدّمنا القول فيه؛ ويدشل أبضا ذلك فى تمذر المعارضة؛ 
لأنه يكشف عن الوجه فى ذلك ؛ ونحن نكشف القول ؛ فى ميم مافدمناء » 


ونقصله بعرن الله ٠‏ 


عابم 


فصنل 

فى أن معارضة القرآن و إيراد مثله لم تقع» وما بتصل بذاك 

قد يتا فى باب الأخيار : أن قد فمل اتقاء الثىء لفقد امير إذاكان ذلك 
الشىء تما لو كان ثانا لوجب طون ا مده ويا أن هذه الطريقة 
فى باب الأخبار » متها فى باب الإدراك ۽ فك نعم بفقد إدراهًا الثىء » الذى 
لو كان لوجب أن يدرك لظهوره» انتقاء,؛ فكذلك نسل بفقد الخبر» عل ماذ كنا » 
أنتفاء الخير عنه ۽ وهدًا "م نمل أنه ليس بينم بغداد »وه حاوان» مدئنة مثل د بنداد»» 
لأنه لو كان لظهر الخبرء كظهور «بنداد » ۽ لأن الداعى إلى الخير عنما يتفق > 
فم نقول: ل وكان بين وقعة وامل» و«صفين» وقعة عظيمة مثلهما لوجب نفلها 
كنقلهماء لنساوى الدواى» ولو کان ,مده صل الله عليه» أو فى آیامه؛ من يدعى 
النبوة» من ظهر حاله لوجب تقل خره؛ وكذلك القول؛ فى أحوال الملوك وغيرهاء 
وم لم بقل بهذه الطريقة قدح ذلك فى مع رفة الأمور ؛ الى طريق معرفتها 
الأخبار ؛ لأا ]تما نعل اتصال البلاد وانقصاطاء وقر ما ويعدهاء واتصال الملوك ؛ 
إلى غير ذلك بالطريقة الى ذكرناها؛ فلولم تكن واجبة صميمة فدح ذلك فى كفية 
ما نمام بالأخبار ۽ ک) لو جوزتا فى جسم عظم حاضر أن لانراء ) فدح ذلك 
فى طريقة معرفة المدركات ؛ فإذا حح ذلك فلو كان من داه » صل الله عليه »> 
بمثل القران. أتوا بالمعارضة لوجب أن ينقل على وجه » بظهر كظهور نقلهيم 


للفرآن» وتحديه به» صل الله عليه ولكان من يعادى وبنافس يدم تقله وحفظه» 


)١(‏ رأ فى «دعى» مديء رلا مناسية لما بالسياق؛ وأقرب ماتقرأ فى «ط» بلا اتام س 
كا أامنت هنا ٩‏ 


م إقل — 


كالقرآن؛ وكان يجب أن کون ظاهراء من قبل» دف هذه الحال؛ وبطلان ذلك 
يبين أن القوم لم يعارضوا القرآن» وأنوسم ساموا له الأمسء ولولا صمعة ذلك لم نعلم 
تقدّم العلماء والشعراء» فى الأزمنة المتقادمة ؛ بل خا جوز فى أعحاب رسول الله » 
صل الله عليه وسلم؛ من لم منقل خبره» ممن هو أشبر بالعلم والفضل » ممن تقل 
خبره وون أيام دجريره ٤‏ وم الغ رزدق» + و«الأخطل» من يتقدمهم التقدمالمظي وم 
ينقل خيره ؛ وفى أيام وأبى حنيفة» وأصحابه » د بالكرفة » من برز علبهم وتقدّمهمء ولم 
ينقل ش خيره ۽ وكذلك فى أيام « أبى المذيل») و«النظام» بالبهيرة؛ ومن آرتکی 
هذه الطريقة فقد رضى لنفسه بالتهالات + 

فإن قال : إا الذى ذ كرتموه » فى باب الإدراك » إا وجب لأنه 
ميا تقزر فى العقل» أنه لابد من أن نمم المدركات» فكذلك تقرر فيه أنه : 
لو أدرك لملم“ فإذا لم يعم عامنا أنه لم يدرك ؛ وإذا لم يدرك علمنا أنه لبس ؛ 
إذ لو جاز لوجب أن يدرك فلهذه الأصول أوجبنا نفى مالا يدرك من الأمور 
الظاهرة, ولم نثبت مثل ذلكء فى الأخبار . 

قبل له : إن الأخبار لاحقة» فى هذا الباب بالدركات» لأنا ا نم ذلك 
ف المدركات نملم مله في الأمور الظاهية؛ الى طريقها الأخبار؛ وقد بينا : 
أن الس عيلافه » فى الأخبار ۽ ودی إلى الخهالات فہا؛ کا يوْذّى إلى مثله» 
فى المدركات ۽ ولا فرق فى سسحة هذا الكلام يبن أن يقال ف العم كدير الأخبار : 
إنه من كال المقل ؛ أو أن لا يقال ذلك فيه ۽ لأنه على الوجهين بجميعا لايمتنع أن 
يكون لاحقا به » وإن كارب عله أسدهما غير عله لحري فالملة فى المدركات 
ماذكناء من وجوب هذه الطريقة» من جهة كال العقل ؛ والعلة فى الأخبار 
مابيناهء فى الدواعي والحاجة* وأن المادة فهما لا نتقض؛ عل طريقة معروفة ۽ 
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۰ب 


- o) لد‎ 


وقد كشفنا ذلك فى باب «الأخبار» ... سين ماذ ناه : آنه للا يجوز أن يتساوى 
أمران» فيا يجب له ظهور الكير عنهماء وينقل أحدهما دون الآخرع م لايحوز 
أن ينساوى مدركان فيا له يدركهما المدرك؛ و يعلمهما ۽ ثم يدرك أسدهما دون 
الآخر؛ ومى لم نقل فى الفير؛ أذ كاه أوجب من الطهالة مثل ما يوجبه مت لم 
قل ف المدركات ماذ كرناه» واللال فما واحدة؛ إذا آختصا ذه الطريقة 
وإنما يفترقان فى غير هذا الوجه . 

ولهذه مله قال شيوخنا : او كان القوم أنوا بالمعارضة لكان اها كال 
القران» فيا يقتى وجوب نقلها ؛ لأن قرب العهد واد ؛ واللاجةء والدواعي 
فييما تتفقء فكان يجب أن ينقلاء مل د واد ۽ فإذا لم يحصل نقل المعارضة 
علا أنه لا أصل لما ؛ بل لوقيل : إن الدواعى إلى تقل المعارضة أقرى» 
لو كانت؛ نبا إلى تقل الفرآن لصح ذلك أن التنافس ف المعارضة أقوى نبا 
ف الابتداء ۽ وهنا متعالم من أحوال الأمور : المبتدى بالشىء لا تكون دواعيه 
کدواعی من يثافس ف المعارضة ؛ وكذلك فيجب نقله أقوى من تقل المبعدا ۽ 
لأن العادة جارية فى نقل الثىء أنه فى قوّة الدواى محسب قوّته فى حصوله > 
ووجوده ¢ ومتعالم من حال القوم أنهم بلغوا النباية » فيا ستصل بإبطال أ 
رسول الله صل الله عليه ۽ حتی لم یق ضرب من ضروب الدواعی إلا وحصلت 
فهم ؛ فلا بد من أن تكون الم ق الممارضة > وحرصهم عليبا أقوى» من حال 


القرآن ۽ ا لا ب من ذلك فا ؛ فكذلك القول فى التقل ؛ لأنه يختص حول 


(1) ف < س » فياله يجي ۰ (؟) يدص »ماء 
(+) رست ف كل من ع« ص » و« ط » الها بالألف خر مهموزة؛ وقرامد رتهم ليست 
دفبفة + آنا ترجه الاق قراءتها « البندىا » ؟ (4) كذافى اللخ ؟ 


س إو — 


الظفر بدفى الطلبةء والملنمس فالتخلص بهء من العادة » والأنفة > وحفظ الأموال» 
والرياسات » لمكانه » وزوال الاتباع > والأتقياد له » ومقارقة العادات > 
والرياسات» والمال» ومجانبة الشعهوة واللدة؛ وسفه مع ذلك أحلامهم » ونسب 
عقوم ) فيا تعاطوه إلى ضعف » وأبطل عليبم ما كانوا بتعاطون من الديائة » 
فى عبادة الأصتام وفيرها ؛ وقد أختصوا من الأنفة والأبية والمية » ا ]ننشر 
عنهم ؛ لأنهم فى سير من هذا الحنس كانوا بذلون الأرواح والمهج» فكيف يصح 
مع قوة هذه الدواعى أت يظفروا بالمعارضة الى فا إبطال أميء» عمل الله عليه + 
من كل وجهء وقلب حاله / ومراده فیا آذعاه» أو عكسها إلى خلافه» ولا تنقل» 
وهذه حالما ۽ وقد عامنا أن هذه الطريقة ء كأ قوبت فى الأصل» فإنم! تقوى على 
الأيام ؛ فقد كان يجب ف المعارضة » ا تظهرء أن تتفل ؛ وأن لايحتل نقلها من 
هذا الوجه ؛ ويجب ذلك فى وجه آنر لأن الحاجة فيا برجع إلى الدين تقتطى فة 
التقلء فا هو حجة أولى» من نقل الشببة ؛ ولو دت المعارضة لكانت كاجة » 
وكان الفرآن كالشيبة ؛ لأنالمعارضةتعل منحاله أنه ليس بمعجز» وتكرن المعارضة» 
من حيث كشفت ذلك من حال القرآن» ودلت عليه؛ ججة؛ فكان يجب أن تكون 
بالتقل أولى من القرآن ؛ لأن الحاجة فى الدين إليه أمس؟ وجا وقعت الحاجة إليها 
أولى فالحاجة إليها ماسة + عل الدوام » مادام القرآن منقولا ؛ نكيف بصح » 
والال هذه» أن بقل القرآن» ولا تنقل المعارضة! ! ۽ عل أنه قد تقل ما لافائدة 
فيه + من المعارضة الركلكة الحكية » عن «مسيامة» » فكيف إصح أن لاتتقل 
المعارضة الصحيحة ؛ مع ما يحصل به > من الغائدة ! ۽ وإ اضف شل هده 
المعارضة ا رکا كتباء وروجا عن أن يمد بها؛ فلزاك ضعف تقلها ؛ نليس لأحاد 
أن يقنح بذلك » فيا قدمناه » عن وجوب نفل المعارضة ؛ على وجه إظهر > 
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— of — 


ولنا أن نقدح بذلك فى قولمم : إن المعارضة قد كانت؛ لأنها لو كانت لكان نقلها 
أظهر من تقل هذا الأمى السخيف الركك ... بين ذلك أنه : لاوز أن يمفلم 
حال واحد من العاماء» يكاب ألفهء حتى وقع فيه التنافس ااعظم » فينقضه بعض 
العلماء؛ بنقض مغيحء ظاهى الخال) فى الصحة؛ فلا بلقل ذلك» وينقل النقض 
الركك» الذى تعاطاه بعض آهل زمانه ۽ لأن ذلك يوجب فلي العقول والمادات ۽ 
فكيف يصيم وا لال ما ذ كرناه» أن يقال : إن امعارضة قد وقمت ول تتقل ! 7 . 

[ وبمد . . فلو جاز أن يقال : إن المعارضة قد وقمت ول تتقل | » ويجوز 
ذلك مع ما فيه من قلب المقول والعادات» لوزن أن بقال : إنه قد كان مع 
رسول اله » صل الله عليه وسال » قرآن آخرء أعظم حالا من هذا القرآن » حى 
سار لعظى عاله ؛ شيت لا نشك أعد من الفعبساء آنه ا لا نمكن فيه معارضة 
وساواة» ول ينقل ؛ و إن كن قد شل هذا القرآن ! ۽ بل کان يحب أن جوز 
فى زمائه» من أذ النبؤةء وظهرت عله المعجزات الباهرة ؛ ولس شريعتهء 
ودل على بطلان أعره ؛ ولم يتقل شىء من أسرءه ! و بطلان ذلك يقتضى بطلان 
القول» بكون المعارضة؛ وأنها لم تنقل ؛ لأن الطريقة فى بطلانها واحدة؛ وإعا 
نستحسن آرتكاب مثل ذلك من فسلهزئ بلفسدء ودينهء وتستعمل المباهتة؛ 
فأما من صِدّق نفسه» ونصحها» وأنصف منها فسيتزه تقسه» عن آرتكاب هذه 
الحهالات؟ على أن مجو يزهم المعارضةء و إن لم تنقل » إن آفتضى القدح فى القرآن ؛ 
فتجويز إثبات قرآن آخر ثان » بالصفة الى ذ كرناها بقتضى القدح فى المعارضة ؛ 
ويحصل عن ذلك إبطال ما جوز » والقسك بما جب ؛ وهو الذى تربد كشفه 


وبيانه ؛ على أن شبادة أحواهم توجب أن المعارضة لم نقع منهم؛ وذلك لأله قد 


(9) ماين المترقتين مائط عل د ص » + 


س ين س 


شل : أنهم تعاطوا فى غار ته ٤‏ مع ما فيها من بذل المهج والأموال» والإقدام مل 
ما تتضمن الأ خطار » ما تكلفوه > فلو كانت المعارضة وقعث لكان إظهارها 
والاحتجاج بها أدل على فساد حاله » وأقرب إلى بلوغ مرادهم منه؛ فكيف يجوز 
تقل مالا يؤر ورك نقل ها يؤئر؛ ولا فرق بين من آدّعى ذلك» وشاهد حالم 
ماذكرناه؛ وبين من أذ أنهم أظهروا إحياء المونى عند آذعاء تكذيبه؛ وإبطال 
أميه» وآحتاجوا ءم ذلك إلى مماربته» ولم ينقل ذاك؛ وق تقله جموع الفوائدء 
ونقلت الحاربة ولا فائدة فيا ٠‏ 

و فقد تفل سائر ما کانوا ‏ يتعاطونة مما لا يؤثر فى اله » صل الله 
ل ولاق ران العو رار وكشت إن ال و دة ف 
يجوز أن لاتقل المعارضة, مع مافها من الفوائد, لو كانت قد وقعت ؛ على أنا 
نعل بعد أيام رسول اللهء صل الله عليه ؛ عصرا بعد عصرء أن فیا من يعادى انی" 
من برجع إلى فصاحة» ومعرفة بهذا الشأن» فقد كان يجب إن لم تقل الممارضة 
أن تدا من يحدث فى هذه الأعصار » وإن لم بظهروها أن تظهر على الأيام ؛ 
كا تمل من حال الأمور » الى لا تابث أن تنكشف »> و إن لم بقع فى الوقت؛ 
الى وقعت على حد الظهور ؛ وبطلان ذلك بين أن المعارضة لم تقع ٠‏ 

فإن قال : نفد جوزتم أن يكون ف أيام « أقلدس » وماحب د العسطى » 
من لساويهماء فيا ظهر عهما ری العلم » وإن لم ينقل خيره » زوا مثله 
فى المارضة . 

قيل له : فد بيا أن المعارضة لو وقعت لكان حالما كال القرآن» فیا يفتعى 
اريك فبيّن فیا سالت عنه» أن حال ضرا كالما فيا يوجب نقل 


LF 


۴ب 


— ¥ له 


خيره ليثم سؤالك؛ وإما يتم لك ذلك لو وقم فى الوقتء قبا ألقياهء وتعاطياء» 
من المنافسة مثل عاذ كرناء؛ فى مال القرآت؛ فكان يحب أن بكرن تقل خر قيرضا 
تكبرها؛ قاما إذا جاز؛ فى وقتهماء أن لا ينافس فيا تعاطياء؛ بل يجوز أن لا مكون 
حالما قد ظهرت ف وقتهما ٤‏ كظهورها الآن؛ لأنه لامتنع فى كثير من العلماء» 
أن يكونوا على ضرب من امول ؛ ثم وظهر حالم ؛ فيا صتعوه ؛ فكيف يصح 
ما أذعيته ؟؛ 

على أنا تجوز فى أيامهما من هو مثلهما أو فوقهمًاء [ ول يصنف ما يجب 
تقسله » بل عؤل على تصنيفهما » أو لم يكن له إلى ذلك داع » فلا يجب تقل 
خبره كوجوب تمل حالما ذه المبأينة] ... عل أنا قد بينا الختصاص المعارضة » 
لو كانت والفرآن > يقرب العهد » ويرجوب النقل » وايس كذلك حال ما مأل 
السائل عنه ؛ لأن بعد السهد ؛ وقلة الحاجة إلى الل ؤر فى ذلك ؛ فلا عت 
إثبات اقل فی بعضه دون بعض ۽ ا تمل آختصاص مالین ف زمن واحد ؛ 
ومختص مدعا بأحعاب ومتعصبين» فبنقل من أمره » مالا قل من أعس صا جيه 
وهذا معروف» من أحوال كثير من العلماء فى أمة نينا عد ء مل الله عليه . 

ولمذه الملة قلنا : إنه لايمتنع فى مومى وعيسئ وغيرهما من الأتبياء: عليهم 
السلام » لبعد المهد » وفقد الحاجةء وخفة الدواعيء أن ينقل خرم » درن 
معجزاتبم ؛ أو معجزاتهم دون شرائعهم؛ ولم جوز مثل ذلك فى شر بعته؛ صلى الله 
عليه وسلمء ولا فى سائر أحواله . 


)١(‏ في ضس » رقولهنا ٠‏ (؟) مان العفوشن ساقط من + س » ء 
(r)‏ سائطة من < م » + 


د لول — 


فان فال قائل : إن ميم ما ذ كرتموه لا معتى له م لأناالاندعى [نهسم ابتددوا 
معارضتة؛ بل قرل ؛ إن جيم ما تقام من كلامهم ء وهأ حمل فى الرقت»؟ 
معارضة له ؛ و إنما بصع أن يقال ذلك ؛ يا تاج ف ممارضته إلى أص صوص 
فأما إذا كان الوأقع مل طوال الدهس معارضة له » ققد أغنى ذلك عن المعارضة ؛ 
لأنم فى عذه الطريقة يمترلة مر يقول : لم يعارضوه فى فيأمه » وقعوده » 
وليامه » وتصرفه ؛ ناذا كان ابلسواب فى ذلك : آنه لم يقع على طريقة تمتاج 
إلى معارضة عددة : فكذلك القرل فى القرآن ٠‏ 
قيل له : إن أردت ا أو ردته القدح فى قولنا : إن الفرآس. مزية 
فى الفصاحة» فقولك ا يلم باضطرار فساده ؛ لأن كل من له أدنى حظ من 
العلى بهذا الشان يعم المزية ؛ ونحن شيع القول فى ذلك ۽ و إن أردت أن القرآن 
والكلام ؛ مما لاشم فيه تفاضل» فقد با فساد ذلك فى باب مفرد؛ و إن كان 
العم بذاك لا يحتاج الى دلالة؛ وهذا يوجب سقوط سؤالك ‏ عل أن آذّماء ذلك 
يقتطى الفدح ؛ فى عقول بميع العرب + لأنهم على هذا القول بازلة من انقاد > 
واستجاب لمن أدعى النيوة» وجعل دلالة نبوته أنه يوم و يقعد ! ؛ عل أنه او كان 
كذاك لكان لا اقل مر أن يمتجوا بذاك عليد» فيقولوا : ما انی يمري / 
[إل المعارضة هذا للأمس» ونحن دائم نورد مثله »وكلام العرب أبعم مساوله »] 
[وءامنا بخلاف ذلك بطل هذا القول؛ فكيف تضيق صدور جارهم فى الفصاحة] 
[ عند الفرآن؛ «كالوليد بن المغيرة » وه لبيد » و«النضر بن الخارث» وفيرهم »] 
0 هنا سفطت ورقة كاملة من < ص > واطعارب الرثم » ولم يلحظه المصور ناسر ف رمه 


ون ورد الورئة كلها ن عقوتن > متقولة من هر ط » ۾ ثم نايع الترقم على ما فى « عن » . 
2 رمم اقفظلة يقرأ « داسا » را هنا تریح بالسياق . 


ا 


0 ا 


| عن روى عنه إعظام شأن القرآن ؟ ويف يجوز فى مثئل ذلك أن يمتقد امع ] 
[المظم» عممرا بعد عصرء أنه “مز من كلانهم؟ وهذا يوجب اذماء للمكابرة ؛ ] 
[فى الضروريات» صل المع المظم > فى الأعصار المتبابنة ] ٠‏ 

[و بعد ٠‏ . فلو عع ما سأل عنه لوجب أن بزبلوا الشبهة يتجديد المعارضة لأن] 
[واحدا من الشاس لو جل دلالة تبوته أن يطب خطبة طويلة » وصار] 
[له بتك برها سالا بعد حال طائفة متعصبة» ونشأ فى ذلك الفتنة لوجب على أدل] 
[البصر بذلك أن يحددوا معارضة ذلك إذا كان نمكا ء لأنه فى إزالة مويه ] 
[والشبه أقرب من التعلق بذ ر انلطب الماضية؛ لأن للشاهد والحاضر ية ؛] 
[وهذا مر الركالة يحيث يجب أن لا يودع الكتاب ء لولا أن بعض الهود] 
زتماق به ] . 

[فإن قال : جوزوا أنهم عارضوه» لكنه لم يثقل لعلة من الملل » لأن الأمود] 
[الظاهمرة قد لا تتقل لبعض العلل ۽ واا لا يجوز مثل ذلك فى ال_لدان؛ ) 
[وما يحرى مجراها أنه لا عله تقتضى الكفى عن نقلها ‏ وأما عا بتعلق به القور] 
[والفلبةء والرهية والرغية » والمنفعة والمضرة » والأغراض والدواعى» فقد يجوز] 
[لبعض العلل أن لانةل ؛ ولا بلزمنا الكشف عن العلة + لأا لا جعل ذلك مذهبا | 
[ قنحتاج أن نيينه» و إن المقصد با نورده إثبات اجو بز» وأن لا وجه يقطم ] 
[ به على ماذ كرتم] 1 

[قیل له : إنماكان مسوغ ما د کرته لو ل نذكر الوجه الذى لأجله كان] 
يجب تقل المعارضة ؛ وقد عامنا أن الوجه الموجب لتقله لو كان ثابتا إذا صم ] 
[وانكشف لم يمكن دفعه لمله مجهولة ) على ما سألت عنه ۰ هذا إن کان ا[ 
[بأنهم لو مارضوه كانيجب نقله وظهوره» ووقوع الملل به مکتسباء فاا إن دخل] 


إو - 


[ق باب الاضطرارء فالسؤال الذى أوردنه أبين سقوطاء لأنه عنزلةا من شككا] 
[فى أن يبن « لوان » و« بنداد» مدينة مثل « بنداد » ء بمثغل هذا الكلام؛] 
[على أن العلل التى تمنع من تفل الأمور الظاهررة الى قد مل من حال ما يقار يها] 
[وجوب النقسل لا بد من أن تكون ظاهرة کالتواطۇ الذى نذكره فى الأخبار »] 
[والتخو بف إلى ماشا كله . وقد عامنا أن كل ذلك لابتآتى فى تقل المعارضة ؛] 
[فالسؤال ساقط] ه 

[ نإن قال : هلا جوزتم القول بأنه | غا لتقل لغلية مستجيييه » وتخوفهم ممم ]٠‏ 

[قبل له : لا تسل عن هذا من يعرف أحوال العرب» وأحوال الأخبار » | 
[لأن المتعالم من حال الأخبار : أنه لاينقطع بهذا ابفنس من اللحوف» بل لايتقطع] 
[بنىء من الدوف ؛ لأن الحوف [ نما يقتضى ترك الإظهار + لاثرك اللتقل ؛] 
[ورا دعا الماع إلى الإ كار من التقل» وهذه طريقة معروفة فيا بقع المع فيه » ] 
من سلطان وغيره أنه يكون أرب إلى الانتشار؛ من حيث تقوى الدواعى ] 
[وتزداد يحصول المنع؛ و اغا لايقع الإظهار فى أحوال مخصوصة» وذلك لا ينم ] 
[من القل ؛ لأس المقتضى لظهو ره ووقوخ العم به ليس الإملان» وإنما] 
[هو اللمير؛ فلا فرق بين أن يجهر به أو سر به » فى وقوع المعرفة فكيف يصح] 
[والحال هذه أن دع فالأ الذى يجب نقله أن اللوف ينع من ذلك! ٠‏ مل] 
[ أن اللكوف إنما يقدح فيا لم يتقدم ظهوره © فما إذا تقدم ذاك فيه فلا يقم ] 
[النع يه ٠‏ وقد كان يحب ف المعارضة لو وقعت أن تظهر] حالما فى من يعاديه 
صل الله عليه » وقد مامتا أنهم كثرة عظيمة» قد كانوا | كثر من المستجيبين عددا» 
فكيف يقال فى انلوف: إنه منع من ذلك؟ ويف بصم ف اللوف الذى لايجرى 


ل( كل مارين! مقو نات منقول من ررقة ۸ لا ١‏ !| من اط » رساقط كله من وص » کا أشيرنا سابقا + 
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مجرى المواطأة أن يمنع من تقل الأخبار ! وإنما مجرى هذا العرى بأن يكون صادرا 
عن سلطان ٠‏ فتجمعهم الخافة فى حال أو أحوال ؛ قأما إذا لم يكن كزلك فلابد 
من أن ماف البعض دون البعض ؛ أو تمتلف الاعتقادات فيهء فلا يجوز فى مثله 
أرب بكون مانما من الأخبار الظاهية ... سين ذلك أنه : قد تقلت المعارضة 
ار تكن ول تمنع أفغافة منها ؛ فكيف تمع من الممارضة الصحيحة ! ۽ وقد نفل 
ما فعلوه من المجر والتكذيب إلى غير ذلك؛ فا الذى مع من تقل المعارضة ؟ ٠‏ 

وبعاد : فإن الممارضة لو ح#ت لفو بت أحوال الكغار اء وظهرت لأجلها 
أحو المى» فكان بصير بيا للقوة وزوال الحوفى؛ والمتعالم من سال الحائف : أن 
يبنل جهده ق التوصل إلى زوال خوفه » فكان يجب مل هذه الطريقة نقل 
المعارضة من وجهين : أحدهما التخلص من الشر يعة» و إبطال أميه عمل الله عليه. , 
والثانى زوال اتموف من مستجيبيه» [ل) كان يحصل نيه توهين حالم وقوة أحوال 
من بتقل المءارضة؛ و يمتج بها ]٠١‏ 

[ وعد : فلو جاز التعلق هذه الطر يقة ,لاز أن يقال : وقد کان فى زمانه عليه 
السلام» تې غيره آر٤‏ له معجزات ظاهية باه ة٤‏ قل خيره خوفا من س 
وكيف يقال ذلك واالحوف ما حصل بعد الهجرة ¢ لأن عند ذلك تزلت العيارة 
بامجاهدةء فقد كان يحب أن يكون قد ظهرء ولا يجوز فيا قد ظهر وانتشر أن ينی 
من بعدء مع قيام الدواع » فكيف يجوز آذعاء ذلك! ۽ والمتعالم من حال مستجبهيه : 
أغهم كانوا يدعون إلى الله تعالى » و إلى نبوة نبيه» بالموعظة اللسنة» ار 


وإغا انوا e SEES‏ اة ا ان خنع 


0 ا كد من « س » آ وشا 3 (r‏ أمثيرت الوراة النائمة من عن ۽ 
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تقل أخبار الهود والنصارى؛ وسائرما بضاد الدين ! وكيف لم يمع تقل فضائل 
أبير المؤمئين الحوف من نى أمية » مع آشددم فى کان فضائله » رضي الله عنه» 
و بذلم المهد فى ضد ذلك ! . 

فإن قال : إن الرغبة» والمنفعة» والمشاركة فى الرياسة» الى منعت من نفل 
المعارضة ؛ لأب رأوا أن فى نقلها حرمان ما يرجونه» فإذلك لم تنقل . 

[قيل له : إن هذا أضعف من الأول؛ وما قدمناه نقطه ۽ لأنه لو كان 
لمعل هذا أن لاتتقل الأمور الظاهرةلأدى إلى التشككك فى آ كار الأخبار » بان 
يقال : إن التعقب والرساء فى قوة الرياسات» وماشا كلهما هتم من التقل»6 فكيفي 
يصح مع ذلك » أن نعل أخبار طوائف عتلفة الأ<وال + مع تعصب كل فريق 
مهم لمماحبه ء فإذا كان ذلك لا يمنع من تقل الأخبار وظهورهاء فكذلك الفول 
فى المعارضة ؛ على أن الذى تقل عن جارهم وعامائهم ٤‏ من ضبق الصدر بالقرآن » 
وعدوم, لأجله من قول الشعر إلى طلب أخبار الفرسء إلى غير ذلك » من أدل 
الدلالة على أن المعارضة [لم تفع ؛ فكذلك ماذكناه من بم ابللهد بافعار بة وغيرها ٍ 
لأن الممارضة لو وقحت لكان إظهارها أوىءن انار بة؛ ق طلب ماأرادوه؛ عل أله 
تعالى لا يجوز مع حكنه أن يسبل سبل تقل الشبه دون الممارضة ]فيا له مدخل 
فى الدين ٤‏ لأنا قد بينا :أن مثل ذلك لا يصح ف النبوات ولأنه إذا وجب فى الأمور 
الممفرة أربت بنع منها تعالى » حراسة للتبوات » والألطاف الى تعرف من 
نبلهم » فبأن يحب ذلك » فى نقل المعارضة أولى » لو كانت واقسة ¢ لأله كان 
يحب أن يكرن المنع من نقلها مفسدة > فى تكلرف سائرمن آمن برسول الله ) 
صل الله عليه وسلم ٤‏ أو جاريا هذا الجرى ٠‏ 


0 عا بين المسدوةاين ماقا من ع« س 6ت 
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فأما التعلق مسا ذكره الله تعالى عن «دأبى حذيفة بن المغيرة» أنه قال ل ان تؤمن 
لك حى نفجر لنا من الأرض ينوعا) إلى قوله : ([ وان تومن لرقيك حى تقزل 
ملينا ككابا نقرؤه ) ٠‏ وقوهم : إنه قد أت بذلك» وهو قدر سورة قصيرة » فقسد 
أفى مال القرآن » فكيف بصح أن يقال : [نهسم لم يعارضوه؛ فبعيد ؛ وذلك 
“نه تال خير عری. معنى كلامه > دون اللفظ ء لأله لاعتم أف اللكاية 
أن تكون عة باللفظ » ومرة بالمعنى ۽ ويدل على ذلك أنه وغيره لم يعارض القرآن 
ول يكثر منه » رلم حتجوا بذلك عله » وهنا ما حكاه عن القرون الماضية؛ و إن 
كانت فاعم جخلافی لغة العرب : 

و رمد ٠ ١‏ قلو یت أنه حى باللفظ أوجب أن لا بكرن معجزا » لأن المعجز 
من القرآن ما هو من قبله تعسالى ؛ فكان لا يقدح فيا نقوله ۽ و إن كان ذلك 

و بعد ٠.‏ قلو كانتب كذلك لكان ذلك مناقضا لآرات التحدى ۽ لأنه کان 
يحب فى القرآن أن يكرن دالا عل أل الس وابلن » لا باتو شاه ۽ ودالا على 
أن بعضهم قد أتى شاه » فل يكن يذهب ذلك عل المع ٤‏ حى لا جوا به؛ 
قأما من يقول منهم : إنهم لم إمارضوه» لآن سار ما وقع منهم معارضة ؛ من حرث 
إن التفاضل فى قدر الفصاحة لا يجوز » ققد بينا أساده ٠‏ 

وأما قوع : إنهم لم يعارضوه لله عاجلهم > إلى غير ذلك) فهو ام لى 
المارضة » فلا يدخل فى هذا الياب ؛ وكذلك فيمن يقول : انهم مع تمكنهم من 
المعارضة عدلوا إلى الحارية » لظنهم أنه أقرب إلى التخلص »© فهو كلام من لى 


أنبم ل إمارضوه ؛ فلا يدخل فى هذه الطريقة ٠‏ 
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وقد بينا من قبل : أن علمنا سعذر المعارضة على قصحاء الممر والأعصار 
المتقدمة» بنع من قوم : إن المعارضة وقمت » ول تتقسل ۽ فكلك فيا تعلمه 
من حال العلساء من المسلمين 6 ببذا الشأن > وأنهم يمتقدون عظم حال القرآن » 
وماله من المزية » وأن هذا الاعتقاد يكون ماما ضرورياء لأنه ممالا يع 
فى مثلهم إلا كذلك » بنع من القسول بان اللمارضة وقمت ۽ لث هذا العم 
الشرورى بنع مما تقتضى مله کون هذا العم جهلا . 


(1) فوس عة . 


06 بم 


فى بیان الدلاله على آم م يعارضوه عليه السلام 
لتعذر المعارضة عل 


قد مامتا أت لتمذر الفعل على الفاعل طريقا بيز بد مما لا متعذر ؛ و نما 
لا بقع لأن الفاعل لا ينتساره؟ لأله لو لم يقي ز أحدهما من الآ لاوس حال .ن 
لا يفعل باختياره حال من لا يفل مع تعذره؛ والتباس ذلك يوجب إبطال تعلق 
الفمل بالفاعل أصلاع لأا 1ا نعل ذلك بأن نتاتي من واحد » و عدر على الآسر: 
ولا نعم ذلك بان بقع من أحدهماء ولا بقع من الآحرء لا بان عامنا ذلك فقط؛ بل 
يمكن أن نعل به الفصل بين القادر وغيره؛ و إما نمم بأن يقع التصرف منه على رجه 
نعلى به أن الفعل قد يقع منه مع تعذره على الآخرء و إن كان كلا الأعرين ل بقع . 
ولولا أن الس ا قلناه لم قعل الفرق بين العالم وغيره ۽ لأنا اغا نعم ذلك پان شمذر 
عل أحدهماء مم كال آلانه وقدرته القمل» نحم . وقد قال شروخنا : ما يدل على 
أن الملم يتعثر الفعل على الماد يكون ضرور ياء و إنما تقع الشبهة؛ فيعض الا <وال» 
او ف الوجه الذى له يتعذر ۽ فكيف يصح واخال هذه» أن لا يقيز أحد الأمرين 


/ 


من الأخرع وله أصل ضروزى ؛ وأصول مكاسبة ؛ صل الوسيه الذي يتاه ۽ 
وعل هذا الرجه يصح أن ينى الكلام» فى أن القادر متا لا يصح أن يقدر عل 
الألوان وغيرها ؛ لأنه لابد من أن نعلم تصذر ذلك ء ثم لى عليه أنه إنما تعذر » 


لأن القدرة لا يجوز أن تكون فدرة عليه ؛ ولا يصح أن يعلم تمذر ذلك إلا بوجه 
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يقتطى تميز مايقع مناعل وجه يتعذر ؛ وبالا يقع عل هذا الوجه . 
ولا فرق بين الأعسين إلا بان ملم أن مع توفر امدواعى؛ وزوال الموانع» وسلامة 
الأحوال لا يقع اختبارا » وإنما لم بقع لاعذر ذلك » فأما الثىء الذى لابقع 
اختارا » لما لا يقع تغب أحوال الدواعى /حتى يعم أنه لو تغيرلوقع » واولا أن 
الأ كذلك لم نهل أن الملجأ إلى الفعل يجب أن بقع مه + ولا يصمح أن ملم 
تعلق الأفمال بالدواعىء فإذا صحت ذه الطريقة » وعامنا من حال العمرب آم 
مع آوفر الدواعى إلى المعارضة» وكرنها مقدورة » ومع زوال الموانع ءلم بأتوا بها > 
فلا بد من القول بأن الوجه فى ذلك ليس إلا تعذرها عليهم ؛ ولم تقل : إن كل 
فمل بقع أو بتعذرء فهذاحاله» لأنا قد دالنا على : أن الساهى قد فمل الأفمال؛ 
والنائم؛ وإنما المراد أن الفمل المتميز من غيره؛ الذى من حقه أن لا يقع إلا لفرض 
عند علامات ومقدمات » فلابد إذا لم يقع» مع توفر الدواعى» أن يكون ماو صقا ؛ 
وليست المعارضة مما يجوز أن يقال فيا : إنها غير ظاهررة ؛ لأنها من أظهر الأمور 
وأجلاها + مع ماتقدم فبا من التقريع والتحدّى » وتكرار القول فيبا؛ حالا بعد 
حال» والدواعی عل ما ذ کرناه متوفرة» فيجب أن يدل ذلك على ما فتمناه ٠‏ 

إن قال : ومن أن أن دواعهم متوفرة ؟ ثم من أين آنا توفرت وقوبت 
مل وجه يخلص + ولا يكون هناك مقابل ومعارض ؟ . ثم من آين أنهم عرفو : 
أن الخلص مما قرعوا بالعجز عنه معارضة القرآن » دون غيره ؟ مع تجو يز انم 
اعتقدوا أن غيره مد مسته» فيا هو البغية والطلبة؟ ثم من أين آنه لم شتبه عليهم » 
أن معارضة القرآن لا تور وأن ضبه هو المؤثر» أو أقرب إلى الأثير؟ . 
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قيل له : أما الذى يعرف به توفر دواعيهم : آتا نعلم أن من قرعه غيره 
بالعجز عن أ أت به ولا ماع » أن ذلك التفريع يمرك طبعه» إذا كان المأ 
به ؛ نإن انضاف إلى ذلك إن يكون القزع من قومه» وأبناء جنسه كانت الدواعي 
أقوى؛ فإن كانت المقرع من لم تظهر له / الأحوال المظيمة» الموجبة لارياسة 
والتباعة من قبل » فهو أقوئ؛ فإن انضاف إلى التقريع أنه صرفهم لذلك عن 
عادات وأغراض هن قبل » کان أقوى ٠‏ لأنهء صل الله عليه » أوجب لكان 
القرآن؛ انتقافم عن العادات فى الدن؛ لأنه سفه آلمم وطريقتهم فى الدين؛ بل 
سه اعلام وعقوام ؛ لإقدامهم على ما كانوا يتديتون به ؛ وانضاف إلى ذلك 
و يفهم بالنار عند اسك بذلك » وترقيموم فى الحتة عند العدول عنه » ونقلهم 
مع ذلك عن مادات مختص الدنيا » من رياسات وأ<وال کانوا علييبا ؛ وصيرهم 
تبعاء بعد أن كانوا متبوعين ع وألزءهم الكاف عل النذس»؛ والحقوق فى المال » 
وأبطل رياسة البعض مل البعض»؛ وشرع أن الؤمنين يد على من سوه ) و سی 
بذمتهم أدناهم ۽ وأبطل للكفار الحرمات + حتى متم التوارث بين أهل ملتين ۽ 
رطع أحكام الأنسأب باختلاف الدين » وجمع لهم وجوه المذلة بالثباث على 
طر يقتهم ؛ وعرفهم أنواع العز بالانتقال إلى شر بعته) والضاف إلى ذلك تعريفهم 
أن مزه يقتغى فيه رتبة عالية فى الدين» ورياسة عظيمة دن جهة الدين؛ يوجبان 
الانقباد له » إلى غير ذلك ؛ وانضاف إلى ذلك أنه تعداهم باس يختصون به » أنه 
من أعظظم مف انرم . لأنه الذى يصولون به على سائر الاس » وهو الفصاحة 
والتصرف فيها ؛ ولم یکن تحديه کے إلا بعد مادات ساقت فی فى التمدى فى مثل 


ذلك » والمباراة والمنازمة فبه ۽ وانضاف إلى ذلك ما كانوا تحتقونه + وتنظهر 


() يدع »> يدا ء (5) فى ع ص » الأسباب ٠‏ 
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أمارته » من نفصان مددهم» وزيادة مدده» وضعف حاحم فة حاله ٤‏ لأجل 
تجزهم عن هساواته ؛ واقترن بذاك ما كان معهودا من طرقهم » وهو النية 
والأنفبة ؛ والغار ما يقتضى العار ؛ لأن ای فى ذلك كال لغ من عمال سائر 
الناس ۽ فيا يرد علييم من هذا لباب أحتى کان الواحد مب تمل الأخطار 
المظيمة » ليسير من الذم بلحقه فى قرى وضيافة » وببذل المبهة فى اليسير من 
عيب بلحقه ؛ ثم اقنزك من بعد ذلك إيجاب ادود والفلرغرهما : لأجل 
ظهور بوته » ومقامهم على مخالفته ؛ وكل ذلك مما يقؤى اواى ؛ لأا 
أمور ظاعية ٤‏ لا انتصح فيبا الشيهة؛ فلا عكن أن يقال : إنب ذهبوا عن ذلك 
اسو ؛ وغفلة » ولوس © وشبة . 

فإن قال : ومن أين أن هذه الدواعي [دعتهم إلى | بطال أيه صل الله عليه ۽ 
وتوهين حاله » دون أن يكون داعية لهم إلى غير ذلك | . 

قبل له : لأنه » صل الله عليه » ل تحدم إلا بطريقة معرنة ؛ وهي طر يقفة 
النبؤة ؛ و إلزام الشريمة ؛ دون طريقة الغلبة والملك » واافو,السلطنة ؛ لأنه 
حييث اذّعى النبؤة لم یکن له عدد ولا عدد ؛ ولا له مر الل ما يقتضى اذعاء 
الك ؛ وإنما ادع عاذ كرناه من النبؤة » وجمل الذى لأب يلرم الانقياد ء 
العلامة والمعجزة ؛ وهى القرآن ۽ والذى يدعو إلى إيطال أمره؛ هو الذى يدعو 
إلى المعارضة ؛ لأن الإبطال المطلوب بأ بقع دون غيرها ۽ وك أمى عل هذا 
امحل فليس مجائز أن نى مل العقلاء » فيظظنوا أن الدواعى لى أسدها ء دون 
الدواعي إلى الآ ۽ بل الملل الضرورى بقع بأن الثم المطلي واحد ؛ فی 
علمنا ؛ والخال هذه ؛ قؤة الدواعي إلى إبطال أسيءه ؛ أو عننا قوة السواعى 


0 ما سِن الممقركن ساقط من و ص > - [۲) فى 2« عن ورهرء 
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إل المعارضة » فالمنى واد + واللفظ مختلف ۽ وقد علمنا أن دواعييم قويث 
الى أبطال أمره لدلائل هرت ء لاتجوزالشيية فها ؛ وهى بذلم الهج ؛ 
والتفوصء والأموال فى ذلك؛ ومفارقتهم الأوطان والمشيرة فيه» وتعزضمم لقطر) 
وتمر يضم ال مال التلف ؛ نكل ذلك وأشباهه منهم يدل عل نسم عدلوا عن 
الممارضة التعذر ؛ لأنها لو كانت أ ممكنة لكات تسبل > ولاممصل فما من 
المضار عاذ رتاه © ولا يقع بها من الحو واللإطر ما وصفناه ۽ فكان لا جوز 
أن يعدلوا عن المعارضة إلى هذه امور ٠ ١‏ بين صحة ما ذ كرناه : أن القوم أجمعين 
اتقسموأ إلى أمور ئلاثة : 

فنهم : من اتقاد واستجاب . 

ومنهم : من بذل مجهوده فى الحارية والمعاداة» فكان مياشرا لذلك: أو عيبا له 
فاا 

ومنهم : من عدل إلى أمور لا تنفع » ما يظن أنه كاجة ؛ تمو ماررى عن 
«التضريئ الحارث» : من تل المشقة بقصد دفارس» + مل كتب «الفرسم > 
ليعارض بها القرآن ؛ و به بذلك عل الضعفاء ۽ لأنه كان بعلم أنه > صل الله عليه 
دم عا وز ف أخبار درسم » وضيره؛ أن يكون ممارضة له » ومؤثرا فبه؛ 
وما كان قصده الهو يه ۽ وذلك نحو ما د كره الله تعالى عن « فرغو » + عند 
اعتراف السحرة ؛ لما ظهر من قاب العصا حية» بقوله ( إنه لكبيرك الذى عل 
السحر)؛ ومعلوم آنه لم يف ذلك عليه » لكئه أراد التو يه صل الضعفاء» لاد تبطل 
رياسته ۽ ولیت عن « الوليد بن المغيرة » » مع تقدّمه فى العلم بالنصاحة والرياسةء» 
عند اجمّاع قرش إله» يطلبون مته وجه فيل" » فى دقع حال التي" ) صل الله مله » 


إ1 ل <س »عا. (r)‏ سائلة من ا ص 4ه . 
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ومعارضة الفرآن + نقال : لقد “معت الطب ؛ والشعر؛ وكلام الكهنة؛ وليس هذا 
منه فى شیء؛ ثم فكر و نظرء وعيس و بسر» وقال : إن هذا إلا حر يؤثر)), ول و كان 
بتكن من العارضة لم يكن ليقول ذلك ؛ ولكان لم أن يقولوا: إذا كن هذا السحر 
ما أنى بهء فا الذى منم من مثله ؛ وكيف يجوز أن ينسب القرآن إلى أله حر 
إلا وقد ضاق به ذرعه وصدره » حى سبه إلى أ يعتقد القوم تعذره عابم ! 
وإلى أنه إا بتكن على طريق أ الميلة من ذلك! ؛ وكيف يجوز أن يظهرهلبيده 
الزهد فى قول الشهر» وهو متقدم فيه ؛ وف الفصاحة » عند القرآن؛ ويتأمله 
ويقول : إن الله تمالى أبدله من الشعر سورة اليقرة؛ فإذا نبت فق القوم أنهم لم 
خرجوا عن هذه الطبقات» فكيف بصح أن يقال : إن معارضة الفرآن كانت 
ممكنة مء أوابءضهمء رلم يقدءوا ملبياء مع شدة الماجة البياء ومع أنها البغية ! 
ولأن جاز هذا ليجوزن» ف الشديد العمطش»ء رالا له معزضء أن يسدل إلى غره 
ا فيه مشقةء ولا يوصل به إلى المراد والبغية ۽ وما حل هذا امحل ناف طريقة 
العقل ؛ فن أجازه على القوم تقد اسيم إلى أنهم كانوا بلا رأى » ولا معرفة بالعادات 
ولا عقل» ولا عل؛ والمل الضرورى قد ثبت جلاف ذلك» وصار الذى ذكناه ع 
کل واحد مہا دلالة » و إن کان مموعها آقری ۽ الان العا من سبال المماعة 
العظيمة : ألا لا تجيب » ولا تنقاد؛ ولا تحضع لمن يدعى النبؤة والرياسة؛ إلى 
غير ذلك ء ما فتمناه » و يتم بعل حاله فى الوجه الذى له ألزمهم ذلك ؛ وفيه ادمى 
الفضل عيبم * من غير قهر وغلبة » ولا أمس يزيل طر يقة الاختيارء “ها عرفنا من 
سال مر لم ستجب آنہم مع كثرتهم يذلوا المهيج والأموال » إلى فير ذلك ۽ 
ولا يجوز ذاك منهم » مع نكمم من مساواته فى الأمسء الذى ادع به الفضيلة 


(1) فحدص»تتدء 
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والتقدّم ۽ ڭڭ القول فى الذين موهوأ » ولبسوا ٤‏ وأوهموا أن الذى وزد 
من أخبار «الةرس» يحل محل المعارضة» وكيف جوز أن تكون المعارضة ممكنة » 
فلا تقع من فريق منهم إن كانت (أشبهة تجوز فبا على فريق » فكايف وقد علما 
أنه لاشمبة فا ألبتة + 

إن قل : قد قال دا أية بن ناف اف ۾ : أو نشاء لقلا مثل هذا 3 

قبل له : إن ادعاء الفعل و إمكانه لاعنم من الاستدلال على :مذرهء بأن 
لابقع مع وفر الدواعى ٠‏ بين ذلك : أن من توفرت دواعيه إلى الكابة ؛ عل 
عة ماذ كناه » بل متى اقترن به إلى ابتداء الفعل كان أقوى ف الدلالة » أن 
لمتعال من حال المدعى : أن دواعيه تقوى إلى الفملء ثثلا تالف دعواه» [روعد] 
بترك الفعل + فإذا لم عل كانت الدلالة أقوى . . سين ذلك : أن كل واحد منا 
کن من أن بڈعی ما يعل أنه لا يمكنه أن يأتيه . 

إن قال : كاب استجاز ذلك مع ظهور كذبه ۰٩‏ 

قبل له : لا متنع على الواحد 4 والعدد البسير أن يدعي ما يدلج خلافه ۽ على 
طرق الليبت والمكابرة 4 لبعض الأغراض ۽ فلو ثلا ۽ انه لما عاق ذرمه أورد 
ما سل فيه كذيه ۽ وقلهة مبالاته بالعاقيةء لاز ٠‏ 


ولوقلنا : إنه أراد قوله؛ لونشاء لقلنا مثل هذاء لاف قدر تصاحته و بلاغة» 


لكن فى بعض الوجوه الى بمكنه معها أن يألى بالمعارضة ء لصح ؛ لأنه قد يجوز 


(1) ف دعن » ركذاك ٠‏ (:) ف« ص »الدين ٠‏ 
(r)‏ هذا بغرا وام فى كل من ندا صن » ر اط » رلا در الباق رانها؟ 


هد إل 


ان پۆه أنه يمكنه أن يأتى بمثل طريقته » فى بعض الوجوه » کا موّه « النضر بن 
الحارث» بأنه يألى مثله ‏ فى تضمنه لأخبار من تقدم » فلذلك طلب ف ذلك أخبار 
« رس ٤۲‏ و «اسفندیار» » وغيرهها » من بلاد « الفرص » . 

فإن فال : بأوزوا فيمن اعترف واستجاب أن يكون معترفا بالعجر جما كه ء 
ويل من فسه خلاقه . 

قیل له : إن المع الكبير لا يجوز علهم ذلك > کا جوزناء » عل الواحد » 
والعدد اليسير > سيا إذا حصل مع ذلك الداعى إلى خلافهء لأن المتعالم من حالم 
مع كثرتهم : آم كانوا فى بعض الأحوال بريدون إبطال أصء ؛ م انقادوا / 
للاستجاية + فهذا هو المتعالم من حاطم مع كثرتهم + أنهم كانوا فى بعض الأحوال 
يريدوث إبطال مء » ثم انقادوا الاستجابةء فهذا هو المنعالم من حال | كثرهم ؛ 
فصارت دعواه, مطابقة لشاهد حالم ۽ على أنا لر م حال کشر عن أظهر 
الاستجابة أنه لم يكن مصافيا » بل كان منافقا ء أوفى حم المنافقين؛ وعع أيضا 
أله قد کان فيم من تغير فلبه لموجدة وغيرها » عند كثير من الأسباب ؛ والدواعى 
فى مثلهم تقوى إلى إبطال أمره » صل الله عليه ء بأكثر مما تقو الدواعى ع 
فى الأصل ء وقد مامتا > مع ذلك عدوطم عن حديث المعارضة أصلا ‏ إلى غيرها 
من الأمورء وذلك يدل على ما قلناه فى ذلك . 

نان قال : إن الذي أمكنهم أن باتوا با معارضة قليل من كثيرء أن العربء 
وإذكات كثيرة فى المدد : فن يوصف بالتقدم فى البلاغة قليل والفصاحة » 
ثم يترتبون ويتفاضلون * فيعود الأمى فى متقدمميم إلى ألم قليل ؛ من القاييل 


سے 
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الموصوفين بالفصاحةء ومثلهم لالع التواطق عليبم» بقوزوا أنهم انوا بالمعارضة + 
وتراطثوا عل كتائه » أوهدلوا عن المعارضة» مع القكن ؛ عبة للشاركة فى ر ياسته » 
ووجوه المناقم » من قبله » أو دفعا لاضار ء الخوفة من جهته ؛ وتجوبز ذلك بطل 
ما أدعيثموة . 

قبل له : ليس الأعس ا قدرته » لأن من بعد من الفصساء قدكآن فهم 
كثية» لاتجوز مل مثلهم الطربقة الى ذ كرتهاء وهذا بسن عند من يعرف أحوال / 
الشعراء والحطياء » والمتقدمين فى هذا الباب . 

و بعد ٠١‏ فإلهم لو تكلفوا المعارضة 6 و بلغوأ اللباية لككانوا لا يزيدون على من 
تقدم ٤‏ من طبقات الشعراء ؛ لأن مي شعرهم وخطبهم » عل من کان فى زمه 
صل الله عليه ؛ معروفة فى أجاف لة » فنكان يجب أن شج يذلك ايلم الغفير» و إن 
تواطات ابمامة اليسيرة » على ترك المعارضة * أو إخفاما ۽ لأن هذا الاحتجاج 
أسبل من إبراد المعارضة ء وأفوى فى بطلان أسيه » صل الله ميه ؛ لأنه لافرق 
بين أن سيئوا أن الذى جاء ٠‏ من القرآن معتاد» بذ کر مثله » فيا تقدم ۽ أو باراد 
مثله + فى الوقت . 

وبسد . فإنا لا جوز على افع اليسير ما ظنه السائلء على كل حال؛ لأنه مع 
التتافس الكديد ٠‏ والتقريع المظم » وتحرك الطباع » ودخول الجية والأنف ة٠‏ 
و بطلان الرياسة والأحوال المعتادة ؛ والدخول تحت المثلة » لايجور فى كثير من 
الأحوال : مل الواحد أن سكت ؛ من الأمس الذى يزيل به » عن نفسه الوسمة 


والمار» والأئقة ع فكيف عل اللمامة الفلبلة » أو الكثرة ! هذا لو انفردوا عن 


}0 دای دص» ر وط» . 


طبقة وأ#ماب بتشددون فى المطالبة » و يتمسون الظفر الراجع مل جماعتهم » 
بالمعارضة؛ ومثل هذه الطريقة لاوز » مل ماقل واحد » إذا كان من أهل 
المعرفة ء فكيف عل ابلجاعة ! 

وليس كل أمى منعنا وقوعه من الكثير موز على المدد القليل ۽ بل فيه 
ما ناوى الواحد الكثير فيه ؛ وعل هذا الوجه لا يجوز عل العاقل المازم أن 
سوه بنفسه ؛ وهذه حاله ؛ فالذى ذ كوه من هذا القبيل ؛ على ما بيناه ٠‏ 

E‏ : أن المعارضة لو وقمت من القليل كانث 
لا تلبت أن تتكشف على الاب / إن ل تتكشف ق الال ؛ لأت العادة لم جر 
فى کان مدل ذلك بالاسورارء ولوجوزنا مثله لم تأمن فى زمن كل متقدم فى الشعرء 
ونی زمن كل عالم ميرزء أن جماعة شاركره وساووهء ومع ذلك انكام أمرم ألبتهء 
فى سائر الأوقات ؛ والمتعالم من حال آسرار الملوك ء مع ددعم ىكتمها» أنه 
قدالكشنت, على الأوقات ؛ فكيف يجوز فى مشل ذلك أن تكتم آبدا ! 
فلوعارضت هذه الفرقة القبلة القرآن لوجب أن يظهر آغراء على الأيام » إن 
م بظهر أولا؛ على أن العادة لرتجر بار يفكن العاقل من فضل باهس اوی به 
من تقدم كل التقدمء ويح ب كتّانه لبعض الأغرراض ؛ و إن أوجب ذلك فى وقت 
لئقية وخوف» فلا بد من أن يجب نشره من بعد ؛ فلا يجوز فيا حل هذا أل » 
أن لا بظهر فى الواعدء نكف ف الماعة ! 

وببذه الطريقة تفعمل بين المتقدمين والفضلاء » وبين غيرهم ؛ فلو جوزنا 
ما ذ كه لانتقض طريق الممرفة بهذا الفضل ۽ وانتقاضه ينبت بانتقاض التفرقة 
بين من بصم منه الفعل » و بين من يتعذر عليه ٠‏ 


(1) ىدس »أنء (:) مائطة من وصن» ۰ 
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وكل هذه الوجوه تبطل قوفي : إنهم تولوا المعارضة للاغرراض الى 
ذكروها ؛ لأنه لافرق بين تجو بز كتمها » أو تركهاء فى أنه يشسد من ابلفهات 
الى ذ تاها . 

عل أنه ى هذا السؤال » عل أن المعارضة لا تمكن إلا من النفر القيل ؛ 
وإنما يصع ذاك لوتحداه, بكل القرآن ؛ فاما إذا تحداهم مل سورة منه 
فقد يصم ذلك » فى التوسط فى الفصاحة » جا يصح من المتقدم ؛ لأن المعالم من 
حال المتوسط أنه قد شساوى المتقدم » في كثير ن كلامه ؛ بل ريسا اتفق 
فى شعره » وخطبه» القليل ما يزيد فى القصاحة / على بمييع الكلام الواقع من 
تقدمه ‏ وهذا متعالم من حال طبقات الشعراء ؛ لأن متوسطهم ةم فى شعره 
ما يزيد عن شعر من تقسدم ؛ بل الكثير من أشعار الحدثين يحرى هذا الجرى ۽ 
فكيف يصح ما تعلق به ! 

وه_ذا الوجه بقع فىكلام المنقدم فى الفصاحة المتوسط + الركك ء ولوكان 
تقدمه يقتضى » فى عموم كلامه اتقدمء لما عع ذلك فكذلك تقدم غيره مليه ء 
لاممنع من أن بقع فى كلامه ما إساوى كلام المتقدم » بل يزيد ۽ وهذه الطريقة 
ظاهرة عند أهل المعرفة؛ لأن طبع الكلام» وطريقته فى الفصاحة يقتضى ذلك ؛ 
لاعالة ۽ ولذلك جد المنرز تلف أحواله » فما يأتيه من الكلام » بحسب 
الاتفاقات ۽ وهذا بين فى سقوط ما ظنه هذا السائل ٠‏ 

وبعد. .فالمتوسط إذا أي بما يقارب القرآنء كان عنزل أن .أت بمامائله 
فى أن التقريع يبطل به ۽ فقد كان يجب أن يقعلوا ذلك: إن حصل من المتقدمين 
مواطأة ؛ وقد كان يجب فى هذا الوقت » وف الأزمان ا ماضية ؛ أن يأنوا 
عا يقارب » أو عسائل ۽ لأن المواطاة والسبب فيا قد زال؟ وهذا الذى قدمناء 


— vo - 


بطل ما بتعلفون به » من أن الفصاحة لا بد من أن تنتبى إلى مدد قايل » 
أو واحد ؛ لأنا إذا تو*منا فصحاء المرب مالة ۽ وتأملنا أحواطم » فلا بد من أن 
يكون فيهم من بتقدم الع ؛ فإذا اخترنا منهسم مسين فلا بد من أن يكون فيم 
من سقدم ؛ فإذا اخترنا منهم عشرة » فكثل > حى تتتبى إلى الواحد والإثنين * 
فلا يمتنع أن يألى بالقرآن؛ ر تعذر مثله على ضبرهء ويواطئه ذلك الواحد والإثئان؛ 
لأن كل الذى قدمناه قد أبطل ذلك . 

وقد استدل شيوخنا عل إبطاله : بأنه ع صل الله مليه ٠‏ كغيره فى بون ما بين 
كلامه وبين القرآن ء فلا بصح أن يقال : إنه أتى به لز شه فى الفصاحة ء وعال 
کلامه كال كلام غيره » فى أرب القرآن يفوقه * و يفضل عليه ؛ و ينوا أنه 
لا عکن أن يقال : تعمل له زماناء وسائركلامه ارتجله أ ۽ وذلك لآن الق دم 
فى الفصاحة ,قارب المرتجلى م نكلامه المسموع عنه ؛ بل رعا فاقة البعض 
منه > عل ما برت به العادةء إذا كان شمن بمكنه الارتجال ءا مكنه العمل ۽ 
و بينوا بطلان قول السائل : إا فارق سائ ركلامه القرآن » لأنه كان تعمد أن 
يأفى به » على المد الذي سين معهء من القرآن > يم تلبييسه وتو به ؟ وذلك 
لأن المتعالم من حاله ء صل الله عليه ء أله کان قصد فى كثير من مقاماته أن يألى 
الك المح لل يمع ما ادعو 

وبعد . . إن من يقعد إلى ذلك أيضا لايد من أن بقع كلاه ما قارب 
الأمى الذى يسملهء وهذا جرب من الأحوال التقدمين حى إن بمضمم إذا اعتاد 
طريقة فى الفصاحة المتقدمة» لا بواتيه الكلام المتوسط والركك إلا بعد جهد 
وتكلف ؛ و إا بصح ذلك فى أمور مخصوصة ؛ دون الموارض؛ الى يخرج فا 
إلى ضروب من الكلام ء لا يصمم إبراده على طريق الروية ۽ ويمالف مايق 


١1 f 
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عن د واصل بن عطاء » وغيره » من إلراجه الاء م كلامه ؛ لأن ذلك آصس 
مخصوص » فالتعمل فيه يصح . 

وبعد .. فكلام رسول الله » صل الله عله » قبل ادعاء النبوة؛ فى الفصاحة 
نا ا ولا يجوز أن تقال فى تلك الأحوال كان يتعمل * لأ قاله السائل ۽ 
وملى أنه لو تعمل اناك ء كان كلامه المرتجل يقاربه؛ وإن لم ساوه؛ وكذلك كلام 
غيره ؛ وهذا يوجب تروج القرآن عن أن يكون العادة متقضة به . 

فإن قال : جوزوا أن المعارضة كانت ممكنة » لكنه » صل الله مله » تعمل 
للقرآن زمانا طو يلا ؛ ثم عاجلهم بالتقريع والتحدى ٠‏ 

قبل له ؛ إن الذى قدمناه سقط ذلك ؛ لأنه لم يتحده ببسل كل القرآن » 
حتى بتعذر علمم ذلك إلا بيان ' عأو بل؛ ولأنا قد يبنا : أن الفصيح كن من 
الارتجال والتعمل :فى مقدار من الكلام »: على سواء؛ و بيا :أن المقارب كالمائل » 
فى أنه ببطل مزية القرآن ؛ وبينا : أنه كان يحب فيا تقدم من الشعر وغيره » أن 
مشج به ؛ مما تعمل القوم له ۽ و دنا : أنهسم كانرا ممكنين مدة من الزمان من 
التعمل او أرادوه ؛ وبينا: أن تعمل ذلك أسبل» لو |مكنهم» من سائر ما ملو ۽ 
وبينا : أن الاستجابة ؛ مع ذلك ء كان يحب أن لاتقم ء إذا أمكنهم ذلك . 

قان قال : إنه » صل الله عليه ؛ عاجلهم بالحرب» وشغلهم بذلك © وره 
من ضروب اللحوف » عن المعارضة ٠‏ 

قيل له : إن كثيرا مما قدمناه يسقط ذلك ؛ عل أنه » عليه |اسلامء قد كان 
عة من الزمان 6 قبل المجرة غ ثم بده » يدعو إلى الله تعالى > و بظهر ماله » 
و.تمدى » ويقرع» ولم يكن هناك حرب » ولا غيرهاء ولو كانت الحرب تشغل » 
لكانت نما تشغل فى حال كونها » لا قبلها . 


للل 


وبعد ٠۰‏ فإلبا حيث حصلت ؛ نما كانت حصل ؛ فى وقت من الزمان ۲ 
لاعلى طريق الدوام » وقد كان يحب أن ننا غلوا المعارضة ؛ فى حال زوال 
الحرب > لوكانت تمكنة ؛ عل أنه کان جب ء إن كانت ممكنة > والمغلوا عنباء 
أن يحتجوا بكلام الفصحاء المتقدمين ؛ وأن كن من تأخرعن النى » صل الله 
صله » وقد زالت الحرب »> من مثله ۽ والمعاداة فى كل عصر قائمة؛ فى طبقة من 
المكذبين ؛ والمنافقين ؛ وكل ذلك ببطل ما تعلقوا به . ٠‏ على أن المتعالم» من حال 
كثير من الفصحاء : آن حال الحرب تحرك من طبعه ؛ فى الفصاحة » ما نكن 
ممه ثما لولا الحرب لم شكن ۽ وهذا معلوم » من حال شعرائهم » فیا كانوا 
يوردون» فى هذه الال + من الشعر والكلام + وغيره ؛ على أن استعال اللسان + 
فى الكلام ء مع السام بكيفيته فى القلب » بازلة استمال السيف وآلات الوب / 
فى الحار بةء فلم صار ذلك مائعا من المعارضات» مع أن الآلات متخايرة» ولا رتاف 
الفعل بها ؟ ! ۽ ولم صارت هذه الآلات » واسئمالما فى الحرب » بأن تمنع من 
الكلام الفصبح ؛ ,أولى من أن تمنع الكلام الفصيح منها ؟ ! ؛ وهذا ركك من 
الكلام ٠ ٠‏ 

نإن قال : جوزوا آن المعارضة كانت فمكنة » لكن القهر والثلبة > مند؛ 
صل لله عليه » ومن المستجبيين له > خف من الإتيان جا . فاذلك عدلوا هنا . 

قبل له : فهلا مداوا عن انخاربة هذه العلة ؟ ورعن المهاجاة» الها » ومن 
الوقيعة فيه * ونسبته إلى ابفنون ٠‏ والسحرء إل مائرها حى عتهم ؟ ! . 

وبعد ١‏ . فإنما كثر مستجيبوه بعد ادماء النبوةء بِرْمَان؟ أنه كان قليل العند» 
كالمستضعف » حتى خاف * وهابر» وطلب النصرة ‏ فكيف يصع ماف کرو ! 


ا 
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صل أن الذى تعاق به ء لوح » لر بمنع من المعارضة » فى كثير من الأوفات ۽ 
فكان يحب أن تحمل فيا ,ينهم ء وتتكشف وتظهر على الأيام ۽ على ماقدماه 
من قبل» على أنه ؛ صل الله مليه؛ فى أحواله أجمم » كان تحدى بالقرآن) و يدعو 
إلى شريسته ء باللين من القول » ملل وجه لا يوقع الحوف ؛ فة_د كان يحب أن 
باتو بالمعارضة ٠.‏ وكا أن هذه الأحوال» لم نع الكثير ۽ من أظهر الاستجابة» 
التجمع » على طر بق التفاق؛ فقد کان يحب أن لا منعهم وغيرهم » من ال مكاشفين » 
من المنارضة: 

فإن قال : جوزوا أن المعارضة ممكنة » لكنهم مدلوا منها ٠‏ لأنهم لم يعلموا 
أنها الفلص» مما تحدوا به ودفموا إليه ۽ لأنهم لم يكونوا أو باب جدل ونظر ؛ 
فلما لم بعاموا ذلك » واشتبه علييم »> مدلوا إلى المحاربة ء طليا لتتخلصهم منه . 

قيل له : إن العم هذا لباب ضرورى لا جوز دخول / اة فيه لأن اهل 
الفصاحة إذا عرفوهاء وعرفوا مقادرهاء وجرت عأدئه بالثنافس فيبا» والمباراة» 
والمنازعة » أغير جائز» أن ئى ملييم : أن الخلص من التسدى » في قدرمنيا » 
الإثيان بمثله ؛ بل ذلك مقرر ء في العقول » لو ل تمر المادة به ۽ لآن التحدى » 
لابد من أن يكون مصرحا + ذه الطر بقة + فيصير تصريحه يبا أقوى فى معرقهم 
من العادة المتقدمة؛ ولذلك نجد مر ليس بعاقل لا يخفى عليه التمدى ؛ لآن 
المبيان إذا تحدى بعضمم يعضا ء بالعدوء والطفر » والرى + إلى غير ذلك ؛ 
مما بتعاطون ء فان يخفى علييم » أن الخلص من ذلك ء إذا تمكنوا ء أن يأتوا 
مثله ؛ فكيف يجوز أن مى ذلكء على المقلاء المزيين؛ فإن انضاف إلى ذاك» 


(1) ذا فى كل من حص» ردط» ؟ رلملها « عادتيم » ٠+‏ 
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أن يكرت التحدى واقما » بالأمى الذى هو من أعظل مفاخرم, » وما بتعاطوته » 
فهو أقوى ٠‏ ف أنه لا جوز الاشتباه فيه . . 

وعد .. فإ حال العرب مع فعلهاء لا يكون أقل من حال أهل الصناعات ؛ 
والممعالم من حال : أنه لا تخنى علييم طربقة التحدى + والحدال فبه؛ وذلك لأن 
ادال والمناظرة آلتهما لمل » فأهل كل صناعة بعرفون ذلك + فيا يعلمون » © 
بعرفولة آهل العمل المتقدم فيه » عل الهدلة ؛ و إن كان أحل العلم» من المعرفة 
ما ليس رر ۽ وهذا يبين ركاكة هذا السؤال . 

فان قال : إنهم و إن علموا حال المعارضة وأنها البفية » قد كان عندهم أن 
الحاربة أقرب إلى التتخلص» وأبعد من الشيبة, فإذلك عدلوا عنما إلى المرب . 

قیل له : قد کان يجب قبلا رب أن يغملوها فيكو نوا قد جمعوا بين الغرضين ۽ 
بل كان يجب فى حال ارب أن يجعوا بينهماء وكيف يجوز أن يعدلوا عنهاء وهی 
البغية إلى أم ليس هو المطلوب ۽ ولو جاز ذلك فى المقلاء جاز فى الصبيان» وقد 
تحدى يعضبم بعضاء بالسرعة فى العدوء وحصل له بذلك تقدم » أن يعدل مم 
تمكنه مز مساواته الى المقائلة, وعذا شارج : عن الطبع - 

نإن قال : إن الأ و إن کان ا ذ كرتمء فقد تقتضى الطباع الحار بة ء إذا 
قل ع لمق شرف رهن 

قبل له : و إن حصل ذلك ء فالمعارضة أولى من غيرها ء وأشد تقدما » من 

را أن التخو يف إذا كان تاعا لممحة النبؤة » وععة النبؤة تابعة لإعجاز 

(1) كذاق كل من «س» ودط» ؟ . 


(۲) کذاق كل س د ص »و د ط > ؛ رشريا < لأعل > - 
(©) كذا فى كل ن دص ٤ر‏ دط». 
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القرآن » فقد مل المقلاء : أن المهم الذى لا يعدل عنه > النشافل بالأم الذى هو 
الأصل * دون الفرع المتعلق به ٠١‏ يبين هذا : أنهم لو بلغوا المراد فى هذا الأصل 
زال االموف؛ فى توا بسهء و إذا يلغوا المراد فى توابعه لم يحصل المرادء ولا بطلت 
أحواله ؛ صل الله مليه؛ ولو أن مدوا من الكفار الل من آهل بلد » ودعامم إلى 
الحاربة » وتوعدسي بالغالبة » على البلد والأحوال ۽ إن لم يانوا بمتل كاب ألشأه ؛ 
أو خطبة ارتجلها» ففير جائرٌ أن يكون فى ذلك البلدء من يكن من مساوائة ؛ 
فيعدل عنه » إلى المحاربة والمدافعة لأنها تأبمةء والتشاغل بالأصل أولى ؛ 
فكدلك القول» فى شأن القرانء بل الأولى ف الكثيل : أن مالا ادعى التقدم عل 
أهل زمانه: لطريقة فى العلل“ ثال با رياسة» ورضة؛ ورتبةء وتحدى من نافسه 
بمثله ۽ من غير تخو يف » فغير جائ أن جمكن من مساواته» مع التنافس الشديد» 
فى الأعس الذى نال به الرتية » فلا يفعله » و يعدل عنهء إلى أسي لا يتعلق بادعاء 
ذلك العام امحل ء ولا يليق به ۽ وهذه كانت طريقة رسول الله » صل الله عليه »> 
حين | تعثه الله تعالى» لأنه صلل الله عليهء كان يلك طريقة الدعاء إلى الله تعالى » 
وإظهار الإشقاق فى الدين * والنصيحة ‏ و يدعي النبوة» و تعداهي ما اخنص به؛ 
فقد كان الواجب » وقد اشتد التنافس * وعظم الخال ۽ أن ميتسوا عساواته , 
لو أمكنيمء فى الباب الذى أظهر ا3عاء الرفة لأجله ؛ و إنما سلكء صل الله مله 
طريقة الجاهدة والقئال » بعد هذه الطريقة / بزمان » وبعد ما أقام الجة » ومكن 
فى النفوس أن لاشبية ؛ ف الأمس الذي يدعيه ‏ فوجب عند ذلك؛ على طريق 
الممبلحة ء المعاقية . 


(1) ذاق ع من » رع ط » واعلها : الفرض ری إليه — حل يكمر الحاء على رز تمل س 


لکن فى د ط » عة شه أنها اء ؟ ٠‏ (0) ف الان : اخمل الى عل لاال . 
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فإن قال : جوزوا أن المعارضة ؛ و إن كانت مكنة» ال المراد بالتقريع 
والتحدى فى القرآنء اشتبييت عليهم ۽ فلم يعرفوا ما الذى أريد بمثله ۽ وفى أى باب 
يحصلون مساوين له ؛ فلذلك عدلوا عنه ٠‏ 

قيل له : قد بينا من قبل : أنهم كانوا بالعادة» يعرفرن أن التحدى والتفريع » 
فى باب الكلام» كيف يقع فلا جوز أن تدغل عليهم الشببة فى ذلك . 

وبعد .. فإن سائر الوجوه» التى علما بقع التحدى کان يمكنهم » لولم تتعذر 
العارضة علب ۽ تقد كان يجب أ يانوا بالعارضة » من كل وجه لأن كل 
وجوه الممارضة كبعض وجوهها » فى أنه مكل ؛ فكان يحب إذا كان الأمس 
عنده, غير ظاهى » أن يتشاغلوا بمعرفة الوجه » الذى نحداهم به ۽ ققد كان ذلك 
نما ليعرفوا الطريقة » الى علا وقم التحدى ؛ على أنا قد ينا من قبل : أن ذلك 
ممالا يوز أن سنب علهم ۽ لأن الما به ضروري © وعالمهم بمراده » صسلى الله 
عليه » مع المشاهدة وقع باضطرار ٠‏ 

فإن فال : جوزوا » وإنكانت المعارضة تمكنة» آم ظنوا أنه تحداهم 
ءا نضمته: من الإخبار عن الغيوب؟ ولولا ظنهم لذلك : لما طلب بعضيم إلى 
بعض أخبار الفرس . 

قبل له : إن هذا الوجه نما يدل على النبؤة» على «اسنذ كره» لكنه صل الله 
عليه ء تحدى بالفرآن » لمرتبة فى قدر الفصاحة > لا مسا ذكرته » للوجوه التى 
. اها من قبل ؛ ولا يجوز فى المرب ؛ أن تنصرف فى هذا الأب ؛ عن الطريقة 
المعتادة لهم » فى التحدى إلى طريقة غير معتادة؛ لأنمسم قد عرفوا أن المتازعة » 


(1) ىدص »ف٠‏ (0) ف » س » الوجوء ٠‏ 
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والمباراة » فى سائر الكلام؛ كيف تقم ؛ وأنه لا ممتي فيه بالمعاى ۽ و إنما سير 
قدره ف القصاسة» إما عل کل أ وجه » أو فى نظ مخصوص ‏ على ما تقدم ذ کره 
وذلك قط هذا السؤال . 

وبعد .. فإذا جاز أن يعداوا إلى مالا مدغل التحدى فيه ؛ وهوالحاربة ؛ 
فكيف ل بمداوا إلى ما للتسذى فيه مدخل؟ لأن ذلك أقرب إلى مسرادهم» و إلى 
زوال المضار عنهم ؛ ومثل ذلك لايقع من المقلاء . 

فإن قالوا : إنه أظهر لنفسه رتبة في الفصاحة » وأحبوا رتبة طم فى القؤة 
والناتة. 

قبل لحم : إن جميع ذلك» لو أقز به واعترف» بل لو ثبت فى الحقيقة: وعلم 
باضطرار ۽ کارت لا يؤثر فى عة اء ء صل أن عليه » لأنه لم تحت بالقؤة 
والغلبة ؛ وإما داهم بطريقة النبؤة ‏ فلو غلبوه من كل وجه » لم يخرج من أن 
يكون ممحقاء ولو ضعفوا عنه » وأنوا بيسير المعارضة» لم يدخل فى أن يكون محقاء 
ولا بان يقدح فى تسه + كانت غلبته مؤكرة لأسره ۽ لأنه بعلم من فطسله عند 
الغابة » فى الأمس الذى اذعاه ما لا يعم » لولا الغلبة ¢ فيجب على هذا الموضوع أن 
يكون العرب فعلت ما يؤل حبته» وعدلت عمسا بيبطل أمره ؛ مع المعسرفة > 
وزوال الشمبة ؛ وهذا ممالا يجوز مل العقلاه . 

لان قال : جوّزوا أن المعارضة ء و إن كانت حمكنة ؛ فإنهم عدلوا عنما ظا 
منم » أن الشبهة تبق معهاء بأن يقال : إلا لبست مثل القرآن » بل هى 


مقار بة ؛ لأن الفضل من الكلامين الفصيحين + ومساواتهماء ريما احتيج فيه > 
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إلى نأل ء فلما غلب ذلك على قفاوم جؤزوا بقاء الشبهة والتمصب ۽ وأن عند 
ذلك يحتاجون إلى الحار بة ۽ فأبتدعوا ما . 

قیل خم : إن إتيائهم ما يقارب كإنباتهم ا يماثل» وما شتبه ا لمال فيه > 
عازلة مالا تبه عندهم » ف أنهم سلمون أن القرآن [ يدخل فى الطر يقة الممتادة) 
وذلك يخرجه من آرت يكون معجزا + فلا فرق ق المعارضة لو أنوا بها بين أن 
يكرن | مشلا للقرآن » أو مقارياًأه > صل هذا الوجه ؛ ولذلك فإثما تثب امجةء 
فى القرآن» من لم تشتبه المعارضة بهم لأن اشتباهها به فى الوجه / الذي سال السائل 
عنه » يقتضى دخول القرآن » فى طريقة العادة ‏ فقد كان يجب أن يأتوا بذلك »> 
لأنهم يعلمون ما ذ كرناه بآضطرار ۽ ) أن العقلاء» يعلمون أن كل فل شنبه 
ما بحرت العادة به » ففمير ممكن آذعاء الإتجاز فيه ۽ ويغارق ذلك طريقتهم » 
ف المباراة ۽ لأنه لا يمتتع أن يفضل أحد الشاعرين الآخرء فإن كان قدر رتبة 
كلامهما فى الفصاحة ء داحلا فى المادة ؛ ول يكن الغرض من رسول الله ء صل 
الله عليه » فى القرآن سات فضل القرآن ف الفصاحة ء فقط ؛ و اما كان المراد 
دشوله ‏ فى كونه مسجزا ؛ فإذا بين أنه مما ذثتيه بالممتاد » فقد بطل ما أدعاه ؛ 
ركان صل ذلك بالمعارضة ء على أي وجه كانت ۽ فلو كانت ممكنة لتوا ببساء 
وهذا يدل عل أنهم ل ياتوا بها أعلمهم » عا بين القرآن : وبين كلام الفصحاءء 
من البون اليعيد ؛ وهذا يبطل ما سالون عنه ء من أنه إذا جاز أا تدضل 
الشببة * على المند ؛ فى قتل أنفسبم » مع وضوح الال فيه » فهلا جازت الشبهة 
على العرب » ف المعارضة ؟ » لأنا قد بيا : أن العلم بذاك ضرورى ؛ وليس 


(1) ما ين الممتركين سالط که من « ص م . 
() ف كل من داص » رط ۾ عقارب ٠‏ 
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ذلك الحالء ف المضار ؛ أن الل بأن لا منفعة تتعقبه طربقة الاستدلال ۽ 
فيجوز فى اند » أن يكونوا قد اعتقدوا فى قتل أنفسبم تخلص جوهى النور من 
الظلمة » ولموقه بعالم النور» ووقوعه فى الروح والراحة» وتخلصه من الألم واشم؟ 
وإزالة هذه الشيبة ينتاج فا إلى دليل ‏ وليس كذلك الفرق ين الكلامين 
الفصيحين . . بين ذلك : أنا وإن ل نبلغ فى المعرقة» حال القصحاء التقتمين؛ 
فقد فصل باضطرارء بين الكلامين الفصيحين؛ ونع مززية أحدهما فى الفصاحة 
باضطرار ۽ و إن لم ( نعل ) فى المضار أنها تخاصء ولا ۇدى [ إلى نفع أو تؤڌى 
إليه إلا من جهة الاستدلال» فالطريقة متلفة على ماذ كرناه » وذلك يزيل التعلق 
بهذه | الشببة وأمثاها . 

واعلم ١‏ أنا قد بين من قبل : أن العم بعفادير الكلام » فى الفصاحةء لامحوز 
أن يكون من باب الاستدلال » "5 أن العلوم الى معها حكن أحدنا من الكلام 
الفعصبيح » لا تكون إلا ضرورية ؛ وقد دللا على ذلك ؛ ولس يجو ز فى هذا العم 
أن يكو من كال العقل ؛ لأن أحوال المقلاء » تختلف فيه ؛ فهو مر باب 
| يقع عند سيب وطريق + إا يجب أن شاووا فبهع می اتفقت حال : 


9 
فى سببه وطر ةه ۽ کا :قوله ف العسلم بالمدركات ء وكير الأخبار» والصتائم › 


وغيرها ۽ وقد ینا أن هذا العلم بمتزلة العلم بالمناعات ٤‏ فلا بد أن يكون العالم به 


قد مارس ذلك : م تمارس الصناعات ؛ أو جرى جرى الل بالمفظ ۽ فلا بک 
من تكزره على المع ؛ أو يجرى يجرى العم بالمدرك › فا ب من إدرا که له 


ولا يجوز أن نرج العم بالكلام الفصيح» عن هذه الوجوه الثلاثة + وكلها تقنضى 


(5) سانلة من ل من عاص » برع عل > ۽ وما هنا مل بد توه السياق قط ؟ َ 


(۲) ماين المقرقتين ساط من«ص»- (م) ساغطة من فصن ٠»‏ (4) فق دص عم 
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عة ما قلناه » من أنه يحصل عند سيب وطريق ¢ فاما الل بأن أحد الكلامين 
يباين الآخر» فى الفصاحة ؛ فلا بد من أن يكون تايما الأ قڌمنا ذكره من العلوم ؛ 
وتنضاف التجربة والعادة » فتعرف عند ذلك المبايئسة » جا يعرف أهل الصنائم 
التفاضل فى ممنائعهم ۽ فليس بواجب ء والمال ما قدمناه ؛ أن يكون كل واحمدء 
من العقلاء يسارك العرب » فى الممرفة » عزية القرآن ۽ و إا مب أن سرف 
ذلك من يعرف الكلام الفصيح » و يعرف العادات فيه ؛ ثم الملى بالمزية » الى 
تخرجه عن طريق العادة أحضر من الملم الأول ؛ لأن نفس المزية ء قد يعرفها 
ادنا فى الكلام » ولا يعرف قدره على التفصيل ۽ وهنا ا أ رف التق تم 
فى الشعر؛ من أحوال الشعرء مالا يعرفه غيره » و إن كان مساويا له » فى معرفة 
اللغة ؛ حتى أن قوم من إعرف هن نقد الشعرء والمعرفة شسائر أحواله ؛ مالا يعرفه 
فبره » وإن كان حاله لاله فى الحفظ الكثير؛ وهذه الطريقة شبيبة عا نعل ء 
من حال ا واه النفيسة؟ لأن أهل البصر بها يعرفون المياينة» بين الموهرين » 
وإن کار قدرهما ؛ فى الكر؛ والوزن لا تفاوت ء لأحوال تتعلق بالمادة 
والتجربة + حى إذا عر”فوا من لا يعرف وقف عل طريقته ‏ وكذلك القول > 
فى المساب » وغير ذلك ؛ فإذا مث هذه اباملة فلوس لأحمد أن يقول : إذا قا 
إن العارضة تعذرت عللهم ء ولا شبهة » فيجب أن تكواوا عالمين بون ما ين 
القرآن وغيره» من الكلام الفصبح؟ و إذا علموا ذاك فيجب أن يعامه غيرهم لأن 
ذلك مما لا عنم أن يختص به أهل البصر بهذا الشآن؛ فلهذه اللملة اذى شيوخنا : 
أن عامهم بفضل القرآن وخروجه؛ فى قدر الفصاحة» عن العادة ضرورى؟ وأئهم 
لعامهم ماله قعدوا عن المعارضة » وضاق ذرعهم > عند تکرر مامه » حتی اضطر 
بعضهم إلى الاستجابة » و بعضهم عاند وكابرء وعدل إلى المرب » لا لأنه لم يعرف 


[قكاب 
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ية القرآن» لكن لاتياع الموى؛ أو لشمة أاعرى)» دخلت علبهم » کدخو4ا 5 
من تی التبوات ) ويتكام فى بطلان دلالة المعمجزات أصلاء أولأنهم استثقلوا النظر 
و بقوا ملى جملةالتقليد؛ٍ فتكون حالم فى ذاك کال من شاهد أدلة التوحيد والعدل مع 
ظهورها؛ ونورد عليه طىيقة الأدلة بأقوى بيان» ثم بعدل عنه لبعض الأغسىاض؟ 
وييطل / بذلك فولم ۽ إذا عرف القوم ما ذكرتموه » فيجب أن نعرفه نن ۽ 
لأن من ساواهم فى المعرفة يمقادير فصاحة الكلام يعلم ما علموه؛ وإذلك تمد العلماء 
بالنحو واللغة يعرفون من فضل القرآن» ومزيته ما لا يعرفه غيرهم ؛ فأما من كانت 
حاله دون حال العلماء » فرعا علم ذلك » ورا قوى فى ظنه » أعى رتبة أحد 
الكلاءين » فى قدر الفعاة ء فأما صززية القرآن على غيره فإنا نامه باللير عنهم ۽ 
وإث كانوا علموه بطريقة الإدراك والمادة ؛ لأن العلم الضرورى بالمدركات 
وأحواهاء إذا حصل طم ؛ ثم تواتر الخبر عنهم » فلا بد من وقوع العلم الضرورى 
انا » عثل ذلك ؛ حى لا تفصل حال كون القرآن ومقادير سوره 6 من حال 
ميته » فى رتبة الفصاحة » لأن يع ذلك إذا علموه » باضطرار ¢ وتواتر الخبر 
عنم فلا بد من أن يقع العم لسا بذاك باضطرار ؛ و إن کان هذا العلم يكون 
على جهة الملة كائر العلوم كبر الأخبار > وعلمهم على طربقة التفصيل ؛ ولس 
هذا العلم هو العلم بانه دلالة على النبوة » حتى يقول قائل : فيجب أن يكون العم 
بنبوة رسول الله ؛ صلى الله عليه» ضروريا ؛ و إتما هو علم بمزية القرآن» فى قدر 
الفصاحة ۽ ثم تاج بعد ذلك إلى ضرب من الاستدلال > ليعلم أن ما هذا حاله 
يدل على التبوة ؛ جا يعم بالمير فلق البحرء وأن له ية على المعتاد » من أفعال 


العياد) ثم نستدل فيعل أن ماهذا حاله يدل على النبوة؛ و بعلم أن العرب كانت تمتقد 


6 لا قرا فى كل من د ص > م « ط » إلا أعنى ء أواغى ؟ رلا طبه به السياق فى سمرلا ٠‏ 


د ددا هه 


فى القرآن ماذ كرناه؛ با ظهر عنهم من ا » وإعامنا أن الهم العظم 
لايحرز أن يعتقدوا فى ثىء أنه عل بعض الصفات » ويخبرون بخلافه ۽ ونل أن 
اعتقاده لذلك عل لما بيناه من قبل» من أن طريق هذا الاعتقاد حو الإدراك 
والعادة ٤‏ ومن حب الاعتقاد إذا وقع على جهة الاضطرار أن يكون عاما لا عالد + 
ولا يجوز أن يكون هذا العم حاصلا لم بمزية الفرآن > على اد الذى ذكرناه » 
ثم شتبه عايهم حال المعارضة » حى يظنوا ألها ممكنة » وأنها لا تقتضى إبطال 
أمره ؛ صل الله عليه؛ بل لا بت من أن يكونوا عالمين بأنها إن أمكنت فقد بطات 
حجته » وادعاؤه کون القرآن معجزا ؛ أو يعاموا ألها غير مكنة » فيعدلوا عنها ۽ 
مع العم والبعميرة . 

وهذه الملة تبطل سائر ما سألون عنه » من د كر اله الداخلة علييم 3 
فى معارضة القرآن؛ وأنهم لأجلها لم يأتوا بہاء و إن كانت ممكنة هم ۽ وكيف يجوز 
أن يدّى على العرب ذاك » وقد كانوا لتقدمهم فى هذا اباب عزون بين شعر 
الطيغة الأولى» من الشعراء» ومن بعده ء ومن سائر الكلام التفاضل فى الرتبة» 
ومزية القرآن أعظ, فى هذا الباب ؛ فلا بد من أن يكون علمهم بذلك ضروري! ٠‏ 

واعلم ٠٠‏ أن حال القرآن لا يخلو من وجهين؛ فى قسمة العقل : 

إما أن بكرن متزلة اممتاد » من الكلام الفصبح » حى لا يباينه المبابئة » 
الموجبة لجروجه عن ألمادة ٠‏ 

أو أن بكون مباينا للمتاد ء ولا ثالث لهذين القسمين .. 


ثم لا ملو حال العرب ؛ الذين ”هم النباية فى النصاحة» فى زمن رسول اء ] 


صل الله عليه »+ من أن' يكونوا عالمين 4 من حال القرآن ما هو عليه ؛ أو شا كبن 


اللا 
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فإن كانوا عارفين اله » لم محل من وجهين : 
إها أن يعلموا أنه فى حم المتاد ء فلا بد على ما قلناه » مر أن يككون 
علمهم بذاك ضرور يا » لأنه لا جال لطريقة الا كتساب ء فى هذا الباب + على 
ما تقدم ذكرنا له . . » ولو كانوا عالمين بذلك اضطرارا » لم جز أن بتركوا 
المعارضة ألبنة ب لأنه لا طريق لدخول الشببة علبهم » مع حصول هذه المعرفة ۽ 
ولا يجوز أن عدوا عنبا » إلى أمس شاق » ولا يوصلهم إلى البغية ؛ ولا يجوز 
أن لأيحتجوا بكلام المتقدمين وشعرهم » إلى غير ذلك ۽ ولا يجوز أن يحتجوا 
مل الرسول بما یت أن الذى أتى به معتاد ؛ وكيف يجوز أن دعى لتفسه 
النبسوة » ويوجب عليهم الدخول تحت الطاعة > و يداون عن الأم الواح 
الذي لا شببة فيه ؛ وهل حالم فى ذلك إلا كال من يجوز عليه مع شدة المطش+ 
والماء عرض » والموانع زائلة أنه يعدل عر تثاوله » مع شتة الحاجة > 
وتوفير الدّواعى إله ؛ وذاك يوجب إخراجهم عن حد العقلاء ۽ وإن كانوا 
عالمين هن حال القرآن أنه خارج عن طريقة العادة ؛ فهو الذى قلناه ۽ وبينا : 
أنه لأجله عداوا عن المعارضة » لا لضرب من ضروب الشبه؛ و با أنه يدل 
إذا كان حاله هذهء على نبوته صل الله عليه ء قعل الوجهين يما لا تصيح طريقة 
الشبه عليهم فى باب المعارضة ؛ و إن كانوا شا كين ء فى ذلك؛ فاا بصح عام 
الشك فيه ء بأن يفسد الطريق » الى با بعلم فضل بعض الكلامين على بعض 
فى رتبة الفصاحة؛ لأنه لا مخلو من ينسمهم إلى الشك ءن أن بقول : إن لهذه المعرفة 
(1) عاف من د ص » رة ن عاط » والسياق يتطليا ٠‏ 

(۲) كذاتفرأ فى « ط » رق « س » يبت ٤‏ رالاق غير اھ ؟ وإعله تستقم مع ابات 

< لا » قل . يحتسوا الثانية السياق ٠‏ (*) قاد ط » عرض . 
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طريقة عندها حصل » كطرق العارفى الضرورية ؛ أو يقول : إنه لا طريق 
ها ألبشة أو إن كان لا طريق ها فيجب أن لا يتنم عليهم أن بشكوا فى الفصل 
بين شعر التفذم فى الفصاحة ؛ وبين شعر المتوسط؛ بل يجب أن لا يحصل لم 
الع بفضل كلام على كلام ؛ لأن الطريقة الى بها يعرف ذلك زاللة منسدة 
عنهم ؛ والمعلوم من حالنا وحاخى » المتوسط فى الفصاحة » أن ذلك لاعنى ۽ 
فكيف حال المتقدّمين ؟ ؛ وإن كانت الطريقة الى بها يعلم ذلك حاصلة هم 
فا به بعلم فضل بعص الكلام على بعض بثله بعلم فضل سائر الكلام » بمتزلة 
طرق ال مدر کات » ای لا يقم فا اختصاص ؛ فكان يجب أن بعلم المرب ذلك 
ولبس يجوز أن نمل مى طريق المعرفة بالفصل بين الكلامين ؛ اللذين الفصل 
بينهما قريب»ء ولا يحصل لم العلم بالنضل » إذا كان متفاوما ‏ لأن المتفاوت أجل 
عند من المتقاريب ؛ ولا جوز فى طريق الم اوم الضرورية أن لا يحصل العم 
بالأجلىء ويحصل عا هو دونه ؛ وذلك يبوالل القول بأنهم كانوا يشكون فى حال 
القرآن ؛ على أنهم او شكُوا ى ذلك» ومع ذلك عليهم لكان قد اجتج عليهم» صل الله 
علبه؛ عا لا طريق فم إلى معرفته ؛ لأنه لايد فى الأدلةة» من أن يكن فى معرفة 
الا المكلف ؛ فكان لمم أن يمتجوا طييم بذلك » ويبطل اعاؤه للنبوة» لأا 
إا تنبت بالمسجزء إذا ملم حاله» فإذا كانوا شا كين فى ذلك» وطريق المعرفة به 
الاضطرار » فكيف بصعم أن يكلفوا ! وكيف يعدلون عن ذ كر ذلك على جهة 
الاحتجاج ٠‏ 

وبعد ٠١‏ فقد كان لم أن يقولوا له؛ صل الله عليه : أنت أيضا شاك فى ذلك » 
لأن حالك فى المعرفة بقدر رتب الفصاحة كالنا؛ فكيف ببح أن نيج ا أت 


(1) سائطة دن من » ٠+‏ 
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فيه شاك ! » على أن ماظهر من احوالمم يدل عل أن القوم لم یکو لوا شا كين » 
فى آم القرآن ب لأن استجابة بعضبم مدل عل قى الشك » وكذلك /إعظام من 
لم يستجب لال القرآن ؛ وعدوله إنى ما عدل إليه غ وكذلك عدوم إلى ارب 
وغيره؛ فلا يصحء والحال هذه أن يكونوا شاكين فى ذلك . 

وبعد ٠۰‏ فليس يلو حالم » إن كانوا شا کين ۽ من أن يكونوا إا شكرا 
فى ذلك» لمقاربة حاله لال الكلام الفصييع + أو شكوا فيه مع المباينة ؛ ولا يجوز 
أن يقال إنهم شكوا مع المياينة + لأن ذلك بوجب أنهسم لم يعرفوا الفصل بين 
الكلامين المتباينين ؛ وفى هذا [ راج لم من أن يكونوا عقلاء» فلم ببق إلا أنمم 
شكوا لتقارب الال ۽ وهذا يوجب أنهم علموا مقاربة حاله حال المعناد؛ فقد كان 
يحب أن يكون داخلا فى طريقه المعئاد» على ما قدمناه ۽ وأن لا يعدلوا فيه عن 
المعارضة والاحتجاج» لسائر ما قتمنا ذكره؛ وكل ذلك يبطل القول بأنهم كانوا 
تشكون فى حال القرآن؛ فأما نسبهم إلى أنهم كانوا جهالا اله » فأعظى فسادا؛ من 
سهم إل الشك؛ وكل الذى ذ كاه فى إبطال نسبهم إلى الشاك بطل هذا القول ؛ 
ويؤكد ذلك أنهم لو كأنوا قد اعتقدوا فيه : أنه ليس يغصيح © لوجب أن يكون 
اعتقادهم عن شببة» بصح معها الشك ؛ لأن هذه الطريقة واجبة فى الهل؛ فإذا 
بينا أن الشك فى ذلك لا يجوز» فطربقة الشيهة فبه زائلة؛ على أنا قد يبنا أن اعنقاد 
الكلام الفصيح طربقه الضروريات؛ فليس فيه إلا المعرفة» أو إن يجهل الانسان؛ 
لفقد طربقة المعرفة الضرور ية » على طر يق التقليد ؛ لأن الشبهة تقل فى ذلك ؛ 
وقد عرفنا من حال الجماعة العظيمة » أنه لا جوز مليها فيا طريقه الإدراك 


والمادات . أن تشترك فى كونبها مقلدة؛ و[نما وصح ذلك فى باب المذاهب» الى 


(1) ماقطة من < ص » ٠‏ 


- ۴۹۱ 


تل بالأدلة ؛ لأنا لو جوز ذلك فى طريقة الضروريات لم نامن فى كثير من 
العقلاء» أن يشتبه عليهم طريقة الضرو ريات فى كثير/ من الأمور » وفساد ذلك 
يبين بطلان هذا الول ؛ على أن الشك والحهل إذا جاز فى فضل أحد الكلامين 
عل الآنحر» وإن تباينا . أو فى مساواتهماء إذا قساوياء قيس يخاو من أن يكون : 
آنا جاز ذلك عليهمء لأن من حق ذلك أن لا يعامه ۽ أحد من العقلاء؛ أو جاز 
عليهم وكا فى المقلاء من يعرف ذلك ؛ ولا يجوز أن يقال : إن الذين يعرفون ذلك 
من العقلاء» غير العرب» العلماء بهذا الشآن؛ فلم ببق إلا أن الذى يجب أن يعرف 
ذلك هم أهل البصر بذلك ؛ وقد علمنا من حال من كان فى زمن الرسول» صل الله 
عليه ٤‏ أنهم كانوا من أهل البصر بهذا الشأن: فيجب أن يكونوا عالمين» وأن يكون 
هذا الم ما لا يصح أ يعمل ليعض العرب» دون بعض » مع تقدّمهم 
فى الفصاحة؛ ا لا يجوز » وهذه -الم ) أن لا يقصلوا سن الكلامين النصيحين ؛ 
لأنا نعلم من حالنا ء أنا قصل بين ذلك ؛ وآن حالنا دون حالم ٠‏ 
امب قال : إا لا مجمل العم بفضل أحد الكلامين مل الآخر طريقا 
فى الضروريات؛ بل تقول: إن ذلك ما لا بعل أصلا ؛ و ]نما يظن» بطريقة 
الأمارات؛ الذلك خْنْىُ الال فى القرآن مل العرب» ودخلت الشبية فيه . 


قبل له : ليس يخلو الظن » الذى ذكرتدء من أن تكون له أمارة فى أهل البعر 
بهذا الشأنء أو لا أمارة له ۽ فإن لم يكن له أمارة» فبجب أن يكون الهم كال 


(1) ساق من دوعن » . (؟) سالطة عن < سن ۽ ء 
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من لا بصرله ¢ و إن كان له أمارة فاولى من تحمل له الأمارة العرب المتقدمرن 
فى الفصاحة ؛ لأنه لا يجوز فى بسض الصتائع أن تحصل الأمارة فيه للتوسط ء 
ولا تحصل التقدّم ١‏ لا يجوز أن تحصل الأمارة فى المدركات لصاحب الماسة 
الضعيفة ولا تعصل لقوى الخاسة؛ وطريقه الظن هو / الإدراك بالاسة ؛ و إذا 
حم ذلك فقد كان يجب أن يكون العرب أولى بهذا الظن الغالب ٠‏ 

إن قال : كذاك أقول : 

قبل له : فكان يحب أن لا شتبه الال عليها ۽ لآن الشبهة لا تجوزء مع قؤة 


الأمارة» فيا طريقه العم 5 

نإن قال : كلك أقرل ٠‏ 

قبل له : ققد بطل تعلقك بإلشية . 

ان قال : إفى أجعل نفس القلن شبهة ؛ لأن الذى بوجب الل المعرفة» 
دون الظن . 


قیل له : الست تخاو من أن تجوز أن تفع المعرفة بذلك» أولا تجوز ذلك . 

فإن قلت : ]نما لا تجوز» فيجب أن عل لنا المعرفة» بالفصل ببن الكلامين» 
ولا تحصل لأحد من أهل الاغة؛ وهذا ما يعلم بطلانه > باضطرار؛ لأن سيل هذا 
القائل سبيل من قال : إنا لا نعل الغرق بين الأسود والأبيض ۽ ! وبين الأسود 
الحالك + و بين مادونه» من جهة الاضطرار؛ و إن كان طريق جميع ذلك الظن؛ 
وهذا يغسد طريقة العسلوم » أصلا ۽ فإذا بطل ذلك ع القول بأن ذلك يمكن أن 
بعل ؛ فإذا أمكن ذلك فلا بد من أن يكون لمعرفته طريق ؛ وقد ینا آنا لا يجوز 
أن تكرن مكتسبة» فلا من أن تكون ضرورية؛ ولا وجه بذ كر فى ذلك إلا وجب 
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أن يكون حامبلا للتقدمين فى الفصاحة؛ فى عهد رسول اله صل الله عليه » 
وهذا بطل بطلان التعلق بالظن ٠‏ 

وبعد ‏ فليس يخلومن أن يعم القومء إن كان طريق ذلك الظن » أن قدرا 
من الفصاحة تجرى العادة بهء أولا بعاموا ذلك . وقد بينا أنه لا بد من أن يكون 
ذلك معلوما » لأنه الباب الذى يقع التفاضل فى رنينه + وإِذا علم ذلك فتى باين 
القرآن سائرالكلام» فيا عاموه من جهة العادة؛ فيجب أن يكون معجزا » وإن كان 
لل نيه أ مدخل ۽ عل أن تعلق بالظن فى هذا الباب قد عبر عن العم بالظن ‏ 
لأن الذى يذعيه نمسا لا جوز أن ينفيه العاقل » العالم بالكلام 6 عن تفسه > 
فسبيله فى ذلك سبيل السونسطائية» إذا اعترضوا عل المعارف بأنها ظن وحسبان ۽ 
وإذا بطل طريقة اعتراضمم فكذلك القول فيا سألوا عنه . 

وهذه اباملة تكشف عن أن حال الأقرب لا تخرج عن قسمين : 

إما العلى بخروج القرآن فى قدر الفصاحة عن العادة . 

أو العلم بأنه فير حارج من ذلك ٠‏ 

وقد ينا بطلان الوجه الثانى » بما ذ كراه من أحوالم ؛ فالواجب القسمة 
الأولى ؛ وهذا يصحم الفول بإ جا زالقرآن ؛ وأن القوم كانوا يعرفون ذلك باضطرار؟ 
وقد بينا أنه لامجب » وإن ععرفوا ذلك ؛ أن يكونوا عالمين ؛ بأله دلالة ؛ وأن 
دا؛ صل الله عليه » ننى» حتى بنسبوا إلى المكابرة» أو يدعى فى هذا السلم أنه 
ضرورى ؛ لأنا قد بينا الفرق بين هذين العلمين ) وأن أحدعما طر يقه الاضطرار؛ 
وهو العلل بصفة القرآن» وعظم قدره فى الفصاحة» وأنه خارج عن طريقة المادة؛ 


(1) ف ص الظن ٠‏ 
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و بينا أن العم الآخر طريقه الا كتساب ؛ وهو أن ماهذا حاله يدل عل النبؤة ؛ لأنه 
لا يكنى فى دلالته على النبؤة هذه الشرربطة» بل لا بد من معرفة شرائط » وأن بعل 
من بعد بالنظر أنه واقع؛ عل طريفة التصديق من جهة الحكم ؛ أو فى حم الواقع 
من قبله ؛ من حيث فمل العم أو التخلية» إلى فيرذلك ۽ على ما قم ذكرنا له ۽ 
و إذا سم كونهم مالین من حال القرآن عا ذکرناه » باضطرار + فليس يخلوحال 
غيرهم من وججهين : 

إما أن يكون مشاركا م ؛ فى طريقة هذه المعرفة » فهو يلم من حال القرآن 
ما عرقوه فيمكنه الاستدلال هذا العم الضرورى ٠‏ 

أو يقصر حاله عن حالم » فى الوجه الذى عر فوا ذلك ٠‏ “فلا ب من أن يعرف 
ية القرآن ؛ پار المتواتر عنهم » أو عليه الدايل الذي ذ واه » وهو تعذر 
معارضته علييم فيكون له کا هذين الطر يقين : 

والآخعر : من جهة الا كتساب؛ فاحجة عليه بذلك؛ قائمة » فليس لأحد أن 
يفول : كيف يموز أن مجعل تال القرآن ججة على املق ؛ ومنهم من لا يعرف 
عزيته ٤‏ والوجه الذىصار عليه معجزا ؟ ۽ لأنا قد ينا الخال فيه ه 


له 
نان قال : تبروا عن العجم ؛ أتقولون : اسم يعرفون من حال القرآات 


ماد کم آم لايعرقونه ؟ 


. عائطة من ص‎ )۲( ٠ ف ص ابد‎ )١( 
(م) ترا ھکذا فى < ط » ؛ رهى مناسية لسياق؛ أما في « عن » فقرا بوطوح س عرفا س‎ 
. ولا اة لا‎ 
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فان قم : يعرفون ذلك ٠‏ قيل لم : هن لا يعرف الفصاحة أصلا » كيف 
تتفي كك نجي عل قرم وين لا افر انا نر اا 
كيف سرف اللارج عن هذا المد ؟ 

فإن قلتم : إنهم لا يعرفون ذلك » فیجب أن لا يكرنوا عجوجین بالقرآن ؛ 
وعندك أنه المججة الظاهرة » والمعجزة الباهية » دون غيره ؛ فيجب أن لا تلزم 
العجى نبؤة الرسول » صل الله عليه وسلم ؛ ولو لم تلزمهم لكانوا لا دستحقون الذم » 
مل ترك الشر يعة ؛ وا استحقوا الذم » ولا كأنوا كفارا بالرد على رسول الله » 
صل الله عليه وسل ؛ وقد ثبت من دين رسول الله ؛ صلل الله عليه ؛ خلافه ؛ 
فيجب أن بكرن ذلك قد جاء فى کون القرآن معصزا ۽ لأن ما أوجب كونه معجزا 
يوجب كونه اة عل املق ؛ وما مام من كونه حجة عل البعض يمنع من كوه 
حجة مل اليم ٠‏ 

قبل له : إن ابيع من السجى يعرف حال القرآن ؛ وما ححص به من المزية > 
فى الملة » يسجز العريب عن معارضته » مع توفر الدواعى ۽ وذلك ممأ لايجتاج 
فى معرفته أ إلى طريقة النفصيل + فلابتع منهم أن رفوا قلك. بين ما ذكزاء؛ 
أنهم لو علموا فى بعض الأنياءء أنه حمل جمما ثقيلاء وتعذر على غيره» لعلموأ أنه 
جز ۽ و إن لم بعلم تفصيله + فكذلك يعلمون أله أنى يكلام مخصوص ءن جنس 
كلامهم + وتمذر لبهم ۽ وهذا القدر يكفيهم ۽ وذلك بتع لم ء وإن لم يعرفوا 
ما سألت عنه ۽ وقد اختلف لفظ شتا «أبى عاشي » » فذ کر فى موضع مثل الذى 
ذكئناء الآن ء وهو : أن المج بعرفون فى الملة مززية القرآن » بهذا الاستدلال؛ 
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و إن لم يعسرفوا قصاحة الكلام ؛ ويقؤى ذلك ألم يعرفون المتقدّم فى الفقه 
إذا علموا قسلم الفقهاء له » إلى ذلكء و إن ل يعرفوا الفقه على التفصيل» إذا عرفوه 
على ابلملة ؛ ونصلوا ينه وبين سائر العلوم » فكذلك القول فيا ذكرناه . وقال 
فى موضع آم : تعرفون بالخير أن من تقدم من النعمساء كان عالما بمزية القرآن؛ 
وأنه كان يخير بذاك ؛ وهذا القدر يكفى ف الدلالة ؛ لأله إذا على مر حاطم 
ما وصفنا ء عل أن لاقرآن مززية ؛ لأنه لوم يكن كذاك لم حصب ل لمن :قدّم هذا 
المي > الذى عنده » تعذرت المعارضة ؛ وهذا الوجه : و إن كن الاستدلال 
بالقرآن عل النبزة؛ بمكن معه > فالأول أظهر ؛ لأنهم کا يعلمون ذلك من حال من 
تقدّم يعلمون : فى المملة حال القرآن ؛ لأن ذلك ممكن على ال اة » کا ذ كرناه 
فى معرفتهم > بتقدّم بعض العلماء على بعض » و إن لم يكونوا عالمين بتفصيل ذاك 
الم ؛ والذى تجوز فيه الثبهة ء فى باب العجم وسائرمن لا يعرف العربية » هو 
الكلام الذى [ قتمناه الآن + وقد أوضعنا القول فيه » ورتينا حال سائر من كاف 
تصبديق الرسول عليه السلام وشريعته | مل وجه ببين أن یمهم بمكنهم الاستدلال 
الغرآن ؛ ناما قول من يقول : إن السجم إذا لم يصح فييم تأنى مثل أ القرآرن. 
ولا مذره » فلا يتكشف ذلك فيهم أصلا؛ فكيف يمح التحذى فم » والاحتجاج 
بالفرآن عليهم ؛ وهل حالم فى ذلك إلا ال العاسزء إذا تحتاه الرسول » 
يعض الأفعال ؟ فبعيد ۽ وذلك لأنا لا نقول : إنه + صل الله عليه ء تمذاهمء 
وإمانحدى أهل هذا الشأن » وجعل تعذر المعارضة دلالة حم على لبسوته ۽ 
ودلالة اسائر الناس » على أن القسرآن حارج عن العادة» بتعذره على المجى + 
والمعتاد منه أيضا بتعذر عليهم '؟ نهم يعامون : أن تعذر المعارضة ؛ على 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من « ص »ه ء 


الاؤلا مد 


أهل هذا اللسان » هو الدلالة ؛ فإذا أمكنهم معرنة ذلك ماهم فى أن اخمة 
قائمة ملهم » الهم او رفوا تعذر المعارضة » من قبلهم » لو كانوا من أهل 
الفصاحة ۽ وهذا أولى من قول مر يقول : إلهم يعامون أنه إذا تمذر علي 
من قم ۽ فهو أولى بأن بتعذر طيهم ۽ لأن تعذر ذلك علهم ليس هذا طريقه ؛ 
لأنهم يعلمون ذلك ء سواء تعذر مل دن تقدم» أو لم تعذر فالواجب أن يجرى 
الكلام على الطربقة الى ذ كرتاها . 

نان قال : أفليس الى" ۽ صل الله مليه؛ قد محذى ان م نمذى الإنس ؟ 
نيب اذا على كون القرآن ممجزا إلا بعد أن نعل تعذر المعارضة» على ابلين؛ 
#إذا لم تمكن معرفة ذلك إلا بعد معرفة النبؤة؛ ومعرفة النبؤة لا تعلى إلا بعد معرفته » 
فيجب أن تعرفى لبوثه عليه السلام ٠‏ 

فيل له : قد بيدا أنا نمتير» فى كون القرآن ناقضا للعادات» العادة المعروقة » 
دون ما لا نعرفه من المادات ۽ فإذا لم يكن لنا فى العقل طريق» إلى معرفة أبن 
أصلا» لأنهم لاشاهدون» ولاتعرف أححواطم / يقير المشاهدة؛ یجب أن لا تعتير 
أ<والم وعاداتهم ؛لأن اعتبار العادة فرع على معرفة أهل العادات ؛ فإذا حم ذلك» 
ومامتا أنه لامعتير بذلك» فقد كقانا فى معرنة كون القرآن معجزا » بخروجه عن 
عادة من اعرف ماده ثم إذا علمنا بذلك عة نبؤته » و<يرنا صل الله عليه ٤‏ بابلن 
وأحواهم ؛ وأنهم كالإنس» فى تعذر المعارضة عليهم» علمنا أن الم كال العرب 
لأن العلم بإتجاز القرآن موقوف على هذا العل. . يبين ذلك أنه» صل الله عليهء 
لو ل يخيرنا باس » كا لا نعلم إيمانهم أصلاء وكان لا يقدح ذلك» فى العلم بأن القرآن 
معجز ۽ وكذلك القول» فى فقد المعرفة بجاح ؛ ولولا اتير الوارد كا لا نقول : 
إن المعارضة متعذرة» فكان لا يقدح ) ف کون الفرآن معجزا ۽ وكان يحل فى ذلك 
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عل أن يدع المدعى التبؤة» ويجعل دلالة نبؤته تمكنه من حمل اللبال الراسيات » 
وطمر البحار» فى أن ذلك إن تعذر عل الإنس فقد صار دالا عل ثبوته) و إن 1 
نعل تعذره ) على الحن أو الملاتكة . . بين ذلك أنا نعلم بالسمع فى بعض اللالكة» 
أنهم بطيرون ف اذواء» وأنهم يتصرفون ضروبا من التصرف» لو وقع مثلها من 
يد النبوة » لكان معجزا ؛ ولا عتم وقوع مثله منهم» من ذلك لأن عادتهم 
ليست معتيرة ؛ وقد بينا القول فى ذلك فى فصل قد نقدم ؛ و ببطل بهذء الطريقة قول 
من قال : إنما يصح كون القرآن معجزاء إذا ثبت أن الملائكة ممت عن المعارضة ؛ 
وتعذر ذلك علهاء لأا قد يبنا : أن مادئهم غير معتيرة ؛ تتعذرهاء أو تمكتهم منها 
لا يخخلف» فى أنه لا يقدح فى حال القرآن» ولولا / الابرعنه» صل الله عليه) 
أن القرآن كلام الله تعالى لوز أن يكون من كلام بعض الملاتكة» وألزمه إنزاله > 
كا کا جوز أن يكون من كلام الى » صل الله عليه » ومكنه من ذلك بالمعرفة؛ 
لأ" قد بينا : إلا أن سائر الوجوه الى بقع القرآن عليباء لا تخرجه من كوله دالا على 
النبؤة؛ واه لا فرق بين أن يكون من فعله تعالى؛ أو العلم يكيفيته من عنده؛ وهذا 
ما تقدّم فى يانه فصل مشبع . 

فإن قال : جب عل ما اعتمدوه» أن يكون الدليل عل ته > على الله عليه ) 
كثر زیرد وهو: مدو فم عن المعارضة» إلى الحارية؛ وأن تقولوا : 
إنه لا يتم الدليل إلا بذلك ء وأمهما كان انه پہطل؛ لأن لقائل أن يقول: اليس 
التى» صل الله عله » قد دما المكلفين كافة إلى لبوته وشر بعته» فلايد من نعر؟ 


فيقال ل : افليس دلالته يحب أن نكون صميحة » وإن أطاع الكل ؛ کا تيجب 


1 ذاق < ع » رط » ١‏ وقد ر نا من نل ؛ ف صفحة 714 2 انیا طبر 4؛ رما ها 
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حتباء و إن عصى الكل؛ أو أطاع البعضء وعصى البيض» تلو أطاع جميعهم» 
أو عمى جميمهم » كيف كان السبيل إلى الاستدلال» على النبؤة؛ والطريقة الى 
ذكزموها لا تصح . 

قبل له : قد يننا آ التملق فى [تجازه مال المستجييين نقط » عكن ۽ 
فلو الات الميع لكانت الدلالة الى ذ كرناها أوكد ۽ فكان عكن الاستدلال به 
مل نوته ۽ لأن المعتير فى هذا الباب أن تمرف : أن القرآن ف رتبته؛ ف القعباعة 
حارج عن المادة + فإذا عفنا ذلك جال المستجبيين لهء صم الامتدلال ج إذا 
عرفناه جال غيره ؛ صح ذلك ؛ وهذا يبطل ما سألت عنه ؛ لأنا نبين : آنا وإن 
احتججتا بحال من سار به فليست الدلالة تار تہم بو إنما يكشف ذلك عن اختصاص 
القرآن برتبة الفصاحة + ثم بكرنه أ كزلك استدل عل الدوة؛ عل أن هذا لواب 
لو تعذر لكا نقول : إنه تسالى كان يمل الدلالة غير القرآن ؛ أو كان لا بءعث 
الرسول؛ لأن ‏ كل ذلك ممكن ؛ عل أن التعلق بذلك بازمه أن قول : إذا استدالنا 
بصحة القعل من زيد » على كونه قادرا » وكا تحتاج فى طريقة الاستدلال > 
إلى تعدره على غيره» أن يكون الدال على ذلك» التعذر؛ إذ لا يكل الدليل إلا به؛ 
فا آنا تقول فيه : إلا لملم بالتعذر دخول عة الفملء فى أن تكون له ية » 
ودخول من عم منه ذلك؛ فى أنه يختص بمفارقه ‏ فكذاك الفول فا سألوا عنه؛ 
عل أن ذلك يوجب القدح» فى أصل العقول» بأن يقول قائل : لا يتم جال العقل 
إلا بوقوع القبائح معامحسنات ‏ ليفرق العاقل بين الأمرين وبين حكيهما فى الذم 
والمدحء فإذا لم يقدح ذلك فيا قلناهء فكذلك القول ف القرآن ۽ هذا كله لو ثبت 
أن وجه الاستدلال ما ذكروه ؛ من عدوم إلى امخارية ؛ فكيف, وقد بينا : 
أنه صح الاستدلال بأن ملم تعذره علييم ؛ وآن ذلك قد يلم بخبره,؟ وأن يعرف 
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حاهيم ٤‏ فى العلم بهذا الاسان» و بأن يمل تركهم المعارضةء مع الحرص الشديد» 
آمنوا بالرسول أو كذبوا ۽ وببذه الطريقة ببطل قوم : خيرونا عر العرب » 
اوعارضت ؛ ثم اختلفوا ۽ فقال بعضهم : هو مثل القرآر ؛ وقال بعضهم': 
ليس مثل له ؛ إلى من كا نرجع فى إزالة هذا الملاف ء حتى يصح أن بعل كون 
القرآن حجة ؟ .وذلك لأنا قد بينا : أن المعتبر فى ذلك أن بعلم تعذره؛ واختلافهم 
فى هذا الباب لا يؤثر » للوجوه الى قدمناها ؛ عل أن الذى سال عنه معوز 
لأنه لا يجوز عند دنا أ من بمح العظيء فيا ونه باضطرار » أن يفوا فيد > 
فقول طالفة : إنه على خلاف صفته ؛ لأن ذلك يوجب تجو بز كونب) جاهلهة 
بذاك ۽ وإذا كان طريقة الاضطرار المشترك لم :صم لك عليبما على ما يناه من 
قبل؛ أويوجب كونها كاذبة ۽ ولا يصح ذلك فى ابجع العظي ؛ على ما ناء 
ف باب « الأخبار » ؛ وذلك ببطل ما سألوا عنه ؛ فما أن سألوا عن ذلك » 
على چ القدح؛ بأن يقول : إنما عدلوا عن المعارضة جو يزهم» لو عارضوا» 
أن يقع هذا الاختلاف ؛ نقد بينا : أن المقارب من المعارضة كالمائل ۽ فى أله 
يوجب أن القرآن داخل فى طريقة المادة ؛ فيخرج عن كونه معجزا ؛ فإذا كان 
اختلافهم إنما بصح فا » إذا كانت ا لمال ما وضعنا > كان يجب أن يكون 
ظنهم هذا الاختلاف ء كيقينهم ؛ فى ألم لا يمدلون عن المعارضة » وقد يبنا 
القول فى ذلك » مشروحا ٠‏ 

فأما إذا قال قائل : إنهم خافوا هذا الاختلاف > من غير أن تكون المعارضة 
مقار بة» بل تتكرن خارجة عن العادةء فقد ينا : أن ذلك مما لا يصح وقوعه من 


المع المظم ۽ ويا أن اختلافهم كاتفاقهم ء فى أن الاستدلال بالقرآن لا مح 


(1) ماو افون سائط عن ھ س » . 


— ۳ - 


وأحد ما اعتمد عليه فى هذا الباب : أنبم اعترفوا للقرآن بالتقدم » فى قدر الفصاحة 
والمزيةء وظهر ذلك عنهم فعلا ؛ وقولا؛ واولا تعذره علهم ٤‏ وتحروجه عن العادة 
م يسترفوا بذلك ۽ لأن الجماعة العظيمة» فيا تمل الأمس فيه ء لا يجوز أن تكذب 
[ فيا تخبر به] إذا كان الخبر عخبرا واحدا ‏ وقد ثبت ذلك» فى باب « الأخبار ۾ ؛ 
وهذا الاعتراف بين» عن استجاب ؛ وممن خالف ثم استجاب ۲ ومن كثير من إن 
مل خلافه. . وقد بينا ‏ أن قول قائلهم (إلو نشاء قان أ“مثل هذا ) لا يخائف 
ها قدمناه.. و بينا : أن الواحد قد يجوز أن يكابرء وأن حاله مفارقة لال المامة ٠‏ 

نان قبل : جوزوا أن يكون الوجه في اعترافهم ما ذ كررموه» تقدم رسول الله 
صل الله عليه » ف الفصاحة؛ عل ماروى عند أنه قال : أنا أفصح العرب ولا نر » 
فامزيته حصل للقرآن ية ٠‏ 

قبل له : ققد كان يحب أن ,سترفوا له بذاك ليبلفوا به ماده ۽ فى إبطال 
أمسه + لأن اعترافهم مزية القرآن يوجب الاعتراف بكونه معجزاء وامترافهم بأن 
ع بته لأجل فصاحته يوهن حاله » ويقتضى أن من ته لا لإعجازه» لکن لتقدمه 
فى القعباحة ۽ فلولم يضق ذرعهم بالفرآن » واضطروا إلى الاءتراف» با د ناه ؛ 
'لحروجهم عن العادة» لوجب أن يضموا إلى هذا الاعتراف» أنه إنما اختص بذا 
العمل ؛ لأنه من قبله ء صل الله عليه » وهو أنصم الميع؛ فلما لم يفعلوا ذلك » 
مع سهواته ء ومع أرب فيه إبطال حال > على أن اعترافهم بفضل القرآن » هو 
عل الوجه الذى ذ كرناه . 

تن فال قائل : نما لم يعترفوا يذلك ثنافسا » وأئفة ۽ ا أن بعضهم ل يعرف 
من تهدمه فى الشعر + وفيره » على هذا الوجه . 
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قل له : إن هذا الداعی إا بتر إذا لم يمصل ما هو أقوى منه؛ والمتعالم 
من الم : أنهم على إبطال اسر أشد حرصاء منهم على حفظ الحالء فى التنافس ۽ 
وأن الأغة الى تلحقهم بكونه ليا ء و بوجوب الالقياد له ء أعظم ہن ايأنفة » 
التى تلحفهم بكونه أفضل فى الفصاحة بوأنه من حيث يكون أفضل فى هذا الوجه 
لا يلحقهم من المذلة » ومقارفة الرياسة ء إلى غير ذلك ؛ مما بيتاهء ما يلحقهم 
بكونه بيا ۽ فكيف يجوز أن يعدلوا عن الاعتراف له بالفصاحة » قصدا إلى إبطال 
ارہ * ويكفوا عرس ذلك قصدا إلى تركهم ' تقدیه لييم » فى الام الذى 
لايضر ! ٠٠١‏ 

و بمد .. فإن اعترافهم للقرآن مزيته» وفع على وجه لا يجوز أن يؤثر نيه 
ما سال عنه ۽ لأنهم اعترفوا بذلك على وجه خارج عن العادة ٠‏ سين ذلك + أنهم 
أو اعترفرا به على خلاف هذه الطريقة؛ لكان كاعترافهم بتقدم شاعس على شاع » 
ومتقدم على «تقدم فى البلاغة؛ وقد عررفنا أن ذلك نما لا يؤثرء فى تعروج الكلام 
عن المادة؛ فلو اعترفوا على هذا الوجه لقالو! : إن اعترافنا بذاك » كاعتراف البعض 
للبعض ف التقدم » ولا منعهم ذلك الامتراف عن الاحتجاج والممارضة ؛ ولا 
اقترن به الخضوع » والاستجابة» والعدول إلى البعيد من الحيل ٠‏ 

فإن قالوا : إا لم يعترفوا له بالصاحة » لأنهم لو اعترفوا له » لكان لا يمنع 
من كونه نيبا » إذا كانت الفصاحة الى يختص با الفرآن حارجة عن العادة ۽ 
وما كان نع من ذلك »؛ لو كانت لا تحرج عن العادة ٠‏ 

قبل له : فهذا الذى يدل عل ما تقول ؛ لأمهم لما اعترقوا ملى هذا الوجه 


أقترن بامترأفهم آنه من عندالله؛ عل الحد الذى آدماه رسول الله » صل الله عليه وسل : 


() ف دعي » امارائهم ٠‏ 


م اد — 


فل صح مع ذلك لسم إليه» واعارافهم بأنه اختص بالمزية» لوقومه من قبله ) 
ولو م يكن اعترافهم على هذا الحدء لقد كان الاعتراف به من قبلهء وأنه انما تيز 
من سائر الكلامء لفضل فصاحةء من الاحتجاج البين» فى إبطال أمه؛ وما حل 
هذا امحل من الج الظاهرة» لا تاج إلى نظر وجدل؛ لأنه بتقرر فى العقول » 
لايخنى على الواحد؛ فكيف عل المع المظم » فى الأوقات والأعصار ! 

فإن قبل ؛ جوز وا أن سُقدم ' الواعد » فى الفصاحة أهل عصره؛ بل أهل 
الأمصارء بأن يتحمل الاشقة فى طلب الملل يذلك الشآن» ونل فيه من ابلبهد» 
فيظفر :ما يباين به غيره؛ "كا نعلمه من حال كثير من العلوم ؛ ومتى جوزتم ذلك ؛ 
فيجب أن تجوزوا فى الرسول » صل الله عليه ؛ ذلك وأنه أنى بالقرآن » على هذا 
الحدء لا أنه من قبله تعالىء أظهره دلالة مل ثبوته . 

قيل له : إن ذلك لا بتاتى فى الكلام القعصيح » ولا فيا رى مجراه » من 
الممناءات ۽ لأأن كل واحد منرم كالحافظ عن غيره » والحا کی لكلاحمة؟ فکا لا يصح 
فى امحتذى أ يزيد على المبتدىء فى الأمي الذى سى عنه؛ فكذلك القول 
ف الفصاحة .. يبن ذلك ؛ أنه صل الله عليه لم يختص بالفصاحة إلا عل الوجهع 
الذى اختص بعضبم مع بعض ؛ و ]ما حفظ اللغة عليم» عل حسب حفظ غيره 
فكيف يصح أن يقال: إنه يزيد علمهم ! ؛ ول و كانت الفصاحة ما يتكلف لاء حتى 
جرى مجرى الصنائم » الى يتسلمها الإنسان بالا رسة الطو بلة لكان لا جوز أنيزيد 
أيضا علمهم؛ إلا بالقدر المتعارف ؛ وهذا متعالم من أحوال الفصحاء : أن الزيادة 
التى نص بها بعضهملا تحرج عن العادة؛ بل المتقدم نهم فد صل مفضولاء فى كثير 
من الكلام؛ والنازل عن رئيتهء قد تتقدّم فصاحة بع ض كلامه ؛ عل ما بينا القول 
ف ذلك ؛ و[نما يمح التقتم الشديدء وفى الملوم المكتسبة» لأنها «وقوفة على فعله ۽ 
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فإذا بذل جهوده ؛ فى النظر والعرفة ؛ وزاد عل فيره ظهرت الزيادة + قى ملمه 
ومعرفته ؛ و إن كان ذلك أيضاء ما لا مكن أن رج عن المادة » فيدّعى لأجله 
النبوة؛ لأن فيره بمكنه أن ساويه » إذا تكلف كتكلفه: فلا تثبت فيه المزيدٌ ء 
والاختصاص بالسبق »ع وقد بنا أن الإعجاز لا شت بالسبق فقط» وأنه لا بد من 
أن تتعذر فيه المساواة ۽ وكل ذلك بن أنه » صل الله عايه » لو تمكن عن أن يألى 
بالقرآن» عل ميته فى الفصاعة أ لكان لا بد من نقض عادةء فى أن أونى من 
العم ما يخرج عن العادة + ا أؤ خص بنفس القرآن لكان بهذه المثابة . 

فان قبل : اليس القرآن نزل بلقة العرب »؛ فلا بد من أن يكون فى كلامهسم 
مثله ؛ حى يكون نازلا بلغتهم ؛ فكيف صح مع ذلك القول بأنه خارج فى قدرة 
فصراحته عن العادة ! 

قل له : ليس المراد بأنه نزل بلغتهم » إلا أن الكامات التى تمل القرآن 
عليه فى لفتهم» قد تواضعوا علبياء قابا على هذا النظام الخصوص فليس ف اللغة > 
كا أن شعر من ابد الشعر ليس فى اللغة» على ذلك الحدء و إن لم رج عن أن 
يكون منطوقاء دن لغة العرب وولو جاز عثل هذا الوجه إخعراجه عن العادة إوجب 
أن لا يكون للشاعى المتقدّم فضله على المفحم وغيره» فمذه العسلة ؛ ولا لمن بنسج 
الديباج فضله على ضره ؛ لأن المنسوج يلف من الفزول الختافة الألوان ؛ وهذا 
فى غاية الركا كه ٠‏ 

فإن قال : اليس « اقليدس » > وصاحب كاب د الجسطى » + وصاحب 
« العروض ٠۲‏ و « سيبو به »> وغيره ٤‏ قد اختصوا فيا ظهر عنهم من العلوم ؛ بها 
بانوا به من غيرهم » ولم يدل ذاك على نبوتهم » ولا صاح منهم التمدى لذلك ! 


و — 
فهلا وجب مث له ف القرآن » و إن اختص بالمزية ء لأن ميته ليس بأ كثر 
من ية ماظهر » من كتب من ذ کرتاه ! . 
قيل له : إن شيخنا : « أباهائم » أجاب عن ذلك : بان هذه المسألة 


توجب أن هذه الآمور مسجزة؛ لا آنا تقدح فى إتجاز القرآن؛ لأنا قد يبنا وجه 
کونه دلالة ومعسجزاء نان كان الذى أوردوه منزائه» يجب أن يكون معجرا؛ وهذه 
الطريقة وأجبة فى كل دلالة وعلة : أن وجودها يقتغى تعلق الحم بهما » 
لا أنه يقدح فيا دل على أنهما مله أو دلالة؛ وإنما يعترض مل الكلام بالأمور الى 
تجری ممری /الضرورةء فيكون كاشفاء عن روج الدلالة» من أن تكون دلالة . 
وأجاب : بآن التحدى بهذه الكتب لا يصح + لأنه لو صم لكان ]غا يقع التحدى » 
بمعنأه لا بافظه ۽ ومعناه لا يتمع على وجه يتفاضل » لأن اساب والمندسة 
لا يمجريان إلا على وجه واد لأر أصله الضرب والقسمة» والحال فيهما 
لاتحتلف؟ءٍ وإما بتقتم فيبهما المنقدم الدربةء وفضل الحاضرة والفطنة؛ فلا يصح 
أن تقع فيه طريقة التحدى؛ ولي س كذلك الكلام ؛ لأنا قد بينا : أنه يقع فى قدر 
النصاحة» على عاتب ونهايات »© فبصح فيه طريقة التحدى ؛ وقد تقصينا القول 
في ذلك» فى فصل ةدم . 

و بعد .. فإن من ألزم هذا السؤال قد دل من حاله على قلة فهم » بما تقول 
ن القرآن؛ لأثا بيا أزلا من جهة الاضطرار كونه» واختصاص الرسول» مله 
السلام؛ به؛ و بيا ما وقع فيه من التقريع والتحدى» والحرص الشديد مل إبطال 
حال النى» صل الله عليه ۽ و يبنا تعذر المعارضة» بالوجوه التي بيناها؛ و نما يازم 
ما سأل عنه؛ لو نساوى القرآن» فى هذه الوجوه؛ فن أين أنه وقع فيه الحرص» 
عل الحد » الذى وقم فى القرآن؟ وقد يجوز أن يكون فى وقت واقليدس »لم بكي له 
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ما صنعه» دن الرياسة مايقتضى التنافس والحرص ؛ ثم من أين أنه لم يفعل مثله > 
مع تجو زا لبعد العهد أ يكون فى الزمن من كان يفوقه » وإن ل يصتفت؛ 
أو بکون قد صنف ولم ينقل تصتيفة؛ لأن بعد المهد فيا لا تشتد الاجة إلبه» 
والدراعی» تفتضی جواز أن لابنقل مابری هذا الجری؛ ثم من أين» إن ل يثبت 
ماذكئناء أن الذى صيفه اتفرد به » دون أن يكون تلقنه من العلماء ؛ و جمعه من 
كلامهمء کا مم العالم كلام خيره» قيختص بانع » لا بالإإبداع» على ما تعلمه دن 
حال علماء الإسلام ؛ لآن المتعالم س حال أهل العراق فى تفريم الفقه انهم 
بانوا من غيرهم؛ لا لأنهم أبدعوا ذلك ؛ لكنهم أخذوه عن الغيرثم بذلوا المهد 
ف النفريم؛ وكذلك القول قى « سيبويه » > فيا بمعه من النحو » فإذا أمكن ذلك 
فن أبن أنه كالقرآن ؟ . 

فإن قال : إن جوزتم فى عصر القوم من نساو يهم فى التقدم وم ينقل خبره ) 
ولا كاهم » بفوزوا وقوع المعارضة فى القرآن » و إن لم تنقل؟ وجوزوا فى أيام كل 
عالم متقدم» إثبات علماء يزيدون عليه فى العلم» و إن لم ينقل خيرم ۽ وهذا قد 
مثع منه فى فصل قد هدم !. 

قبل له : إن ذلك جائزفى الزمن المتقدّم» لما قتمناه» من بعد العهد ؛ وقلة 
الحاجة إلى تقل أخبارهم» ولب سكذلك حال امعارضة» لأن العهد قريب» والدواعی 
قوية» والهاجة ماسة» فكذلك القول؛ فى أيام علماء الإسلام» ]نا لا تجوز ما سال 
عنه» لمثل هذه العلة ۽ فأما من لم يتدم من العاماء التقدّم الشديد » حتى ظهرت 


اله » فقد موز أن لا يظهر حاله » ولا بلقل من ره ۽ هاينقل من خر غيره» 


(۱) فى دص »اراب . 


(۲) ف د ط» افر . 


س اء — 


بحسب الدواعى » وكثرة الأصماب » إلى غير ذلك ؛ وكل هذه الوجوه تبطل كل 
مأتسألون عنه فى هذا الباب ٠‏ 

واعلم .. أن أفعال العباد إنما يظهر الفضل فبا من جهة التفاضل بالقدر 
والآلات» أو من جهة التفاضل ف العلوم؛ وقد علمنا أن العادة فى القدر والآلات 
جارية» على طريقة منقارية؛ وبيتا : آن حال الملالكة مليبم السلام؛ فى الآلات» 
وإن كانت تباين حال المعتاد فيا بينناء فذلك أ لا يمنع دن كون العادة واسمدة ؛ 
لأن العادة إا تعتير» فيا نعلم من هذه الأحوال » دون مالا تعلم » على ما تقذم 
القول فيه ؛ ولا بد فيا يكون معجزا من ذلك» أن يرج عن طريفة العادة؛ ولا بد 
فها بقع دن العباد » و إن ظهر أأفضل فيه > أن لا جرج عن طريقة المادة ؛ 
فأما ما يتعلق بالعلوم فليس يخرج عن أقسام  :‏ 

فنا : ما يحرى مجرى احفوظ الح » الذى عمل العلم » من غير تعمل» 
بل الاختلاط والعادةء ومل طريق التلقين» جا تممه من ال تمل اللنات 4 


ومنها : ما يحصل العم فيه بابتداء المواضعة والمواطأة ۽ بان تجتمع الماعة 
فيتواضموا » فتصير تاك الطريقة معروفة معلومة » ومعلوم كيفية استعاها ‏ وتصير 
كلآلة بالمواضعة » ولم تكن من قبل كذلك ۽ وهذا يقارب طربقة الاستنباط . 

.وملا : ما بحكون العم يحصل بالممارسة وافكرر ؛ كا لفظ > وكالممرفة 
بالصنائع » كالمل جنر الأخبار إلى ما شا كله ۽ فإذا كان هذا العلل مما يمكن معه 
القيام يبعض الأحوال » فطريقه ما ذ كرناء » فإن كانت هذه الصنائع مما يندا 
العباد » على طريق ما ذ كرناء فى ابتداء المواضعات» حل فملهم لذاك عمل ابتداء 
المواضعة . 


لفل 


FY 


— ړز - 


ومنها : أن يكون ذلك العلم بتصل بما يمكن معه اليل فى الأفعال؛ إما 
بالات يتبذى إليها » فيمكن بهسا ما لايمكن يخيرها ؛ فيختص المارف بذلك» بان 
تمكن من ذلك الفمل ۽ و يدخل فى ذلك الحيل انی قد يختص با البعض » بان 
يظفر بآلة » أو تعمل مشقة شديدة » فيختص بذلك على هذا الحد . 


ومنها : أن تحصل العلوم بعادة يختص بها فر يق » كاختصاص الفلاحين بها 
يتصل بطر يقتهم ء وأهل البحر» والتجار» والمنجمين» الذين ينظرون فى عادات 
النبجوم . 

ومنها : طرية-ة الطب ء وهو مقارب لما ذكناه ؛ لأنه منعاق بالتجربة ؛ 
والأمارات: والحنظ ؛ ولا جرج عن هذه الوجوه ٠‏ 


ونيا وار او SE E‏ 
يحسب النظرة وتكلف المشقة» وما سياه الله عن ويل أ بشضل الذ كاء والفطنة » 
نحو معرفة الكلام ۽ فأما الفقه فإن أ كثره متعلق بالحفظ ؛ لأر نفس المسا'ل 
وأجوبتها محفوظة » أو يحفظ مايجرى رى الدلالة والعلل ثم تفرع عليه المسائل 
والعال ۽ وأما اللنات فحفوظة لا غالة ۽ وكذلك النحو؛ فهو تريب حال المحفوظ 
وعقود مله ۽ و جميع ما يختص به العباد من العلوم لا يحرج عن الأقسام ؛ الى 
د كرناها » وما يقار بها ۽ وقد علمنا أن جميع ذلك لا صح فيه التفاوت » بل لا بد 
من أن يفع فيه التقارب» و إن كان لا يمتنع أن يخنص بذلك الطريق » الذين صرفوا 
الحمة إلى ذلك الباب > لا لأن غيرهم لا يمكنه مساواتهم فيه ؛ لكن لأنه متشافل 
عنه بشيره ؛ مصروف الحمة إلى سواه + لأن بجميعهم لو اشتغلوا بالأعس الواحد 
لاختات الأحوال » ف المعاد والمعاش ‏ فركب الله الطباع على هذا اليد من 


س ال كك 


الاختلاف ؛ وخالف بين الدواعى والشبوات ؛ لهذا السبب ؛ فإذا مع ذلك فغير 
جائز أن يقدح ء فیا ذ كرناه » من حال القسرآن بشىء من العلوم » الى بقع فيا 
بعض الاختصاص > لأنا قد ينا : أله لا بد فا م الثقارب » ولا بقع 
ف التباين ۽ وى حصل السبق إليه فالسيق لا يكون جحجة» إذا أمكنت المساواة» 
عل ما بينأه » فى تيل الحتالين ؛ إلى غير ذلك من الصناعات وضرها ۽ فكيف 
يجوز أن يعترض مل القرآن دشىء » نما يدخل ف الله الى وصفناها ؟ وصارت 
هذه الطريقة » فى بايا > بمنزلة ما أبحرى الله تعالى به العادة ¢ على وجه لا بقع فيه 
التباين ء حى بصم عند ذلك إبانة الأنياء » ملم السلام بالمسجزات ء لأنه أو لم 
تمر العادة كزلك ل يكن ليصم إقامة الأدلة بالمعجزات > وكذلك يعادات العباد ) 
ئی تظهر عن علمهم + وقدره. ؛ أبراها تعلق : بات لم يباين ين أحوالى / 
فى العلوم والقدر» مل الح الذى ذ كرناه » ليصح منه تعالى إقامة الأدلة » ا 
يحانس أفمالمم > كالقرآن وغيره ۽ ولا بد إذا كان فى المعلوم بعثة الأنبياء بتعريف 
الشرام » والمصالح فى بعئة أعبانهم قد تختلف ؛ وكذلك فقد تلف المسالل » 
فيا يظهر من المعجزات عليهم » فر بما كان الصلاح إظهار مايخرج عن مقدورهم » 
كإحياء الموتى + ور ما كان الصلاح إظهار مايجانس مقدوره ؛ كفاق البحر» 
وكالقرآن ؛ فلو أ جر الله تعالى العادة © فيا يختص به العياد» من العلوم» والقدرء 
والآلات ؛ على حدّ التقارب لم يكن ليصح إبانة الأنبياء» بهذا الوجه + جا لولم 
تحر المادة؛ فى نفس أفعاله > عا ذ كرناهء من التقارب لم يكن لصح إبانة الأنبياء 
بالوجه الأول ؛ فصارث هذه الطريقة ؛ فى باها منزلة المواضعة عل اللغات » 
أنه تعالى لو لم بوقف عليها » إن كانت :وقيما ۽ وإن كانت باختبار ومواضعة» 
فلوم بتواضعوا عليها لا ع فى اللغات أدلة تفهم بها الأغراض » ويقع بها 


الف 


1۹۸ 


لاوم س 


التخاطب » و إا يصح ذلك متى تقذمت هذه الأحوال ؛ وقد بينا فيا تقدّم : 
أن هذا الحنس من الأدلةء إما يكون دليلا» بالاختيار والمواضعة» و عقدذمات 
تحصل ولتفير» فلا بد فى المعجزات من تقذم العادة فى الأمرين 6 على الطريقة 
ای نواه »الايد ار ام ازا > وقد ذكشيخنا 
د أب هاشم » رحه الله » فى نة تقض الفريد ما يدل على أن العم قد وقع لمن يعرف 
الأخبار ؛ بآن القوم علموا مزية القرآن ؛ فى الفصاحة ء واعتقدوا ذاك فيه » وأن 
عدوم عنه » وتركهم الممارضة + والاحتجاج » لأجل معرفتهم جاله » وتعظيمهم 
لشانه ۽ وذ كر أن المتقدمين منهم فى الفصاحة اموا ذلك » وغيره, بعلم من جهتهم 
أ و برهم لأن هذا اباب ما يعم بالإدراك » و بالأخبار مل الطريقة التى قتمناهاء 
وقد تقصينا القول فى ذلك؛ من قبلء وكشفنا الوجه فيه» وما يتعلق بالاضطرار» 
وما شعاق بالاستدلال ٠‏ 


لسلسم 


(1) مائطة من ع ص » وهر كاب الفريد الذى سبق اللديث فى تمر ر امه ( ااظرص ۽ ) . 


فصنل 

فى اختصاص القرآن عزية فى رئمة الفصاحة خارجة عن العادة 

امل .. أت الذى قدّمنا فى الفصل الحقتم يدل على ذاك ؛ لأنا ا يبنا تعذر 
المعارضة على المرب المتقدّمين فى الفنصاحة ء وجب د كر السبب الذى لأجله 
[ لم بقع مہم“ لکی نعل أله 1نا ل يقع منهم لتعذرهء ولم يكن بیان سائر ما ستعلقون 
به من ذ کر الشبه والأغراض إلا بان السبب الذى لأجله | نه غر طييمء وهو 
اختصاصه بمزية خارجة عن المادة [ليعلم بذلك أن القدر الذى بحرت المادة | من 
الملوم » الى معها يمكن أيقاع الكلام الفصبح » لا يمكن ممه إيجاد مل القرآن » 
فى رتبة النصاحة > فار المقصود بالفصل الأول يتعاق بيان المقصود ذا 
الفصل ؛ فلذلك قدّمنا سانه , 

بين صحة ما ذ كرناه : أن الداخل ف العادة من الكلام الفصيح» لايجوز أن 
يتعذر مثله علمهم » واللخارج عن العادة لابد من أن بتعذر مثله ؛ لما بيناه ؛ فإذا 
عع لمأ قدمتاه تعذر المعارضة طبهم » فقد بان أن له المزية اللحارجة عن العادة ؛ 
فيتضمن بيان تعذره طبهم + ولهذه للد استدالنا مرة على تعذر الممارضة علييم 
بعدوهم مع وفور الدواعى ؛ وصرة بمعرقتهم يما له من المزيةء بالأمور الى ظهرت 
عنهم ۽ لأن أحد الأصرين يقوم مقام الآخر؛ و بيان أسمدهما يتضمن بيان الآخرى 
ولا يتاج مع إقامة الدلالة ء صل أن للقرآن هذه المزية الخصوصة أن يدل عل 


(1) ماعن الممطوفتين ساقط من « ص > - 
(1) ماعن الممقرقين سالط من « ص » ء 


۸ب 


— ۲ = 


أن له منزية أمصلا ؛ لأن إثبات هذه الممزية القصوصة أ يتضمن إثبات المزية 
فى الأصل ؛ عل آنا قد بينا : أن الملل بأن له ية مما يحصل لمن بتقدم فى الفصاحة؛ 
كصوله لمن تقدم فى الفصاحة ؛ و إنما يناج فى إثبات هذه المزية الخصوصة» 
إلى أعتبار حال من تقدم فى النصاحة» بتعرف شواهد أمورهم > أنه كذلك » عل 
ما تقدم القول فيه ؛ و مله ما حصلناه من قبل ء مما بدل عل أن له المزية الى 
ذ كرناها : ماييناه من معرفتهم اله » وما ذ كاه من اعترافهم بعظم شأنه» و إخبارهم 
بذلك؛ بألفاظ مختلفة» وما ييناه من تركهم الاحتجاج بما وجد» وحصل» من كلام 
اوو انين » من قبل » و بعدوكم ؛ إلى ضرب من اليل ؛ و إلى امحار بة 
وشيرهاء نما يتضمن اللخطر والمشقة » ولا يوصل إلى البقية ؛ عل ما شرحناه » 
من قبل ٠‏ فكل ذلك يدل على أن للفرآن المزية » التى ذكرناها . 

إن قيل : اجب أن نبين أزيته هذه حداء ليعلم أنه معجزء وأنه خارج 


عن العادة ؟ فإن أوجبم ذلك فبينوه » وذلك متعذر ؛ وإن لم يجب ذلك فن 
أبن أن هذه المزية قد بلغت الحد » الذى لبس عاد »> دون أن تكون داخله 
فى العادة القليلة » أو مقار بة للعادة ؟ » وأى هذه الوجوه قيل حرج القرآن من 
أن کرن معجرا ۰ 

قبل له : إنه يكفى » أن بعلم تحروجه عن العادة » بتعذر مثله > مل من هو 
متقدم فى ذلك الباب» فبدل [عند ذلكُ] على النبؤة؛ وهذا ا تقول : إن الفعل 
اصح الدال عل أن فاعله عالم يككقى فيه» أن يكون من صفته خروجه عن جيه ع 


من كل قادر + كامل الآلة ؛ فى عشمنا ذلك من اله وأن مض القادرين قد 


)١(‏ ف < س»ين. 
)2 ما بين المعقرقتين مدره ف ا ص » ۰ 


سد سام ل 


اختص به دون غيرهء دل عل أنه عام »من غير أن نکر فيه عدا ا کر غاد کرام 
فكذلك اقول فى دلالة ا لممجزات . 

ان قال : فيجب عل هذا الموضوع أن ؛ ون حل الثقيل » مى علم دنه 
البسيرمن الزيادة » أن يدل عل التبؤة ؛ وأن لا تاج إلى تفاوت كثير . 


قبل له : لو علمنا أن المتقدمين فى القوى والآلة؛ فى الزمان والأزسة» عالموا 
حمل ثقيل نتعذر عليهم» وتان ممن ادعى النبؤة لدل على النؤة؛ و إن كانت الزيادة 
ليست مئغاوتة » و إا فارق ذلك حال الفران» لن من له المزية فى القوة والاله 
لا يعرفء ويجوز اختلاف الحال فيه » ا يعرف من هو متقدم فى الفصاحة ؛ 
وذاك لأت التقسدم فى الفصاحة يدعو إلى إظهار با يدل عليه » والتقدم 
فى القوة لا يدعو إلى إظهار ما يدل عليه ؛ إلى على بعض الوجوه ؛ فلذلك فارق 
أحدها الآخر, . 

و بعد ٠١‏ فلا فرق بين من اعتير قى المزية الحارجة عن العادة المتفاوت منباء 
دون المرتبة الأول و بين من اعتبر آخر اليب منبا ء ولم عمل الدلالة على البؤةء 
إلا مالا مرتبة في بابه أعظم مده اذا لم يصح ذلك على اس المت بر بالقدر 
الذى ذ ناء . 

ببين ذلك أن القرآن او بلغ فى ميته فى قدر النصاحة وتقدمها النهاية »لم يكن 
ليدل إلا للوجه الذى يدل إذا خرج عن المادة إلى أول رتيةء فصار ا حال فى ذلك 
ما أبطلنا به قول من قال : إن المعجز الكبير هو الذى يدل عل النبؤات» والصغير 
يجوز أن يظهر عل الصالين ؛ فبينا أن : دلالة الكبير هو لوجه قائم فى الصغير 
وأن إحياء االحسم المظمء كإحياء المسم الصغير ؛ فى هذا الباب : فكذاك القول 


۳4 


ب 


F1 
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فيا ينتاه» عن حال القرآن ب ولهذه امل قلنا : إنه لامجب القطع على أنه لا كلام 
0 بكق فد ا ر القرآن ۽ لن ذلك وإن كان عحوَزَا فال القرآن» 
فى دلالته لا يتغير» و إن کان لا يمتنع فى بعض القران أن على أنه قد بلغ الهاية > 
لأنه إذا صار معناه فى جنسه » وشرف موقعه إلى مد لا مزيد عليه > وصار اللفنظ 
شريفا مطايقا للعنى » فى أن لا ميد عليه » فلا بد من أن يكون قد بلغ النباية » 
لأنهء و إن كان ما ادماه مما زاد على العادة؛ قد ستفاوت فى عراتيه» فلابد من أن 
نتهى إلى حد لا مرد عليه؟ ١‏ . وقد ينا : أن المرب كانت عارفة عا بيابن الممتاد 
من الفصيح » للتجربة والعادة ؛ فلم تكن عند “ماع القران ؛ والوقوف على عل يته 
عتاجة إلى جر به مجددة ۽ وعلمت تعروجه عن العادة ؛ ودن قمر اله عن حالم 
فككثل » لأنه إذا عرف بالتجر بة تعذر عمل كلاءهم عليه ۽ فيان يتعذر عليهم 
أول؛ وإن كان لا بنع أن يكون فى المرب من ظن فى الوقت أن شل القرآن 
يواتيه إن رامه ۽ ثم تبين تعذره» و إن كان ذلك ببعد من أهل التقدم ف الفصاحة » 
ا ببعد يمن جربب مقادير مايمكنه أن بفعله » أن يلتبس عليه حال الأمور العظيمة ؛ 
وقد أورد بعض شيوخنا > عند جحد بعض « الببود » أن للقرآن مززية ؛ ,عض 
ماذكناه ؛ من حال العرب ثم ثلا عليه قوله : ( والتجم إا هوى + ماضل 
سحب وما عوَاء وما ينطق عن اموي ؛ إن هو إلا وی بوت ) وبين بذاك 
أن من لا آفة اسمعه ‏ وله حظ من المعرفة بالفصاعة » يعرف هذه الآيات 
مریة ۽ و بعضهم تلا قوله تصالى : ( لأر آبلیی ماك ويسم أقلبى » 
وغيض الماء » وقضى الاس» وآسنوث على اللودئ» وقيل بدا فلقوم 
القطلامين ) و إذا تال السامع فقول تعالى : ( ولب البدين ما اب 
لين أفى مدر وو تطح موه وطل دوو وناو نکرپ ركه 


۳۵ س 


"كثيرة ) ٠.‏ إلى آعرالآيات ؛ عل أن مزيته عل مانسع »ن الكلام الفصيح 
عظيمة ؛ و إنما تبه مثل ذلك على من لا حظ له ۽ ور عا اختلط مايتصل بالمعرفة» 
مما بتصل بالشهوة والعادة ؛ فبكون كالشيهة الداخلة ؛ وهذاما مح من الاو به 
فى قوفي : إن الآلام لا تكون إلا قبيحة ۽ والملاذ لا تكون إلا حسنةء للأنه الختلط 
لبهم ما يتصل بالمعرفة عا متصل بالشووة والتفار ۽ فصح عند ذلك منهم الظن 
والشمبة؛ فكذاك قد جوز من جهة الإلف والعادة» أن يظن بعض السامعين : أن 
الشعر أفصح من ثثر الكلام ؛ لحية قد ألفها فى الشعرء وأن الكلام المنثور الذى 
سعد فرفة ۽ فمل هذه الطريقة قد يكون أن نشتبه حال القرآن » أو بعضه صل 
بعض السامعين ؛ و إلا هز ته عند سلامة العقول» والهواسء والمعرفة بالعادات » 
معلومة باضطرار على ما قدمتاه ٠‏ . و إا أوردثا هذا الفصل لتجمله جوابا عن 
سؤال من سال عن الوجه الذى له مدخل الشبهة فى ذاكء مع أنه مع المدركات ٠‏ 
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صنل 
فى وجوه إتخاز القرآن » وما يصح من ذلك 
وما لا يصمح » وما يتصل بذلك 

قد بينا ؛ بالوجوه اى ذ كزناها » فى الفصول الحقدمة أنه معجز ) من حيث 
تعذر عل المتقدّمين فى الفصاحة معارضته . 

وقد بينا من قبل : أن ماهذا اله يحب أن بكرن دالا على البوة ‏ كلا 
أحياء المونى » وما شا کله > من حيث على اختصاص الدع لارسالة ۽ على وجه 
يخرج عن العادة ۽ و إا كان الفرض لمذه الفصول »> أن تبين» فى القرآن : أنه 
بصفة الممجزات » ليدخل فى ملة ما دللنا » من قبل» على ما يدل على التبواث »> 
لأنا لا نحتاج فى كل واحد من ذلك إلى دلبل مستأنف + کا لا نمتاج فى دای صمة 
الفعل على أن فاعله قادرء إلى نظر مستأتف ؛ بل متى عامناء دالا فى موضمع 
وجب كونه دالا » فى كل موضم ب لأن الطريقة راحدة ۽ فكذاك القول 
فى المعجزات ؛ لأن الطريق الذي له يدل لا يختاف فيبا ؟ ولمذه ابل قلنا للبرود: 
إذا حصل القرآن شل صفة قلب العصاحية » فيجب أن يكون دالا عل تبرت » 
كدلالة قاب المصاحية» على نبوة موسى عليه السلام ؛ ودنعنا بذاك ما يذ كرون» 
من التفرقة بين الأسرين + وأبطلنا تعاقهم عند ذلك بنسخ الشرائع ؛ فلم ثبت 
ذلك عند عاماء المسامين اختلفوا فى الوجه ء الذى به صار القرآن معجزا يعد اتفاقهم » 
على أنه كذاك؛ لأنه لا بمتنع أن يمل بالنظر فى الدليل أنه دابل » إذا وقع للناظر العلم 
بالمداول ۽ ثم تبه الخال » فى الوجه الذى عليه يدل ؛ واو متع ذلك هن كونه 


۷ 


دالالمنع من كوس إحيساء الموتى دالا » إلا لأتهدم اختلفوا فى ذلك أيضا ۽ 
وف قلب العصاحية » بل فى أكثر الأدلة العقلية؛ 

على أن فى الناس من فال : إن الذى يدل على الأمورهو مانا بالدايل »> 
دون الدايل ؛ 

وشم هن قال : هو الدليل ؛ ثم اختلفوا فى الوجه ء الذى عايه يدل ؛ ول 
عتع ذلك من كون الأدلة العقلية صعرحة؛لأنبا قد أنمرت العلى والمعرفة ؛وهذا بمتزلد 
اختلافهم » فى الل ۽ أن القادر قادر: أنه عل بذاته» أو بالقدرة» أو بالمقارقة ؛ ولم 
مبع ذلك من صحة هذه المعرفة» فليس لأحد أن بتوصل بهذا الملاف الواقع ‏ إلى 
شيع ي لأن الغرض فى مكلمة المذالفين : أن نيين كونه دالاء وقد حصل الاتفاق 
بين علماء المسامين فى ذلك ۽ و إا اختلفرا فى آم لا يؤثرفى ذلك؛ فايس لأحد أن 
يقول : إذا کان کل فرق منهم بقدح في قول صاحبه ) فكيف يصح أن يكرن 
هذا الاختلاف غير مؤثر؟ وذاك لأن الم فى اللملة أنه معجز دال عل النبوة ليس 
عتعلق بالعلم بالتفصيل ؛ فالة_لاف ف ذلك غير مؤثرق كونه دلالة ۽ أن كونه 
دلالة إنما يفتقر إلى العم با باه ؛ من حال تعذر مثله » على ما تقدم القول أ 
فيه » ولا تعلق له بتفصيل ذلك ؛ و 1نما كان يجب ف ذلك أرن. بكرن مورا 
او كان كونه دالا على النبوة موقوفا عليه . و إنما صم ذلك ف الأدلة؛ لأنها ندل 
عل صححة جا أن الل لا تعلق [ إلا عل صجحة ب وأحدها بطايق الآشر فبا مع فى العم 
أن يكون متعلقا علوم » على الد الذى يتعلق ]به وإن دخات الشبية على العالم 
فى الوجه الذى مله تعلق > ول بمنع ذلك من مته وتعلقه ؛ فكلك الفول 
في الدليل » وصعة الاستدلال بهء واوكان سمة كرنه دلا علق بعامه آنه مل أى 


(1) فى نص » التشبيهء (؟) ما بين المترئتين ماقا عن و ص » . 
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وجه تل أوحبب ان رکون نظره فيه » ووصوله بذلك إلى المعرقةع تعلق بعلمه أنه 
دليل » وأنه قد استدل به ۽ فإذن فقد معرفته بذلك لا يؤثر؛ فكذاك القول فيا 
قدمتاه . . بين ذلك أن كثيرا من المكلفين » لا نمل أنه قد استدل ونظرء ولا يمنمه 
ذلك من أن يكون ةد عل المداول » بنظره فى الدلالة ۽ وقد يبنا من قبل + أن 
من <الفنا فى المعارف» هذا حاله ؛ لأنهم و إن اعتقدوها ضمرورة فذلك غير مانع ؛ 
من أن يكونوا قد نظروا فى الأدلة » عند الدواعى ء ووقعت له المعرفة » وانما 
اختلفوا فى حالهاء وظنوا أئها ضرور ية +وكل ذلك بين زوال الطعن فى هذا الباب. 


+ 
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واختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن» م : من جعله معجرّاء لاختصاصه 
عرتبة فى الفصاحة خارجة عن العادة» وهو الذى نظرناه ؛ و يننا مذهب شيوختا فيه . 

ودنهم : من [ قال لاختصاصه بنظم مباين مهود عندهم صار مسجزا | . 

ومنهم : من جعله معجزا» من حيث صرفت *ممهم عن المعارضة» و إن كانوا 


قادرين ”کین 8 
وملهم : مر جعله معجزا لصحة معائيه واسعرارها؛ عل النظرء وموائقتها 
اطريقة المقل . 
4 


فأما من جسله ممجزا من حيث هو حسكاية » للكلام القدم ؛ أو عبارة 
عنه ۽ أولأنه فى نقسه قد » فما لا يذ كع فى هذا الباب ۽ لگ قد ب ) 
فساد هذا القرل ٠‏ على أن قوها نذا أن هذه الطريقة تمنع من كون الفرآن 
ممسجزا ۽ لأله إذا کان قد یا فوو تمالى غير قادر عل مثله ؛ فكيف يصح أن يتمدى يه ؟ 


لأن التسدى يقتضى أن مشل امتاتى متعذر علهم ؛ فإذا كان مت نرا عل اميم 


ل( عا بين الممقرقتين ساقط من +« عن » . 
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بطل التسدى ؛ کا إذا کان متأئيا الكل بطل التحدى ؛ ولو جاز التحدى بكلام قدم 
وكان اله ما ذ كرنا » لوجب جواز التحدى بذات القدم تمالی » ولو جاز اماز 
التحدى بكل أ ستحيل إيقاعه » حى كان بصم التحدى بالمع بين الضدين > 
وجعل القديم عدثاء وا محدث قديماء إلى فير ذلك من الأمور المستحيلة . 

قان قالوا : إنا تجوز االتسدىء بحكاية الكلام القدم ء دون نفس القدم . 

قيل له : فهذه الحكاية بصح أن تقم على خلاف هذا اأوجه» وتكون حكاية 
للكلام» أم لا يصح ذلك فيها ؟ . 

فإن قالوا : إن ذلك يصحء فقد بطل أن يكن لكونه حكاية للكلام القديم 
تأثيرقى هذا الباب » 

فإن قالوا : لا يصح ذلك » فقد أجازوا التحدى بالأمى الذى لا بقع إلا على 
وجه واحد ؛ وقد بينا : أن التحدى [نما بصح فيا بقدر العباد على جئسه ۽ أن 
يصح وقوعه ) عل صاب . 

وبعد .. فقد علمنا أن العرب قد تأنى عثل هذه الحكاية» إذا حفظات »6 


فيجب أن لا بكون معجرا ٠‏ 

فإن قالوا : 1ت يحصل معجزا » بأن شعذر علييم مثله » على عد الابتداء » 
ما يقولون ٠‏ 

:قل لم : إنما صم لدا التفرقة بين الحكايذ انى تفع على حد الحة_ظ 
والاحتذاء» ورين ما يعدئه الفصيحء ويتصرف قيه؛ من حيث وقع النحدى عندناء 
بقدر من الفصاحة » لا بطريقة واسدة ۽ وأنت ققد جعلت وجه التحدى كونه 
حكاية للكلام القدم » وليس لذلك إلا صفة واحدة) ولا يقع إلا على حد واحد؛ 
فيجب أن يلزمك ما ذ كرناه ؛ بل يلمك أن تجوز فى العرب أن تأنى عثله ؛ 
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لات القرآن المجموع » هو المتفرق »ف کلامهم » فیجب أن يكرنوا ' متكلدين محكاية 
الكلام اندع » بأجمعهم ) و إن لم مختص الواحد مم بذلك؛ عل أن هذا القول 
يوجب فى كل جزء من القرآن أن يكون معجزا » لأنكونه حكاية للكلام القديم 
لا ختص الكل » دون البعض ۽ وهذا يوجب أن القليل منه » الذى يدر 
كل أحد على مثله معجز . 

ومتى قالوا : إن الوجه فى ]تازه أن يكو ن حكابة لكل ما تضمنه الكلام 
الشدم لزمهم أن لا تكون كل سورة مته معجزا؛ رف ذاك رد لنص الف ن . 

ومتی قالوا : إنه تحداهم بان يأتوا بمثله » فى قدر الفص_احة > و إن لم يكن 
حكاية للكلام القديم » فهو الذى نذهب إليه ؛ وفيه إبطال تعلقهم بانه : إنما صار 
معجزا لكونه حكاية للكلام القدم . 

4 

ومن قال : إنه صار معجزا» لكونه عبارة عن الكلام القدي » فالكلام عليه مثل 
الذى قد بيناء .وقد بينا من قبل : أن المكاية لا تكون إلا مثل المع فلا يضح 
أن يقال فما : إنها محدئة » وفى انڪ : إنه قديم ؛ وفيا : نبا أصوات وحروف 
منظومة » وفى نمك : إنه ليس كذلك . ٠‏ و بينا : أته لا فرق بين من قال ذلك » و ن 
من قال فى القرآن: إنه حكاية لاقديم تعالى ۽ و بيا فى الخلوق : أن التحدى لا صح 
مع القول بان القدرة موجبة؛ وأن العبد لاحدث ولا فمل ؛ للآن العرب إا لا ناتى 
بمثله ء لأنه تعالى لا يفعل فبا القدرة الموجبة؛ وإما أفى التى بذلك » لأنه فمل فيه 
القدرة ؛ أو خاق نفس المعجز ؛ وهذا يوجب أن حال الميع منفقة 6 غير تلفة 
فى الآنى والتعذرء 

وحن تعود إلى ما ختص هذا الباب فتقول : إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه 
تحداهم بالقرآن لما ختص به من المزية» فى الأ الذى جرت به عادتهم ؛ وطر بقتهم 


ا — 


بالتحدى فى الكلام ۽ لأت ذلك کان معروفا فيا ينهم مشمورا ۽ وقد عامتا : أنه 
لا وجه يصمح ف ذلك إلا ما ذكرناه » من قدر رتبته فى الفصاحة ي فيجب أن 
يكون هو الوجه ؛ الى عليه صار ممجزا » وقد تقصينا القول فى ذلك / 


فإن قال : اليس المتعالم مس حالم : أنهم كانوا مون بالشعرء ول يكن 
مرادهم بذاك أن يأتى المتحذى مثله ء ف قدر الفصاعة ٤‏ ولا بكرن شعرا منظوماء 
فهلا دل ذلك عل أن التحدى وقم بما اختص به من النظام» دون رتبة الفصاحة» 
عل ما ذ كتموه . 

قيل له : قد بين أن التحدى ق الشعر » إن بقع بان يعتير التساوى فى قدر 
النصاحةء لكنهم إنا تحذوا بطريفة عخصومة؛ ورا تمدوا به عل طريق ادل 
ولا بد من أن بين ذلك بالمقاصد » وأمهما كان فلا بد من أن يضمن التحدى 
قدر الفصاحة» صل الوجه الذى ذ كرناه؛ وقد بينا من قبل : أن المعتير بطريقة من 
النظم » بعيد ؛ لأنه كان يحب لو أت بمضمم بطريقة من النظم ركبكة؛ لم سبق إلمباء 
أن يكون معجزا ۽ وقد مامتا فاد ذلك ۽ فلا بد من أن يحبر مع الطربقة الرتبة 
فى الفصاحة . 

إن أراد من قال : إن وجه إتجاز الفرآن انم الخصوص »+ هذا المنى 6 
وهو : أنه تعالى خصه بالقرآن > عل نظام لم تجر العادة بمثله » مع اختصاصيه 
ية فى الفصاحة ) فهو الذى بيناء ‏ لأن حروجه عن العادة » فى عدر الفصماعة 
يوجب كونه معجزأ بانفراده ؛ واختصاصه فم من دون هذا الوه لا يوجب 
كونه معجزا؛ و إنما يقؤى و بۇ کد کونه مسجزا فإن صلم هذا احالف ما ذكرناء 
فهر الذي تصيرناه ۽ ء 
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فان قال : إنه يكون معجزا للنظى فقط »> ولكونه على هذه الطريقة المباسة 
لمنظوم كلامهم ومتثوره ٠‏ و إن لم مختص برتبة الفصاحة ؛ فالذى قدمناء يبطله ۽ 
ومتّى اعتير فى كونه مسجزا كلا الأمرين ) فإن أراد أن مجموعهما يم ذلك فقد 
ینا : أنه قد يتم بان ين من كلامهم » برتبة عظيمة فى الفصاحة ؛ وإن أراد 
أنه يؤكد ذلك فهو صبحء وهذا هو الأقرب ؛ لأنهم لا بريدون التظام دون رتبة 
الفصاحة + وإتما بربدون بذلك أنه تعالى جاء بالقرآن عل أوكد الوجوه فى تقض 
لمادة والباينة » وأوكدها أن يكون نظاما / ميايا إلا تمارفوهء مع رتبته المظيمة» 
ا ا 
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فاما قول من يقول : إنه معجز » و إن لم يكن له مزية فى رتبة الفصاحة > 
والحال فى الكلام أن يتفاضل > وجمل ابيع جنسا واحدا » وطريقة واحدة » 
ول مز أن,تعذر عل الفصحاء» بعضه دون بعض» فقد يبنا من قبل فساد مذهيهم » 
ودللنا على أنالعلم بذلك من حال المرب » وإعترافهم بعظى أن القرآن؛ يجرى جرى 
الضرورة » فالتعاق بذلك بعيد ¢ و ينا : أنه لوكان كذلك لكان معجرا ب لأنه 
من جنس ما يقدرون عليه » وتمكتهم مساواته 5 

فان قالوا » إنا نجعله معجزا » وإن كا نكذلك لصرفه إياهم + عن المعارضة» 
فقد بينا من قبل : أنه لا جوز أن يكونوا ممنوعين من الكلام ء بان دللنا على أن 
المنع والعجز لا خن ص كلاما دون كلام » وأنه لو حصل ذلك فى |استتهم لما أمكلهم 
الكلام المعتاد » والمعلوم من حالم خلاف ذلك ء وبي : أن هذا الوجه لو سم 
لم يوجب کون القرآن معجرا؛ وکان يحب أن يكون المسجز منعهم » من فعل مثله ۽ 
ا أنه تعالى لو جمل دلالة نبوته > صل الله عليه وسل » أن تكن من مثى 
أو كلام أو تحريك يدء فى حال تعذر صل حيعهم مثله؛ لقد كان ذلك معجزا » 


IY — 


لكان المعجز منعهم من ذلك؛ لأنه االخاريج عن العادة؛ دون عکنهء صل الله عليه 
وسل > مما فعله ۽ لأن ذلك ممتاد ۽ ومن سلك هذا المسلك ف القرآن يلزمه أن 
لا مجعل له مزية البتة + على أن ذلك يبطل بعض القرآن؛ لأنه تال قال قل 
لن معت الس وان عل أن ياوا ثل هذا القران لا اتون مثله »وار ان 
شي لض تل با ) ۽ ولو کان الوجه انی له تفر طيهم» انع ؛ ل يصمح 
ذلك ۽ لأنه “لا يقال فى المامة ع إذا امتنع علما الثىء : إن بعضها يكون ظهيرا 
لبعضء لأن المعاونة والمظاهرية إنما تمكن مع القدرة» ولا تصح مع العجز والمنع ۽ 
وهذا سین ألهم لوكانوا فادرين مفكتين للا أمكنهم أن يأنوا بمثله » ولا يكون 
كذلك إلا لمزية القرآن ٠‏ 


+ 
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فآما قول من بول : إنه تعالى » صرف هسمهم ودواعهم عن المعارضة ؛ 
فإذلك صار القرآن معجزا ۽ فلاس لومن أن يريد : أنهم لولم تنصرف دواعيهم 
كان يمكنهم أن بأتوا بمخله ۽ أو يقول : كان لا يمكنهم ذلك . 

فإن قال : إن دواعيبم لو توفرت لكان ذلك لا مكنم ؛ فهو الذى بيناه » 
ن کا ا 

و إن قال : إن دواعیم لو توفرت لأمكنهم أن پانرا مله » لكنهم صرفوا 
عن الدواعى» وصرفت همهم عن ذاك؛ واشتغلوا بإلحارية ٠‏ 

قيل له : ومن أين أنهم بهذه الصفة » دون أن يكونوا عدلوا إلى احارية > 
مع توقير الدواعى إلى مثله »لو كان فى مقدورهم لكنهم علموا أن ذلك لا يواتييم » 
وضاق به ذرعهم؛ فعدلوا إلى الطر ية المكنة م 


إو ماتطة من « س » ٠‏ 
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فان قال : لأنه لو كانت دواعيم متوفرة لأتوا بمثله ٠‏ 

قبل له : إا كان يحب ذلك لو أمكنهم مثله» ف قدر فصاحته . 

فان قال : لابد من أن يمكنبم ذلك ؛ لأن طريقة الكلام لا تختلف » فهذا 
.وجب أن يعتمد فى قوله بالصرفة » على أن لا ية للقرآن» و يعتمد فى أن لا مزيةء 
عل قوله بالصرفة؛ وهذا يوجب أن لا نعل سمحة ما قال 1 

فإن قال : إذا جاز ما قله » کوازما قلاموه » فن أين لك ألم عدلوا 
والدواعى إلى المعارضة قاعة ؟ . 

قيل له : لأن هذه الطربقة تقتضيها حاخم» الى كانوا عليهاء فلم ندع إلا الأ 
المعقولسن العادة ؛ وأنت فقد اذعيت روج عن العادة ۽ شولك : انهم صرفوا 
عن الدواى إلى الممارضة أ وهنا ما لا بد فيه من دلبل . 

وبمد ٠٠‏ فإنا بنا ما شېد له أحواهم ؛ من أن عند المنافسة والثةريم لابد 
من الدواعي؛ وأنت فد ادّعيت ما يخالف ذلك . 

واعلم ٠٠‏ أن الخلانف فى هذا الاب » i‏ نقول : إن دواعهم انصرفت عن 
المعارضة » لعلمهم بأنها غير ممكنة » على ما دللنا عليه » ولولا علمهم بذاك لم تكن 
تصرف دواعيهم 3 لأنا جعل أنصراف دواعيهم تابا لمعرقتهم بأنها متعذرة ¢ وم 
يقولون : ب دواعيهم انصرفت مع التأتى ٤‏ فلا جل انصراف دواعيهم لم يأنوا 
بالمعارضة» مع كوتها تة ؛ فهذا موضع الحلاف؛ وعل المذهبين بميما» لابد من 
من القسول بأن كواعيبي انصرفت عن المعارضمة؛ لأن مع الملى بأنها متعذرة لابد 
من ذلك عندناء وعندهي لابد منه؛ لأنه الوجه؛ الذى لأجله ل يأتوا بالمعارضة » 
الى هى ممكنة لمم ؛ فالكلام هو فى الوجه الذى قدّمنا الملاف فيه . 


اوم لم 


لإن فال : ومن أينْ أن الال على ما ذ كاتم ؟ 

قبل له : لأمور : 

منها س مانقل عنهم من اعترافهم بمزية القرآرن_ ء عند اذا كرات ؛ ملى 
ما قدّمنا ذ كه . 

ومتها ‏ أن آية التحدى ندل على تعذر مثله طلم « ولوكان يعضهم لض 
ظهيرا » . 

ومنها - أن هذا القول يوجب أن القرآن ليس بمعجز» وبوجب أن يدل 
القرآن لو كان كاذنا متوسطا فى الفصاحة» حتى بكرن اله فى الإجاز» وهو كذلك 
كاله الآن؛ لأن المعتبر صرف #سمهم ودواعيهم؛ فالزكك فى ذلك والفصيح باتلة. 

ومنب) ‏ أن الذى ذ كروه يقتضى روجهم عن العقل ؛ لأنه لا يخاو لو 
انصرفت دواعيهم من أن يكونوا كذلك مع عامهم بانیم يقدرون مل مثله » أو مع 
فقد هذا العم ولا يجوز مع “كال عقوم أن لا يعرفوا ذلك مع كولهم قادر ين 
عليه ۽ لما بيناه من قبل ؛ و إا كانوا عالمين بذلك فالدواعى قائمة » لأت العلم 
تكنهم من ذلك مع التفريع المتقدم © ومع الخرص عل إيطال أميم ء هو الداعی 
إلى المعارضة ‏ وهذا يوجب التناقض ء بان يقال : إن مع ثبات الداعى لاداعيى 
لم“ ومع وجود الاههام صرفت مهم ؛ وهذا يوجب أحد أمرين : إما تناقض 
الدواعى » و إما إنراجهم من حد كال العقل ؛ فالصحيح إذن ما قلناه من آم 
علموا بالعادات تعذر مثله » فصار علمهم صرفا م » عن المعارضة * وداعيا 
إلى العدول عنه فى بعضبم » وداعيا إلى الاستجابةء فى بعض ما رتبنا القول فيه ؛ 


(1) ساقطة من « ص » ٠‏ (۲) فى وص » كابلا . 
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فأما من لا بعل تعذر مثل القرآن» ممن لم سدم فى الفصاحة فير ممتنع أن تكون 
له دواع إلى المعارضة أزلاء حى إذا تعذر مليهء ومام عند ذلك اختصاص الفرآن 
عزيته » انصرفت دواعيه . 

فإن قال : لو كانوا يقدرون على العارضة» وانصرفت عممهم ودراعيهم > 
أن بكرن دلالة النبؤة ؟ 

قبل له : لو عع ذاك لكان يدل عل نبؤئه » صل الله عليه » لأن العادة لم يجر 
اکان دا المع العظيرء عن الأس اممكن مع التقريع » والتحدى » والننافس 
الشديد؛ وكذلك فاو آنه تعالى شغلهم عن تأمل حال المعارضةء لكان ذلك معجزا؛ 
لكا قدمنا أن ذلك يوجب قلب الدواعى » وقاب المعلوم .. وهذا بعيد ؛ لكنه 
إن صم وتاش فلا تنم أن يكون دالا على النبؤة ؛ وإنما ینکر كونه دلالة » لأنه 
كالمضاد الوجه الذى بينا به : أن للفسرآن دلالة ۽ فإذا عع ما قلنا ء فلابد من أن 
بطل هذا الوجه ٠‏ 

نإن قال : جوزوا اجټاع اأوجهين بجعا لأنه e‏ ا ا 
المعارضة لأصرين : 

أحدها : صرفه لدواعييم ٠‏ 

والآخعر : علمهم بتعذر الممارضة) لأنهما لا بتافيان . 

قيل له : إنهما وإن لم يتنافيا مل هذا الوجه؛ فإنهما على الوجه الذى قدمناء 
يتنافبان ؛ لان الغالف يزعم أنهم عدلوا عن المعارضة » مع إمكانها » للصرفة الى 


ينبا ؛ ونحن قلنا : عدلوا لتعذرها »> وعامهم بذاك من حالما + غلابد من التناق» 


(1) قد ص » إن کان ء 
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على هذا الوجه + فأما إذا لم يقدر الأمى هذا التقدير فر متنع مل بعض الوجوه 
اجتاع الأمرين ؛ بأ يتر كوا المعارضة لمعرفتهم بتذرها ؛ ولان سائر الدواعى 
صرفوا علباء فيكون أوكد فى باب الانصرافء لأنه قدكان جوز أن يعلموا تعذر 
ذلك» ويأتوا بها يتوهم أنه معارضة » فلا جل أنصراقهم عن سائر الدواعى مداوا 
عنهاء من كل وجه . 

فإن قال : اولا أن الذى لأجله عدلوا عن الممارضة الصرف الذى ذد كرناه ع 
كان لا يجب أن يهرى امهم على حد واحد » مع انیم القدم » الذى يعم 
باضطرارء سذر المعارضة» وم من لا عامها كزلك . 

قیل له : قد بينا ۽ أن فيهم من جاء بمعارضة رکا ومن لم بات يها فلا نه 
ملم من عالطا ما وصفناه» أوكان فى حم المارف ء أو ئها للعارفى» فإذاك اتفقوا 
على العدول عن الممارضة ؛ وهذا بين من حال المع انظ * لأنهم بنظرون إلى 
المتقدم منهم فى المرتبة » ويقع من جهتهم التأسى ۽ فلا رأى أتباعهم الأ كابر ؛ 
ضاق ذرعهم بالقرآن » وعدلوا عن المعارضة إلى الأمى الثاقة ٠‏ تبعرهم فى هاده 
الطر بقة لمامهم بأنهم عن ذلك أشد مزا ازاك اسمن أحوالم عل أ هذا 
الوجه » لا الصرفة الى ظنها السائل . ولولا أنهم عامراأن القرآن فى أعلى رتبة 
من الفصاحة المامعة لشرف اللفظ + وحسن المعنى ؛ ى ببرهم ذلك ع لقد كان 
يوز أن يخنلفو! فى سائر الممارضة » فيكون فهم من يكف ؛ وفيهم من يحاول » 
وفييم من اتی بها يزداد علمهم 3 بعلم شان اقرآن ده ا كدا ۽ لكن الس 
فى ااقرآن ىا كان على ما ذ راه عدلوا عن المعارضة: لظهور حاله ؛ ولولا عة 
ذلك » من هذا الوجه » لقد كان القول بالصرفة يقونى من حيث ل جر العادة > 
مع اتانس الشديد» وثباين الهم ۽ وامتداد الأوقات ١أن‏ بقع الكف عن الس 
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المطلوب » الذى فوت الدواعى إلى فعله ۽ فكان يصح أن يتلق بالصرفة » 
ويراد مها انصرافهم عن المعارضةء و إن كانت غير مؤثرة ع دون المعارضة المؤرة ؛ 
لأن هذه المعارضة يعم نها لا نمحصل » بما قتمناه من الأدلة ؛ لكن ذلك يبعد ۽ 
لأنه می جوز فى أنصرافهم عنبا + أن يكون الوجه فيه الصرفة ؛ لم بأمن أن تكون 
المعارضة الصحيحة» أيضاممكنة » و إنما عدلوا عنها لاصرفة» التى ذ كرها السائل ٠‏ 
وهذا بين فيا أردناه . 
8 

وأما كوه ممجزا بزوال الاختلاف عنه » والتناقض » مل ما يقتضيه قوله 
تعالى :لإ ولو کان من عند غير الله آوجدوا فيه تلان كثيرا )؛ تقد قال به بعض 
مشايخنا المتقدمين؛ وذ كر شيختا « أبوعل »: أنه يبعد فى من يمل الأشياء بعلمه؛ 
و يئاج فيا يأتيه من تاليف كاب وغيره » إلى استحضار الملوم » أن ينتقى عن 
كلامه الطويل ‏ وتأليفه الكثيرء المناقضة © حتى تستمر على طريقة الصدمحة ۽ 
وهسذا بين من / حال الناس فى كلامهم » وإن اشد منهم اتوق + حتى عت 
سقطات أهل الفضل والحزم > فيا كانوا يتعملون فيه للتحرز الشديد ؛ وين 
بذاك أن القرآن لاوز أن يكون إلا من قبل الله تعالى » العالم لنفسه ؛ وذ کر 
شبخنا د أبو هاشم » : أن زوال الاختلاف والتناقض عن الفرآن لوكان فمل 
غير الله تعالى: بعيد ب لأن العادة لم جر بمثل ذلك فى كلام العباد . 

فإن قيل : هلا فطعم على ذلك بقوله تعألى : ( ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه آخلافاً گرا ) » لأنه متزلة آية التمذى فى القطم ؟ 

قبل له : إنا نعل بذلك أنه لو كان من عند فير الله لوجدوا فيه الاختلاف 
والننافض ؛ و إا الكلام فى هل كن أن استدل يذلك من جهة العقل عل 
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نبؤته ؟ فأما إذا علمناء دللا من غير هذا الوجه ثبت مندنا سممة هذا السير» 
ولو كا نجمل القرآن معجزا » من جهة آية التستى؛ كان لا بصح ذلكء وإفا 
ثبت کرد مسجزا لما عريفتأه من حاله » فى مزية الفصباحة ؛ على ما تقدّم 
ذكناله . 

يسين ما فلناه : أن أحوال المتكامين والمصستفين قد اختلفت ؛ فنهم من 
ترز الكتير ؛ ومنهم من يع فىكلامه اافلط الكثير» فلا يمتنع فى بعضهم 
أن يقل ذلك فى كلاه » فالاستدلال بذاك على أن القرآن معجز ببعسد ؛ لأنه 
لالم وجوب هذه الطريقة إلا من جهة المع » ولو علمت بالعقل لأنكن 
الاستدلال به . 

فأها ما متضمنه القرآن من انى والأدلة » والأحكام الشرعية » واستقامة 
يع ذلك » عل انور بار > وزوال انتاقض عند التفريع » والاستنباط » 
ووضوح اقول فى ذلك عل أ الأوفات > تی أن آهل کل عل نئور إليه 
فى أصول علومهم »> ويون علي هكتييم ؛ فإن المتكامين إا بنوا الكلام 
ف التوحيد على ما ذكره تعالى , فى ابه » نمو قوله : إِنْ في ل السموات 
والأض » واخيلاف اليل اهار ليت الأول لآب ) ٠‏ وقوله تسالى : 
لإ في حلت السدوات وَالأرّض » وآ يلاف لل وَالهَار» ولك ایی تمرى 
في ابر با بقع الاس . . إلى قوله -لآيات لقوم يمأو ) ۽ ول قوله 
تعالى : ام تر إل الذى حاج إبراهم فى رب ٠ ٠‏ ) إلى غيرذلك ؛ واعتمدوا 
فى التوحيد والبعث ؛ والنشور » والإعادة ؛ وفى عدبت الأجسام » وإثبات 


(1) كاف دص » رد ط »غ رلملها النقار . 
(؛) ذاق م ص » ردط »+ ولماها ‏ سدرث لس 
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الأعراض ؛ وفى وجوب النظر والتفكير » على ماذ كه الله تعالى ع فى كابه 
[ ما يطول ذ كره . ٠‏ وهذه طريقة الفقهاء لأنهم بنوا الكتب مل ماق كره الله تعالى 
فى كأبه ] ١‏ . ثم أهل اللغة » والتحو » عليه اعتمدوا فيا نسطوه من الكتب > 
وشرحوه ؛ وأصلوه ٠١‏ وأهل الفرائض بنوا القرائض عل الآبات المنزلة فيا ٠٠‏ 

الوا : فدل ذاك من حال القرآن» عل أنه دلالة البوة؛ دالا ل يكن ليم فيه 
ماذ كاه » وهذا ين فى عتم شان القرآن ؛ لكن الذى يجب أن يعتمد عليه 
فى كونه معجزا ما قدّمتاه ۽ لله لو كان من جهة الرسول ؛ صل الله عليه ؛ وكانت 
العادة جارية بمثله فى الفصاحة » لوجب أن يكون هذه الصفة » ولذلك فى 
عن قوله » عليه السلام » الفلط ء جا ثنفيه عن القرآن ؛ نكيف يدل ذلك مل 
أنه معجز ؟ ! 

فإن قال : إ ما يبت صحة قوله بإجاز القرآن . 


قبل له : لكا نهنا با أوردتاء ؛ على أن هذه الصفة لا تجب لافرآن » من 
حيث کان معجزا » و ]ما تجب من حيث کان قولا یکی ؛ فلو ا يكن معجزا 
لوجبت هذه الطريقة فيه » فأما مايه يعلم أنه » صمل الله عليه رسول / فهو الذى 
قذمنا القرل فه . 

اما كون الفرآن معجزا ودلالة على البؤة » من حيث يتضمن الإخبار عن 


اأغيوب فصحيح » عند شيوخنا . . والأصل ف هذا الاب : أن الأخبار الى 


تحدث عن العباد تنقسم إلى قسمين : 


(1) ما بن الممقرقين مائط من <« ص » - 
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أحدهما : يصدر عن عل ۽ والآخر: عن طن وتيك واتفاق + ف) هذا 
حاله قد عامنا أنه لا يجوز أ فق فيه الصدق » عل التفصيل» وع طريقة 
واعدة؛ و إنما بقع الصدق فى قليل ء حن رى فى باب غرى تعسذر الككابة 
تمن لاع له يكيفيتها 3 وإ مما يتفق وقسوع اليسيرء فى جملة ماليس تك ؛ 
ولهذه الل" مع الاستدلال باح من الأفعال ۽ على علم فاعله » ومع الاستدلال 
بوقرع الأخبار الكثيرة ء عن الأمور المفصسلة صدقا ء عل عل ابر عنه ۽ 
وقد علمنا أن القدر الذى يعرفه العياد » من الأمور المستقبلة لا يبلغ هذا اليد ۽ 
لأنهم إنما يعلمون ما بعرت العادة بمعله ء كدوث البرد والحر فى أوقات,ما ء والثار 
والزرع » وسائر مايعرف أهل الفلاحة ۽ وهم إنما يعرفون ذلك » على جهة اجهلة 
من غير تفصيل؛ وعلى جهة التقريب, فى كثير منهء من غير تحقيق ٠‏ وكذلك القول 
فيا يتعاطاه الأطباء : أنه مبني على عادات ل ؛ وأ کہ برجع فيه إلى غااب الظن ۽ 
فأما المتجمون إا إمرفون وقوع أشياء عل الملة » عند حدوث أمور ق النجوم 
والفلك؛ وؤنما تقع الإصابة منهم فى أمورء على امل » آر فى أحوال قوم , دون 
قرم ؛ عل طريقة الشرط ؟ و إنما تمد إصاباتهم الى هى قليلةةء من كثير أحكابهم 
وأخبارهم » فى وجوه مخصوصة ؛ وقد علمنا : أن العادة لم جر فى وجه من الوجوه 
ئی قدسااذ کرم ٠‏ أن يسدق الإنسان» فها يخسير عن أفمالم المفصلة » ۽ إذا خلوا 
فى منازطم أ وعن طمائر » وعما يخناره المع أوالآعاد؛ إلى غير ذلك» هما تضمته 
إخبار الفران» ووجد بره عل ما تناوله ‏ یجب أن يكون فى ذلك دلالة عل نبوته 


0 التبخيت : من عياراث ا کین 3 م يعنون به الاعنقاد الوائع على سبيل الايئداء ٣ن‏ قم لاي 
فى شىء ؟ رأغذه مم فقهاء » فال بعض الشاضية + فى اشتاه القلة : إذا لم يكت الاجباد مل على 
ابیت س من د كشاق اصطلاحات الفنرن» ۰ انوي ؛ س ياب الياء 6 قصل الناء س حقدم 
7 فقط ؟"رالراف يوس انى > إذ وضع « البخيت » بين الفان رالاتفاق . 
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صل الله عليه » سواء كان ذلك اللير من فعله » صل الله عليه ء أو من فعل الله 
تعال ۽ لكنه إذا كان من قبله تعالى لم يدل على أنه: عليه السلام» قد خص بالملم 
الذى معه حم أن بصدق ف الإخبار » عن هذه الأمور ؛ و إذا كان من قبله دل 
عل ذلك .. 

فن أخبار القرآس قوله تصالى : ل[ هو اذى أرسل رسوله بالمسدى ودين 
الحق» لظهره عل الدين كله ) وأو کره مركو ) وقوله تسای :( لقد صدقٌ 
ا رسو ارز بالحق لندخان المسجد الحرام إن اه ٠‏ اله آمتين فين رو 
ومقعير بن لا افون ) فوقم ذلكء چا أخير » حتى أنه بد صد المش ركن عن 
دخوطاء ووقوع الشك فى نفر من قومه؛ ين لهم أن ذلك سيكون لا غالة من رعد» 
فكان الم کا قال » وحقق الله رق باه ا 


ي ي ص م 


وقوله تعالى : ( الم ليت الروم في أذ الأرض وهم من بد عَلييم 
سیغلبونً في بضع سین ) فكان الأمى ا خبر الله عنه » والحرب التى كانت بین 
فارس والروم ؛ وانهزام الروم من الفرس » وما كان من غابة اروم لفارس » من 
سد ظاصية مكشوفة ٠‏ 

وقوله تصالى : ل[ ود بعد 5 اله إعدى الطائقيين انپا لم وتودوف ال غير 
ڈت ارک )ن حدالأر ۴ انت ٠‏ وقوله مال : 
(( يبرم ابجع ويولوت الدبر) فى ازام المشر كين بوم بدرء وظهور 
رسول الله» صل الله عليه ٠٠‏ 


وقوله - : ( وعدم لله مام ية مَاحْدُويَاء فعجل لذي هذه وك 


ع ماك ر 


ادى الاس عن ترق ۲ لمؤيين )؛ فوجد الس فى ذلك» وفيا ذ كره 
اة : ( وأترى لم دروا طيها قد أحاط اله بها ) » على ماخير عنه عه 


Ff -‏ بت 


وقوله تعالى : لإ منوا اموت إن أكثم صادقين ) فى أ الييود؛ ثم قوله 
وان ينوه أبدًا ا كَدمَتْ أَيدييم ) ووجود غبره على ما أخبر به > مع ما فيه 
من لحر يكهم وتقريعهم » بهذا القول» ونمكنهم من المنى » ثم عدوظم جنه ٠.‏ 

ومنه قوله تعالى : لفعمحاء العرب ( إن م تمعلواء ون تفملواء فاقوا افا ) 
فى آية التحدى» مع ما فيه من التقريع والتحدى ووجوه الدواعى ؛ ثم قوله تال 
ف آية المياهلة» وقعوده, ناء مع مافيه من التحر بك والدواعى» إلى ضر ذاك ۽ 
مما يكثر إن ذ ر ۽ يدل عل أن القرآن معجز ٠‏ 

فأما الذى خبربه رسول الله صل الله عله ولم مما ليس ذ كره فى القرآن» 
نمو إخباره عن كندوز م كسرى » و م قیصر» » وأا تلفق فى سهيل الله : 
وقوله عليه السلام ل «سراقة » : ( كأنك بك ؛ وقد لجست سوارى 
« كسرى » ) ٠‏ وقوه عليه السلام » فى « عمارة » وكيفية قتله مفصلا + 
وإخباره عن «اللوارج » » وخروجهم هن الدين ؛ وعن أن فيم رجلا 
عدج اليد» إلى غير ذلك هما بک ذد كره ‏ يدل على نيوته» صل الله عليه» 
قفار ذلك مثزلة إخباره بعال » عن مسج ميسى © ليه الملام ؛ وله : 
( واھ مانا کون وما تدرو فى بويك ) ۽ لأنا لا تعلى من حاله» صمل الله 
عليه » أنه أخير بذلك عل القطم ؛ وأن الأمى وجد على ما أخبر به ؛ ومثل ذلك 
لايصح إلا مع العلم والفطع ۽ ولم يكن صل الله عليه معروفا بتعاطى عل النجوم » 
ولا مجالسة أهله » ومجالسة الككهنة» فبصح أن يدخل اللبس ف أسره» ويجعل ذاك 
كالشيهة فى خبره ؛ ولا من بنظر فى كتب الأوائل ؛ و إن كان او عع تماطيه إذلاك 
لم يصح أن بتغق الصدق» فى تفصيل ما أخبرعنه . 


۸ بم 
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فإن قبل : فمل أى وجه تدل هذه / الأخبار عل النبوة . 
أتقولون : إن المسجزة مها هو تس الخبر؛ أو وجوت الف ؟ 
إن قلتم : إنه نفس امبر فكيف يكون معجزا ) وهو متأت من غيره ! 


و إن فلم : وجود الخبر» فقد بتأتى ذلك أيضاء من العياد» وقد يكون متقدما 
للنبوةء ومتأخرا عنها؛ فكيف جوز كونه دالا ؟ 

وإن فت : إن العجز منه كوه صادقا فذلك مما لا يتفصل مر اللیر» 
ولا إعلمه السامع فى حال سماعهء فيستدل به على صادقه ! 1 

وان فلم : لعل بالخبر عنه الذى لم تمر العادة يمثله ) قيل لم : وما اسيل 
للستدل إلى أنه إعلم أنه + صل الله عليه» بص بذ لل 0 مل ؟ أبالخير يستدل 
آم بغيره ؟ + فإذا لم يمكن أن يستدل عليه بالخبر بصحة وجوده ؛ من ليس بعالم ؛ 
فيجب أن بعلم بنيره ‏ وإذا كان كذلك » فذلك الغير هو المعجز» دون ابر ! ۽ 
على أن حال ذلك الغير كال الخبرء فى هذا الباب ؛ وهذا عطل كور 
الأخبار معجزة . 

تيل له : إن المعجز من ذلك هو الم بالغبب ؛ لأن العادة لم تجر بأنه يحصل 
للعبد؛ كصول سائر العلوم الضرورية » ولا هو ثما كه أن يكتسبه بالأدلة ۽ 
لأنه لا دليل على ذلك ب فاختصاصه به يدل على التدوة + وعل أله قد حصل 
بما تحرج به عن العادة؛ فإن شئت أن مجمل المعجز تمكته عن أن يصدق من الأمور 
المفصلة من الغيوب » لأ المادة لم جر بثله » و إن كان هذا التمكن جع إلى العل 
الذي ذ ناه والطريقة فى أن هذا العم لم تجر العادة بمثله » كالطر بقة فيا قدمناه» 

من العم الذى ممه كن من الكلام» الذى يلغ فى الفصاحة رتبة القرآن . 
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ولس لأعد ار يقول : إن هذه الأخبار تصح على طريق التبخيت ؛ 
لأنا قد ينا من قبل : أن الذى مع فيه ذلك اليسير مته + فأما الكثير » على الوجه 
الذى ترتب عليه لعوز» إلا مع الع جا أن الفعل احج معوز إلا مم العم ؛ وليس 
لم أن يقولوا : جوزوا أن العادة جارية باختصاص كثر ر العباد هذه 
العلوم » لكن الأعس فيه فى / وذلك : لن ما هذا حاله تدعو الدواع إلى إظهاره 
و يظهر الحال فيه على الأبامء فلا يجوز آدعاؤه ؛ على أن العلل بذلك لا طريق له 
فلا يصح إثباته ضرو ريا » لأنه لو جاز ذلك ل نأمن ءن حة قول من يقول » 
فى العلوم : إنها ضرورية» بان يكون تعالى قد خصه» أو خص قومه ۽ وأما القول 
فى أن اكتساب هذه العلوم » لا يصح فبين ؛ لته لا دليل على ما يأ كله الناس 
و يدشرونه» و يضمرونه فى نفوسهم؟ فلا بد فى هذا العلم إذا حصل ؛ من أن يكون 
داخلا فى المعجز» موجه عن العادة . 

فإن قال : فعل أى سبيل يدل اللبر ملى النبّة ؟ 

قبل له : إذا كان المعلوم » من حال ما أخبر عنه لأمته أنه قد وقع وحصل» 
على وجه لا يعلسه ذلك الني » فإخباره عه يدل عل التبؤة ‏ وذلك نحو أن يخبر 
عن كل أعد ا فعله هن قبل » أو بها يضمره فى الوقت» عل التفصيل ؛ أو عبر 
عن جماعة عا فعلنه على التفصيل » وقد مامت أنه لم يعرف ذلك ؛ وهذا نحو 
ما کان يخبر به » صلى اله عليه عنهم من الأمور الى عاموها ۽ وغاب عنما ومن 
ذلك ما كان يخبر به من الأمور المادثة » فى الوقث : فى سراياء؛ وفرهاء فيوجد 
الأمى كذاك » إلا أن الذى يدل منه عل النبؤة »> حى ستقل بنفسه ما قدمناه ۽ 
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فما ما بعل أنه صدق فى المستانف ء بان يكون عبرا عن أمى مستقبل » فلا يصح 
أن نستفل بنفسه ؛ لكنه يكون مأ كيدا للاثدلة ۽ وعند وجود تبره يكون دلالة 
من عاند وكفر » إذا كان قد مل وقوع ذلك امبر عن الأمى المفصل ؛ ثم وجود 
بره ؛ و إذا جعلنا الدلالة عل النبؤة هو العلى امخصوص ؛ على ما رئيتاه لم يأزم عليه 
تقدم المعجزة + ولا تأخرها ء ولا أن بكون المعجز ما يقدر مل مساواته ذيره فيه > 
فمقط بذاك ما أورده السائل فى كلامه . 

واملم ٠۰‏ أرب أحد ما يتبين به عظم شأن القسرآن فى الإمجاز : أنه لا وجه 
يطعن به الملحدة > وصائر من حالف فى شبؤة « عد » + صل الله مليه» إلا وهو غير 
قادح فى كوه معجزا [ بل بکشف عن وجه من وجوه الإتجاز لوحت مطاعتهم » 
ويز بذلك من سائرالمعجزات» لأن وجوه القدح فیا لا تضمن لو حت كونه 
معجزا | . . وحن نكشف بعلة من القول فى ذلك إن شاء الله . 


(1) عا بين المشرقتين مانم من < س » ٠‏ 


فصل 
فى الحواب عن مطاعن اغخالفين فى القرآن 

قد ينا . . أن . العرب عل اختلاف ملبقاتهم » ف التقدم فى الفصاحة » 
والتوسط فيا ؛ وعلى اختلاف أحواله » فى شدّة العداوة » وتفاوتم فيها ؛ وعل 
تباين آمهم معه ء صل الله عليه › ففيهم من اسعجاب أؤلا » وفيسم من لان 
واستجاب بعد شدّة وخشوئة ۽ وفييم من بق صل اللحلاف والمداوة ؛ ومن بق 
منم كذلك تأحواللم فى الدواعىي وتوفرهاء فى |بطال أعىءء وتوهين حاله » وتفريق 
عه + متفقة ؛ و إل تقاوتوا فى المكن والمعرفة > وق وجوه طب اليل »> 
فى إبطال أمىء , صل الله عليه ؛ و بقوا مدّة من الزمان وهو معهم + على طريفة 
واحدة ؛ بذعي الْتبِؤةء و تعدا بالقرآت ء ويلزمهم الاتقيادء والعدول عن 
العادات ؛ فيا يتصل بالدين » والتفس » والمال » وأحواله فى القوة تزداد مل 
الأيام والأونات ؛ ا أن أحوافم فى العدارة و بذل الحمهد ء فى طلب الإفساد 
والغلبة تزداد على الأوفات قَرَة ؛ وکل ماذ كرناء الآن » وما قدّمنا من قبل ذ ره“ 
من دواعي المعارضة ء لو كانت ممكنة » حتى أتها و يما بلغت حت الإلاء » مل 
ما نعامه من أحوال من له تعصب وحبيسة » ويختص مبمة كثيرة » و بأن يختص 
تمرك طبعه للا'مور الى تقتضى فيمن بناوئه رفعة » وفيه حطيطة ؛ فكيف يجوز 
عع ذلك : أن بدّعى أنه ليس بمعجز ؛ وتحن نعل أن بدون هذه الأحوال فد بذل 
العقلاء الد ؛ فى الاحتيال ؛ قولا وفعلا > حتى أو" موا أمورا لاحقيقة لما > 
نمو ما ذكر عن فرعون » تمأ كان يقوله » وعن هامان وفيره ۽ فكيف يجوز » 
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والحال هذه» أن لا تظهر متهم معارضةء فى القيفة, وهى لم مكنةء أر ماشه 
بالمعارضة ! ۽ و يعدلون مع ذلك إلى أمورلاتاثير ها »> لو بلغوا فا النباية * فيا 
حاولوه » وقويت دواعهم فيه » ولا .طمع أ هم فى أنها تطعن ف حال » صل ات 
طبه ۽ فى الوجه الذى بدعيه ! ؛ أفليس ف ذلك أعفام الدلالة ‏ عل أن القرآن 
هرهم » حى علمواء باضطرارء ما يختص به من المزية؛ وصاروا عند “عاعه أولى 
مَل السحرة» عند ظهور قلب العصا حية أشيرا؛ لأنوم اا اعترنوا لما أعيتهم 
الحيل ؛ فى بلوغ مثله » أو مايقار به ؛ والعرب ظور ذلك منها » فى سائرأحواله؛ 
صل الله عليه وسلمء أو لا وثانيا) ولا يوز ذلك إلا والذى صدعيم به وترءهم 
بالعجز عنه ؛ أمى قد تمكن فى النفوس عظٍ موقمه ؛ ول يمتج مع سماعه ؛ إلى 
تأمل كبير » فعلموا عند ذلك أن الحيلة فی معارضته تضيق » وأنه لا وجه ببلنون 
معه عد النشفى إلا ما جرى مجرى الحاربةء و إيصال المكروه إليه» بوجوه الضرر 
والأذى » عل ما'نيت عنهم » من ذلك ؛ ولو كان للقوم من حيلة فيه ٠‏ وفيمن 
استجاب له » فيا بتصل بعارضة القرآن » لقد كانوا إلى أن يحتهدوا فى إبطال 
أمره 6 وتر بق عه » وتتفير أصمابه عنه» و إفساد قلويهم فى موالاته ومظاهرته 
أقرب إلى المراد ؟ يسم ذلك باضطرار ۽ “كا يعلم أن شرب الماء أقرب إلى سراد 
المطشان » من امار بة والمنازعة ؛ وآن الضياء أقرب إلى الداية من الظلام › 
وأن الكلام أبلغ فى إظهار اة » من السكوت ۽ فلا فرق بين مر بنسب 
الغصصاء » مع تقدمهم وال عقوم 6 إلى ترك المعارضة مع اکن » والعدول 
عتها إلى الأمور الى لا ترثر» وبين من تسا إلى أنها مع لمكن من الكلام تمدل 
إلى السكوت» فيمن تاها بالكلام ؛ أو أنها مع اتمكن من الشعر» والخطب» 
ووقوع التحدّى بهما تعدل إلى سائر الصنامات + الى لا مدخل لماء فيا وقع عليه 
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لتحذى ؛ وهذا / على ما قدمناه » نسب لم إلى فقسد عقل » وف رای ۽ بل 
قد پيا : أن من ليس بكامل المقل لا جوز ثل ذلك عليه »۽ يما شرحناه م 
قبل ؛ فهذا وجه بين ء فى إعباز القرآن؛ ومتى طمن طاعن ؛ فيا قلناه » وچؤز 
أنبم عارضوا . 

قلنا له : إن الذى ذ كرته لوثيت لم عنم من عة نبوته + صلل الله عليه » لأن 
العادة ل تجرف معارضة مثل القرآن مع ظهور الأ فيه» أن لاتقل تقلا ظاهراء 
فرك نقله ء على الوجه ؛ الذى جرت الءادة فى نقل «شله > من الأمور الى تعظم 
الدراعي إلى تقلها وتتوفرء وت تدالرص فل إظهارها > حالا يمد حال » 
ووفتا پد وقت » معجزا ۽ فيجب إن كان هذا سبيل المعارضة أن بكون قد 
تضمن تقض عادةء لأنه مئزلة من يدع النبوة» و يجمل دلالة نبوت أن الله تعالى 
يقاب الطساع؛ فى تفل الأخبار »> حى لا تنقل الأمور المظام » الى من حق 
مثلها آن شر فى التقل و يظهرء فلوكانوا مارضوا + والحال ما قلثاه + فاندرشس 
نقفله مل الأيام » حتى لم يذ كه ذا كر ولم حنج به عالف » ولا نطق بذ كه 
موافق ء مع علمنا بأن كثير| من المليمدة» قد طعنوا فى نبوته > ومنو فى القرآن» 
من غير جهة المعارضة ء ولم مخف ذلك على الغالفى ؛ ولا عدل الموافق عن بيان 
فساده » لكان ذلك من أعظم الأدلة عل نبوته صل الله عليه . 

وبعد. ٠‏ إن الاد م مر بان العام لتقدمه فى مل عتمم وص يلم شأنه 6 ويقوى 
فى الرياسةء وبذل الطاعة والانقاد» أميه ء ثم يقد بالمعارضة» فى ذلك العلم؛ 
فلا يتل حاله فی رياسته ء ولا تفرق عنه ممه + ولا تضطرب نفوس أسعابه 
عند ذلك ؛ أ فاو أن المرب عارضت القرآن لوجب فى الى صل الله عليه» مثل 
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الذى ذ كرتاه ۽ و إن ل تتقل المءارضة ؛ فكان )ا نغل» استقامة حاله » واليسير 
تما كان بلحق أهره من الاضطراب عند الحروب وغيرها » کان بنقل ما الحقسه؛ 
ولق أصحابه من تأثير المعارضة ؛ نإذا لم ينقل ذلك قليس إلا لأنه لم يكن ؛ وهذا 
يقتغى نقض مادة » و إن كان ذلك ثم لم ينقل» فهو نقض عادة ثانية ب فلوسامنا 
كون المعارضة لم تمنع من صمة نبوته صل الله عليه » بالوجه الذى ذ كرتاه . 

و بعد . . فإن العادة لل تجرء والأحوال ماذ كاه أن تنقل المعارضة الرككة) 
ولا قل الأ الصحيح » لأن ما يرف عن تقل الصحيح من ذلك» من الخافة 
وفيرها موجود» فى الفاسد منه ۽ فان کان قد وقع الصحيحة مند كوقوع الفاسد» 
ثم لم نفل » والحال ماذكتاه » وتقل الفاصد » فهذا تقض لعادة الناص ء فيا 
تنقل » ولا تنقل من الأمور؛ لأنه بمتزلة أن متفق صل العالم حادثة» تيمر العقول» 
كانشقاق القمر والشمس ء فى حال ظهورهما للناس » ثم لا ينقل ذلك أصلا » 
وبتقل انقضاض النجوم ؛ ومثل ذلك لوح لوجب كونه معجزا ٠‏ 

و بعد .. فإن العادة ل تجر يأف لا يظهر الفاضل فض له » عند التنافس 
والتقريع» وبتى كف يعض الفضلاء عن ذلك ل یتاس به غيره من أهل الفضل» 
لأن الدواعى فى ذلك تصرف الأفاضل عن التأسى » وتبعث على المباينة ؛ فى إظهار 
الفضيلة» ولولا عحة هذه الطريقة لم تكن نظهر فضائل الناس فى علومهم » وغيرهاء 
فإن كان ' من تقدم قد مارض » ولم ينقل » حى تصيرالمعارضة كأنها لم تفع › 
آو لم يعارض لبعض الأغراص » فقد كان يجب لمن ف الزمان والوقت أن يأنى 
بذاك ء وتكرن دواعيه إليه أقوى ‏ لأن فضله بصير أظهر منه ل وكان من تقدم 
قد عارض > ونقات المعارضة له ۽ فقعود المتقدمين » عصرا بعد عصر» عن 
معارضة القرآن » والحال ما قلناه » مجرى محرى نض عادة ء فإذا اتصل ذلك 


— 


بالرسول » صل الله عليه ٠‏ و بالفرآن » فيجب أن يدل ذلك مل نبوته » صل الله 
عليه » لأنه او نحداهم بأنهم او راموا تعذر عليهم؛ فلم مكنم إلا السكوت» لكان 
فى ذلك دلالة على تبوته ؛ فلواتةق ذلك ءن أهل الأعصار دده لكان كثل . 
فآما إذا وافق احالف ؛ فى أنهم لم يأتوا بالمعارضة » فإن قال : لانم منوا دن 
ذلك » مع صحة القدرة والآلة » وارتفاع الموائع الممروفة > فذلك معجز » عل 
ما قدمنا ذ كره ۽ لأن العادة لم تجر فيمن هذا حاله أرى. يكف عن المعارضة ؛ 
أو يتعذر ذلك عليه » "يلم تجر العادة فى السام من الآفات » أن تدعوه الدواعي 
إل الكلام ؛ فلا يقع مته ؛ عالا بعد حال ٠‏ إلا المت واسكوت ؛ وإن کان 
لأن عسمهم ودواعيهم صسرفت عن المعارضة» مم إلمكن ء قتشاغلرا شيرهاء فذلك 
معجز > لأن العادة لم تجر » فى ذوى العقول ماله » على ما قدمنا القول فيه ؛ وهذا 
يوجب تقض العادةء سواء قبل : إنهم صرفوا عن الدواعى» أو قبل :إن الدواعى 
كانت قائمة فصرفوا عن الفعل لما شرحناه» من قبل » ولم تقل : إن هذه الوجوه ؛ 
وإن كانت تتضمن الإغاز فهى صميحة؛ و نما ( قصدئًا) بهذا الفصل أن نين 
أن مطاعنهم لا منم من از القرآن» وصحة النبوة» و إن كانت فاسدة أو حبحة ۽ 
فأما إذا اعترفوا بأنهم عداوا عن المعارضة » ولا صرف » وادعوا اشقباه الحال 
علييم ٤‏ مع تقدمهم فى وفور العقل 6 وف المعرفة بطر ية التحدى فى الكلام فهذا 
أيضا نقض المادة؛ لأنه أ عنزلة أن يدع النبوةء وجل دلالة نبوته : أن 
حمامة كثيرة » من ذوى العقول» مم جال عقولما وسعرقما بالعادات » ستيه علمبا 
الأمور الواتضحة + فى العادة ؛ حى لا تعرف أن الخاص من التحدى فى الكابة فعل 
(1) ساقطة من ناص > . 
(0) فى كل من « ص » ر د ط » كله تقرأ تضمنا آر ما مها ٠‏ راملها < تسد > ٠‏ 
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مثلها ٠‏ مع قوة المعرفة للكثاية » ومع تمكنها من فعلها ۽ ولان جاز ذلك لبجوزن ؛ 
فى أهل كل صنمة » أن نى علهم الال فبا ٤‏ حتى يمترفوا لمن هو دوتبم بالتقدّم 
با » وهذا تجاوز قلب العادة » إلى قلب المقول . 

ومتى قيل : إنهم عدلوا عن المعارضة اوضوح أمس الفرآن » ومززبته فى رتبة 
الفصاحة » وأنه ماين ا بحرت يمثله العادة » نهو ممجز لا عالة ۽ فهذا هو 
الوجه الذى تديرناء + ويينا ته . 

4 

فأما سلامة القرآن عن النناوض والاختلافى» فى لغظه ومعناه فهو خارج عن 
العادة » لأن من يكن من مشل ذلك » إن كان ارتفع من العياد مثله » فنا 
يكن بآمور نظهر» من الاختلاف للعاساء ) ومذا كرتم ) والأذ عنهم » وبعد 
أحوال يتدرج منبا » إلى الخال الرفيعة فى السلامة لتأليفه وتصنيفه ؛ فإذا كان 
المتعالم من ساله » صل الله مايه » خلاف ذاك »ء فلا بد من أن يضمن ذلك »۽ 
لو کان من قيله » تقض عادة حى يمصل مو بدا من جهة الله تعالى » موفقا لمثل 
ما أنى به من القرآن ۽ فهذا أيضا لوثبت كان كالمعجز . 


+ 
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وكذلك الفول » فيا اخدص به القرآن « ر الأدلة المستقيمة » فى التوحيد 
والعدل » وما تضمنه من الشرية اى تتفم عل النظر والاستئياط » وعل طريقة 
العقل ؛ لأن ذلك لا بكاد يتفق من المتفرد بما يأتيه » فهسو من أوصم الدلالة » 
عل أنه من عند الله تمالى > أو من عنده صلل الله عليه > بثأبيد وتوفيق > وملوم 
خص بها » على ما تقدم ذ كز له . 


(1) ق دمح »> لايجرز. 
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فاما الإخبار عن الغيوب المذكورة فى الفرآن / فنا تدل على النبوة » على 
ما بيناه ٤‏ و إن طعن قبا طاعن بأنه ؛ صل الله عليه ؛ جاء بها لممرقته بالنتجوم ۽ 
وطريقة الكهنة » أو السحرة » ولم إظهر عنه ؛ صل الله عليه » تعاطى ذلك »> 
ويجالسة أهله » والاختلاف إلييم » والاختلاط هم فهذا أيضاء كالعجر ۽ 
لأنا قد ينا : أن الذى خبر به » مما لا تكن المعرفة » بهذه الأمور» لأنبأ 
إنما تؤثرفى الإخبار» عن أمور #صوصة» وفى الإصابة على جهة الملة» فى أمور 
معروفة > و إن كان صل الله عليه ؛ عرف هذه الملوم » و إن ل مختلط بهم أصلاء 
فهوكالسجز ؛ و إن كان اختاط ببمء ولم يظهر » فه وكالعجز ؛ و إن كان ختص 
بالنظر فى الكتب » و يعرف ذاك منهاء ول تظهر حاله ؛ ولا حال الكتي؛ فذلك 
كالمسجزي و إن كان قد خصه الله ببذه العلوم» انتى معها أمكنة الإخبار عن الأمور 
الكائنةء والستةيلة فهو معجزء عل ما دللنا عليه ؛ و إن كان قد حصل ذلك منهه 
عل اتفاق » فهو أيضا معجزة ؛ لأن العادة لم تجر بمثله » من دون علم بالأمور الى 
بر عنما على التفضيل ؛ و إن كا قد يننا : أن ذلك ما لايصح ؛ وكل هذه 
الوجوه تبين حة ما ذكرناه » من عظم شأن القرآن » وأنه لاوجه يجمل قدحا فيه 
إلا ومنعكس عل الخالفين . و يقتضى أنه لوصع لكان ناقضا للعادات» إما لصفة؛ 
اولس بتعمل به» فهو فى هذا الرجه أظهر سالا فى الإتجازء من سائر المعجزات ۽ 
فإناك صار شأنه أعظم من شان بميع الممجزات ٠‏ 

وقد بينا من قبل : أن لإظهاره تعالى القرآن» على رسوله » صل الله عليه » 
من الفوائد مالا دساو يه غيره» من الممجزات» لأنه لو ظهر عليه» صل الله عليه 
ميمرى بجرى فلب المصاحية» و إحياء الموتى لقدكان أ يجوز أن تدخل الشبة 
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على القوم بأن هذه الطريقة لا إلف لم فيها ولاعادة » ولا معرقة لم يجالماء 
ولا بصيرة » فانما وقع العجز عن مثله لهذه الملة» وإ نما خصه بالقرآن » لأنهم 
يمدوا عن دخول الشببة علبم فى مله ء والةصاعة مادم »> وطر يقتم ای ہا 
ينصولون» و بتفاخرون » وعلييا يعتمدون» وجعل المسجز ما يعلمون ميته » بأول 
وهلة » وعند البسير من اتأمل » لأن هذه الطريقة فى المعجرات » إذا أنكنت 
لم بحسن فى المكة المدول عنما إلى ؤيرهاء سيا واختص القراآن ؛ مم كونه 
معجزاء أنه معجز ميم المكافين؛ قوجب» ف اللدكة > أن يكون أما ببق يبقاء 
التكليف ؛ ولذاك تكفل نعالى » محفظه وحراسته؛ من جهة الدواعي وتوفرها ‏ 
وخصه بار أودعه من هل الأوادين والاخحرين ؛ ومن دلالة الحرام والحلال 
ما يدعو إلى محفظه؛ والتوفر على تأملهء والحافظة على تأو يله » وآلزم تعالى تلاونه » 
ورغب فيه ء وق حفظظله وتعلييه؛ لى يكون روما + حفوظا ؛ تداوله امقر 
والكبير . وينشا عليه الطفل والوليد . 

وهذه الوجوه توجب عئرية القرآن فى الإتجاز» على كل معجز ٠.‏ و إذ قد بيا 
ععة إغاز القرآن ودلالته على نبوته » صل الله عليه » فتحن لورد جملة من مطاعن 
اتخالفين فيه ؛ ونين فسادها ؛ عل إيجاز واختعبار ۽ ثم نذ كز سائر معجزاته > 
صلل الله عليه وآله » من بعد ذلك إن شاء الله ٠‏ 


فى ذ ر جملة مطاعنهم فى القرآن 

اعم ١‏ أن الخائفين من الملسدة + وإنكانوا الوا فى الطعن [ فى القركن | 
لم نبوا إلى ما ات إليه طوائف» 'تتحل الإسلام» لأن فم الغلاة» والباطنية؛ 
وصفت وسمت نفسما بالنشيع » وهى منه بعيدة ۽ ذهبوا فى الطمن فى القرآن كل 
بنش ركه ريق ا من العوام وأصتمابب المديث . ونحن نذ كر جملة 
ما أوردوه ۽ ثم نفصل القول فيه . 

قال قوم ف القرآن : إله لا معني له و إنما أنزله تعالى ليؤمن به ويل * 

وقال قوم : له معنى » لكن لا دليل مليسه » ولا تصح لا معرفة بالقرآن . 
ومن قال بذلك اختلفرا  :‏ 

فنهم : من قال : من حق الكلام أن لا يدل على العاف . 

ومنهم : من قال : قد يدل عليب) ؛ لكن كلام الله -ناصة لا يعرف معناه 
إلا الرسول + عليه السلام ؛ فلا بد من الرجوع إلى ما روى عنه فى ذلك ٠‏ 

ومتهم : من قال : يجب أن ترجع فى ذلك إلى ما روى عنة؛ طبه السلام» 
أو روى عن الصحابة والتاسن »+ رئيس لأحمد بعدهم أن تأول القرآن أو شسرهء 

رمنهم : من قال: إنه دل عل معان باطنةء دون ماينطق به الظاهس ٤‏ و بزگمون : 
أنها معروفة للملماء ۽ ور با قالوا : ترجم فيها إلى انجة؛ الى هى النى : أو الإمام . 

وقال قوم : إن القرآن » و إن ل يكن له باطن » على ما تذهب إليه الباطنة» 
فإن تأو يله وتغسيره لا يعرفه إلا الإمام ٠‏ ولا بد من الرجوع إليه» أوالتي . 


)0 عابي العفرتين ساقط *ن واس + 
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ومنهم : من يقول : إن عض القرآن قد يدل ع وهو المحم ي فأما المتشابه 
فلا معتى ته » للأنه لا دليل عليه ٠‏ 

ومنهم : من يقول فيه مثل ما قدمناه) و يقول : يحب أن نرجم فى معناه إلى 
النى » أوالأمة » أو الساف . 

ومنهم : من طعن عل ما قدمتاه» فى تاز له » فإنه لم ثبت أن الزيادة والتفعيان 
لا جوز عليه ؛ فأما الملحدة فإنها طعنت فى عازه » وكونه من عند الله ؛ ,روب 
من الطعن مئبا ما قدمناء » من قبل » ف باب الإعباز , 

ومنها قوطم : إن أنه تناقضا واختلافا » وأوردوا فيه آيات» اا هذا 
االجنس » عل ما أورده « ابن الرأوندى » فى ابه د الدامغ » 8 

ومنها قوم : إن فى القسرآن ما يدل على / مذاهب متضادة ۽ وربا تماق 
يذلك قوم + من أهل الله ۽ حى دعا ذلك" عبد اش بن اسن العنيرى ۾ إلى 
أن ور هذه المذاهب» بشبادة القرآن ما . 

ورا طعنوا فى ذلك ا تى القرآن» من التكرار» فى قصص الأ اء وغيره 
وبا فيه من الأمور؛ الى هى عندهم تطويل ومستغتى علبا . 


م 


ور ما طعنوا فيه » من حيث يقتضى بظاهیه خلافى ما فى العقول) بزعمهم > 
أرلأنه مقعر» فى البان تما يحي أن يكون علي هكلام الحكى . 

فاا طعنبم » فيا يتصل بأحكامه ؛ أو ينقله » أو بكونه ناقضا للمادة ) فقد 
شا اقول فيه . 

ونحن نفصسل القول فى ذلك ؛ ونرتبسه الترتيب الممجيح ؛ فإن المذاهب 
رفسادها تدخل فى ذلك إن شاء الله . 


فصنل 
فى أن من حق الكلام أن يكون دايلا 

اعلى. ٠‏ أن من حق المواضممة أن تؤثر یکو له دلالة پر إن كان لا ردد مع اللواضعة ؛ 
من اعبار عال اکم » فى كوه دلالة ۽ فإذا اجتمما فلا بد من عة الاستدلال 
به عل اراد ؟ و [نما شرطنا المواضعة » لأن بوحودها بصير له معنى ؛ و إلا كان 
فى حم ارات » وسار الأفعال» وفى حم الكلام المهمل ؛ فلا ب من اعتبارها؛ 
و انما اعتبرنا حال انكلم ٠‏ لأنه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة + أو عرفها 
ونطق نبا على سبيل ها يؤدّيه المافظ > أو كه الماك ؛ أو يتلقنه التلقن ؛ 
أو تك به من غير مقصد» لم يدل؛ فإذا تكلم بهء وقصصد وجه المواضعة فلا بد من 
كوته دالا ) إذا عل من سال أنه ببين مقاصده ؛ ولا بريد القبيح» ولا يفعله ؟ 
فإذا تكاملت هذه الشروط فلا ب من كونه دالا ؛ ومتى لم لتكامل فوضوعه أن 
بدل ؛ و إن كان می وقع من ليس هذا حاله لم يح أن تستدل به ؛ وقد مثا 
ذلك بالفمل المج » كالكاية وغيرها أن ' يدل مع تتم المواضعة > ومل وجه 
التصرففى والابتداء؛ و إذا لم يقع كذلك فوضوعه أن يدل» و إن لم يكن دالا مل أن 
فاعله عالم» من حيث لم بعلم وقوعه عل الوجه الذى ذ ثأه؛ |[ ولم يجب من حيث 
سح وقوعه على طريق الاحئذاء؛ أو ببعض الآلات ول يدل ؛ أن جتنم كرنه دالا 
إذا وقم على الوجه الذى ذ ناه | ۽ فكذاك القول في الكلام ٠‏ 
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فان قال : إما كان يصمح ١اذ‏ کرتم لو ثبت فى الكلام أنه يدل تى الشاهد . 

فأما إذا ل ثبت فى ذلك عقلا ع من حيث لا بعلم من حال أحد أنه لا يفعل 
القببح ء فن ين أنه يدل ؟ 

قبل له : إذ ثډت له وجه معقول» يدل عليه لم يحب تعروجه» من أن يكون 
دلالة » بأن لا يدل فى الشاهد » من جهة العقل ؛ جا لامجب إذا لم يدل قبل 
المواضعة أن لا يدل بسدها > ولم يرج من كونه دالا ؛ من جهة العقسل » لأس 
يرجم إليه ) لکن لأننا لا تعلم تكامل شروط دلالته عقلا فى المتكلي متا ؛ ولو عابتا 
ذلك لدل؛ فلو ماما تكاملها فى القديم تمالی فیجب أن يكون دالا . ٠‏ يبين ما قله : 
أنه قد صار فى الشاهد طريقا مءرفة المقاصدء ,اضطرارء بعد المواضمة؛ ولم يكن 
كذلك من قبل » ولم يحب أن يقال : إذا لم يكن كذلك قبل المواضعة لم يصح 
ذلك فيه بعدها ؛ فكذلك وإن لم يدل فى الشاعد » من حيث ل لتكامل شروط 
لاله » نلا يجب أن لا يدل فى الغائب ء وشروطه متكاملة ؛ وما يجب أن 
بنظر إلى الشروط » الى ذ كرناها » لو عرفتاها عقلا » فى المتكامين > أو مم : 
هل كان يجب إذا لم يضطر إلى مقاصدم * أن يكون دالا ؟ فإن مامتا ذلك من 
حالم فيجب أن يكون دالا على عمراد القديم تعالى ۽ ولا يحب أن يطعن فيا قلتاهء 
بان لا يدل فى الشاهد » مع فقدد شروط دلائته ۽ و إا كان يجب الطمن ‏ 
لو لم يدل فى الشاهد » والشروط «تكاملة » ومذا متعذر ۽ للأا ا عامنا بدلالة 
المعجزات من حال الرسول * فيا بؤذيه؛ أنه لا جوز عليه الفبيح والتلييسء صار 
الكلام منه دالا فلو عر فنا ذلك مقلا » فى بعض العباد رجب أن لاتختاف 
جلالته ؛ ومثال ذالك ما عامناه عقفلا » عن أن ما عذر حدوله منا يدل على فاعل 
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الف لتا ٠‏ ول يجز أن يقال » إذا لم نجده يدل فى الشاهد فيجب أن لا يدل عليه 
تعالى ؛ لر الذى له لم يدل ف الذاهد تمذر وجه دلالته > فإذا تأبى ذلك 
فى الغائب دل + فكذلك الفول فيا ذ كرناه فى الكلام ۽ وعلى هذا الوجه قلنا : إن 
وقوع الألم والضرر من الحمكي يدل على ثبوت حسته » ووجه حسنه ء و إن كان 
لايدل على «ثشله » إذا وقع من لم تثبت حككته ؛ ول يجز أن يقال : إذا لم يكن 
فى الشاهد يدل أن لا يدل فى الغائب ؛ فإذا لم تع فى الأجناس الى لم توضع 
وضع الدلالة ماذ كزناء » فبآن يصح ذلك فيا وضع موضوع الدلالة ؛ من الكلام 
والكابة وغيرهها أولى ۽ وقد بينا من قبل : أن الأدلة تنقسم على وجوه : ب 

فا س ما يدل على الصحة والوجوب ۽ 

ومنہا ‏ ما يدل ف الدواعى والاختيار ۽ 


ومنها ‏ ما يدل بالمواضعة» والقاصد . 


ورتبنا كل واحد من هذه الوجوه » فى باب المعجزات » بان يشا : أن 
المقدّم على مايدل مر حبث الصحة » وهو الذى يتطرّق به إلى معرفة 
التوحيد ۽ ثم يتلوه ما يدل بالدواعى ۽ وهو الذى يعرف به العدل ؛ ثم بتلوه 
ما يدل بالمواضعة أنه تعرف التبزات والشرائع ؛ وليس لأحد أب يقول : 
لو دل الكلام على ما ذ كرتم لكان لا بصع أن يوجد إلا دالا كدلالة القمل + 
على إثبات المحدث » وکونه قادرا . ولاله أت يقول : كان يجب أن يدل 
كدلالة الدواعى » فيستغى فيه عن المواضعة ؛ لأنا قد بيا : أن طريق الأدلة 


لايجب أن يتفق ؛ فالأ فما موقوف على ما تقتضيه طرق المعارف ؛ و يقرب 


(1) فى دص » تقطع . (۲) فى د ص » تبه بأن تکرن « فليستعى » ٠‏ 


هذا ب | 
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من هذه الشمبة دنم القوم العلوم المكتسية) پان أوحبوا حل العارف بعضما 
على بعض ؛ فا لا جب ذلك أبها ء ولا فى طريق العلوم الضرورية » فكذاك 
القول فى الأدلة ؛ ولا بد فمبا من الترتييب الذى ذ كرناء . 

وشا سين عة ماد رتاه ٤‏ أن الكلام فى الشاهد يكرت أمارة ¢ لمأ ريده 
لتك » إذا لم يعلى ماده باضطرار » و يكون أمارة الام الراد ۽ وقد عامنا أن 
كونه أمارة فى القوة والضعف »+ يحتاف بسي عامنا واعتقادنا ء فى حال الكل ۽ 
نإذا قوی عندنا أنه من لا يلبس » ولا يكذب» قوی فى كونه أمارة 5 فلولم يكن 
من حقه أن يدل إذا على من حال المتككلم ما وصفنا لم حب أن قو الل عنده؛ 
لأن كونه أمارة فى هذا الوجه كالتابع لكونه دلالة » أو لكونه طريقا للعلم ٠‏ 

فإ قال : بينوا أنه لو علم قى التاهد من حال المتكلم » أنه لا يفعل القببح ؛ 
ولا بريده» أن كلامه يكرن دلالة» يتم ماذ كرتم 5 

قبل له : لأن المواضمة قد خصصت الكلام» عا جعل عبارة عنه » واكم 
للإفادة يتكلم به ؛ فإذا لم يحب أن يفعل القببح فلا بد من أن بريد ما وضع له ٤‏ 
إذا نجزد ؛ لأا لولم تقل ذلك لوجب تقض بمض ماتقةم ذكره ؛ أما المواضعة 
فتتخرج عن الاختصاص إلى الاشتراك » أو تقتضى أنه فمله للاجة به لا للإفادة > 
أو على وجه يقبح » بأن يكو ن كنبا » أو مايجرى مجراه » تما سم ما قدمناء 
متى جعلناه دلالة على ما وضع له » فكأن المواضعة أثرت فى الكلام , بان اختص 
ضربا من الاختصاص» وكونه جردا عن فرينة حقق ذلك فيه ء وأزال الشركة ؛ 
وكون المتكلى غير تاج أخرجه من أن يكون مفعولا ؛ لضرب من الناجة إلى أن 
كن قرلا “فق ان الى وفعت الواضة عة¿ وكرت باعل من لا يفعل 


س إن — 


القبيح قصده إلى الإفادة أنعرجه من أن بريد به إلا وفق ما وقعت المواضعة عليه ؛ 
ولذلك نقول : إن الكلام متى ملم من حاله » أنه إذا حمل على وفق المواضعة قبح» 
فلاب إذا وقع مر الحكم أن يكون معه قرينة » من دليل عقلى أو سمبى > 
وإلالم يصح أن بتكل على هذا الحد؛ فةد يان لك الوجوه الى علا يدل الكلام » 
وان لكل واحد مہا تأثيرا فى دلالته» على ما ذ كزنا » حى لغ فى التتخصص ابا 
الذى لا يجوز خلافه » فيكون دليلا عل المراد المعين» و يصير هذه ااوجوه كان 
المواضعة لم تقع إلا عليه ء و يصير بمتزلة الأمس المعين » الذى يدل من حيث الصحة» 
ومتى لم تنزل دلالة الكلام ذا التنزيل لم يصح القول بأن فيه فائدة » و يؤدّى 
إلى ققض سائرالآدلة ٠‏ 

فإن قال : بيينوا أن المواضعة قد وقعت فى الكلام؛ على وجه الاختصاص. 

قبل له : إن ذلك يعم فى أ كثر الكلام » باضطرار؛ لأن الذي نشتبه مه 
لولس الذى ل) كثر استمال ما وضع له فى خلاته > دخل اللبس فيه . 

بين ذلك : أن موضوع الكلام هو الإفادة وإزالة الشركة ۽ فكف يقال : 
وضع الاشتراك » وعو ]اما وضع للفرق : والذى يقتذى الاختصاص ۽ ولذاك 
نجدم عند الشركة ف الاسم بضمون إليه الصفة؛ ليزول الاشتراك ۽ وقد بينا فى باب 
العجزات : أنه يلم ء باضطرار ء أن قوله « صدقت » موضوع التصديق ؛ 
وأنه مغالف للتكذيب ٠‏ وكذلك القول فى الآ اء االماصة ' و إا اتيس عل من 
خالف » لما وجد فى الكلام ماهو موضوع للاشتراك » فظن فيا تجوز به » 
فى خلاف ما رطم له » أنه من هذا القبيل » وليس الأمس كذلك ؛ لأن دواعييم 
فى الأصل هى إلى الفرق والتخصيص [ و إنما وضعوا الافظ المشترك لاام › 
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لأنهم قد يحتاجون إلى ذلك كا يحناجون إلى التخصص > تى قال الفائل] 
عاذ رتاه ؛ فقد جمل كل الكلام موضوما للإعام ؛ وفى هذا تقض ما وقمت 
المواضعة ليه ۽ وقد عامنا أا إن كانت ترقيقا فهى واقعة من حكم › أو واقعة 
من يجرى جرى اکم ء و إن كانت مواطأة العقلاء ) وسداهم فى اللغة سيبل 
أحدنا » فيا يصطلح عليه من الآلات » الى لااسم ها فى اللغة ؛ أو فى تسمية 
الأولاد واللحدم » نإذا كان الغرض بذلك إبانة التفرفة والاختصاص فكذلك 
القول ؛ فى حال اللغة .٠‏ وسفبين الكلام فى بقية ذلك من بعد » فإذا سم فى اللغة 
35 


ماذ رتاه نت کون الكلام دال 3 على مأ تَقدّم د كاله 58 ا 


4 ما بين المعقوفئين سائط من لاص 6ه 


فصل 
فی أن الكلام إذا وقع منه تعالى فيجب أن کون دلالة 

الذى يناه يدل على ذلك ۽ لأنه قسد تكاملت شروط دلالته » إذا وقع منه 
تعال © فیڪب أن بكرن دلالة ۽ فإ ن کان خبرا جب أن بعلم أنه تعالمى قصد به 
الإخبار ۽ ويلم أنه صدق» من حيث لايجرز عليه الكذب ء وأن مراده تمالى 
مايقتضيه ؛ لأنه لايجوز طبه الإبس؛ وسیل نقل إنه يدل أدى إلى تقض باذ كلاد » 
من المواضعة » أو إلى نقض أوصافه » الى فد ثبت متها . 

فإن قبل : اليس قد يقع مئه تعالى الكلام ؛ ويعلم بدايل العقل أن مراده 
غبرظاضء. ؟ ٠.‏ 

قيل له : لأن دايل المقل كالقرينة) نإذا ملم أنه لو قارنه كلام متصل لدل 
على الوجه الذى بقتضبه مومه ۽ فكذلك القول » فيا ذ كرته . 

فإن قال : إذا جاز من أحدنا أن يبتدئ بالمواضمة على مث ل كلام قد تقدّم ۽ 
لا جوزتم مثله» فى القديم تعالى؟ / . 

قل له : إن قد جوَزنا ذلك فى ناء الشرعية ؛ لما دل عليها ۽ تأما مع فقد 
الدلالة» وكويه عناطبا باللغة الخمصوصة ؛ فلا بك من أن بريد ماوضع له + و إلا حل 
عل الخاطب للعربى بالزنجية » ومعرفة المراد به متعذر ميه . 

زان قال : جؤزوا » و إن أراد به م وضع له » أن يكون عسريدا للإيهام ؛ 
لضرب من المصلحة » فلا يدل مل المراد . 


Î ١ باه‎ | 


۷ بار 


س )و — 


قبل له : إن ذلك يوجب کونه عبثا ؛ وكذلك فلو أراد به مالم يدل عليه » 
ولم يضم إليه قرينة ) لأوجب كونه عبغاء وإذا أراد ما وضع له ۽ فلو لم تقل باه 
صدق لأذى إلى تسرب القبائح له ؟ وهذه الملة نشرحها من بعد » عند الكلام 
فى كفية معرقة هراد الله تعالى طايه ٠‏ 


واعل .. أن الذى يكون الكلام دلالة عليه لا بد فيه مما ذ كناه؛ وإما 


کون دلالة على مالا يعرف إلا به ۽ دون ما يعرف بشيره © أو لتقم معرفته من 
جهة العتل» ليصح أن بعر ف كون الكلام دلالة ۽ ولذلك قانا : کا تعالى 
لا يدل عل العقليات» من التوحيد واعدل ۽ لأن العم بصسة کون دالا ؛ مفقر 
إلى ما تقذم بذلك ؛ فلودل عليه لوجب كوه دالا على أصله > ومن حق الفرع 
أن لا يدل مل الأصل ؛ لأن ذلك بتناقض ؛ وكذلك فلا يجوز أن يكون دالا 
على ما يحتاج أن يعرف معناه من جهة العقل ٤‏ )ا تقوله فى المنثابه + لأنه لو دل 
عله لكان إا يدل عل خلاف ما دل عليه العقل؛ ولذلك نقول : إن العقفل 
هو الذى يدل على ذلك الأعى » ونعلم أنه تعالى أنزل ذلك الكلام » لضرب من 
المصلحة ٠‏ 

بعد ٠ ٠‏ فلو دل بافتران العقل لكان لاغرق بين أن يقال ذلك فيه» وبين أن 
بقال : هو الدال باقتران هذا الكلام ۽ فإذا لم يصمح ذلك لكون دلالة اقل 
مستقلة منفسها ۽ نكيف يقال : إنه يدل فى الحقيقة على ما أريد به » فجب 
على ما قذمناه أن لا يدل الكلام إلا على ما بعلم بظاهيه من المكم + أو يعلم بقرينة 
لفوية » فيعلم ذلك مجموعهما ؛ وما عدا ذلك فإئما ندل القريئة فيه » على ما لم يرد 
بالكلام ؛ أو على الوجوه الى نقم طلا تصار يف الكلام . وهذه أجمسلة نافعة 


لن أملهاء ومسفطة لكثير من الشبه الى بوردها كثير» من خالف فى هذا الباب. 
ولهذه الحملة قلنا : إنه لو وجد فى كلامه تعالى مالا يدل عل المراد + وقد تجرد 
لم كن أن يكون ف كلامه ما يدل البنة؛ لأن طريفة دلالئه عل ما يدل ميه 
لفق ولا تختلف؛ ولذلك بيناء على ما تقوله فى الاجتهاد : أن كلام الله تعالى فيه» 
إنما يدل بشريطة اقتران الاجتتهاد : و يصير ما دل على الاجتبادء كالمقارن للكلام » 
ولوكان الاجتباد معلوما بالعقل لم بقل فى الكلام افيد » لما بودى الاجتباد 
إليه » إنه يدل عل ذلك ؛ لما يتاه من قبل . 


مهام 


فى بطلان قوم : إن القرآن ا يجب الإيمان به 
دون معرفة معنأه 


الذى قدّمناه الآآن قد دل على فساد قولحم ب لأنا قد بيا : أله بقع منه تعالى 
على وجه يدل مل المراد » كوقوعه من أحدنا ؛ إذا تكامل عل شرط دلالنه ؛ 
فيجب أن لا يصح منه تعالى أرى يخاطب به ؛ وهو موضوع لفايد إلا وهر 
يريدها به » و إلا كان فى حنم العايث ؛ وقد ذ كر شيخنا « أبو هاشم » رحمدالله: 
أنه لوكان كذلك لوجب أن لا تتفعمل اله ء وم عرب بين أن يكون عس با 
أو امیا ؛ لأنه إذا لم يكن له معنى نستدل به عليه ل 
كونه عل هاتين الصفتين ۽ وبين أن يكون ألكلام من الخاطب ببذه المبغة أحد 
وجوه القبح؛ ولا يناف فى ذلك الغائب والشاهد أ ۽ ودل عل ذلك] بضا بأنه تعالى 
لو ل يرد بكلاعه الفائدة لكان لا فرق بينه وبين التصوبت + إيراد مالم نقم عليه 
المواضعة ألبتة ؛ وبين أنه كان لا وجه لأنقسامه إلى كونه أسيأ وخيرا » أو وعدا 
ووعيدا ؛ و بن أنه لا يمكن أن يدع أن وجه حسنه التعبد بالعلاوة ؛ لأنه كان 
لا يتفصل » لو كان هذا هو الغرضء حاله وهو عرب » من حاله وهو بالزجية. 
وقد بينا مله" من ذلك فى « العمد »۽ ودللنا على أن حسن التلاوة ووجو بها لا يخرج 
الكلام ؛ لولم ر کن له ممنى » من أن يكون عبتا ۽ پل کان يحب أن يكون ازل 


فيل » تى ,سبع أت فد نوين اد ف تنا لأمدها » فى روه 


(1) فلت برق «ط» . () نه د بار» قرط » . 


— لاو — 


من أن يكون حسنا 4 هذا لولم يكن التعبد باللاوة ,تيع فى امسن كونه مفيدا + 
فما إذا كان بتبعه بالحسن © حتى لولا معرفة ما نتضمنه مما يستير به الثالى مل 
جملة أو تفصيل » لم يكن يحسن التعبد به » فالكلام أبين ؛ عل أن العم بأنه » 
صل الله مليهء کان بظهر و يعتقدء أن القرآن يفيدء وأن له معانى؛ :مأ يمصل 
باضطرار » فن صدق بالرسول » ودنم ذلك يقرب من أب يكون كافرا ۽ 
ولا حلاف أيضا » سن المسامين » أن القرآن يدل علي الحلال والحرام » والکاب 
قد نطق بذلك ۽ لأنه تما قال : ( أو ليكفهم أن ْنَا عك الكَاب» بل 
ليم ) ۽ وقال : ألا يتدرو اران )؛ وقال (٠١‏ ما قطن فلاب بين 
ئی ) ۽ وقال : ازات عك اا لکل ىء وهی ورم )؛ وقال ؛ 
( هذى للناس )» إلى غيرذاك مما بين به أله يفيسد؛ فكيف بصح مع ذلك 
ماقالوه ٠۰!‏ و بين شيوخنا : أنه لولم يكن له مدني كان أ لا يكون مسجزا ؛ لأت 
إغازه هو بها يحصل له من المزية والرتّة» ف قدر الفصاحة؛ ولا يكون الكلام 
فصيحا إلا بحسن معناه » وموقعه » واستقامته ٤ا‏ لا يكون فصيحا إلا جزالة 
لفظه ۽ وأو أن واحدا من المتكلمين ألف من الكلام المهمل جملة > وتکلم بهاء 
من غير مواضعة لم يمذ من الكلام الفصيح » جا لو كان فى معناه وکا كة» لم بعد 
منه » وك لو رك افظه ل بم فى ذلك ؛ فكيف يصح لن أفز بأنه معجز أن يزعم 
أنه لاممنى له ! وأنه لا فائدة نيه ! .. ولا قذمناه كان الصحيح عتدنا ؛ أنه 
تعالى لايجوز أن يخاطب الملائكة بالقرآن » قيل إنزاله مل الرسول » صل الله 
عليه © إلا وهم يعرقورن. معتاه » ولي فيه مصلعة ۽ ولم جز أن تكون الفائدة 
فى تقد مه تكليغهم ممل ذاك فقط . . وليس لأحد أن يقول : إذا جاز من الواحد 


AA j 


هوم — 


متا أن يتكلم باللغة فى بعض االات » و إن لم برد به معنى بفوزوا مثله » فی کلامه 
تعالى ! . . وذلك لأن أحدا لم تنبت حكته » فلا يجب أن يحمل أصلا لكلام 
الحكي ۽ ولأن أحدنا قد يفعل الكلام لاجتلاب تمع > ودقع هضرة » ولأمور 
تعلق يماجته 6 فلا يمتنع ماد كته في امه وإ نما متعم ذلك إذا کان «قصده 
الإفادة ‏ وهذه سبيل كلامه تسالى؛ لأنه إا يفعل اللخطاب للإفادة؛ و يتعالى 
عن الحاجة ؛ فلا بد في كلامه من الفائدة الى بياها . 


تا 


اعلم ٠‏ . أن الذى قدمتاه من قبل» فى دلالة الكلام على ما يدل عليه؛ بطل 
خلاف هذا القول؛ لأنه إذا كان دليلا عل ما بتضمته لم يصح أن يقال : إن 
فائدته لا يصح أن تعرف ۽ لأن ما يمنع من أن يصح كونه ديلا بمنع من أن يكون 
له معنى ب فإذا ثبت أن له فائدة بالمواضعة » وأ ن كلام الله تعالى هذا حاله ' ؛ فيجب 
أن يكون دالا مل فائدته » وما قدّمناه فى القصل قبل هناء من الإماع > 
وما تضمنه الفرآن بدل على ما قلناه ٠‏ 

فإن قال : جؤزوا أن له معنى وفائدة » لکن الذى يدل عليه غيره ٠‏ 

قبل له : فقد بطل القول بأن لا دايل على معتاه . 

و بعد .. فا أوجب ق غيره؛ أن يكون دللا عل فائدته » يوجب أنه دلبل 
عل ذلك ب لأن طريقة دلالة الكلام لا تاف .. وقد بيا : أن المستفاد بالكلام 
ليس مما يعم بدليل العقل » لأن هذه الشرعيات لا بد فى معرقها من الخطاب » 
ها أوجب ف ذاك الطاب أن بدلء برجب فى لخطاب الله تعالى أن کون دالاء 
ولیس لم أن يقولوا : إن كلامه » صل الله علد إا دل من حيث اضطرارنا 
إلى قصده ۽ لأنه کان يجب أن لا بدل إلا من يعرف قصده » باضطرار ۽ وهذا 
يقتضى إبطال أ كثر الشريعة ٠‏ 

وبعد ٠۰‏ فقد بينا : أنه لا بد من أزل» قد عرف مراده ثعالى باستدلال ؛ 


لصح ا يديه مل التدريم إلى الرسول ؛ صل الله عليه ء أو بتفسه ؛ وهذا 


۵۹ / 


64 بر 


س ۹ س 


يوجب أن للكلام دلالة ۽ لأنه إذا دل المكلفى الأول فإ يدله بالوجه الذى 
ذ ناء ؛ فيجب أن يكون دلالة ليجميع ؛ لأنه لا كن أن يقال فى ذلك الأؤل : 
إنه قد عرف السراد بذلك ضرورة؛ لأا قد يبنا مل أن من حق المكلف أن 
لا يعرف صراده تعالى إلا بالاستدلال . 

فان قال : أفليس في القرآن ماله معان» لا دلالة ليها ؟ 

قبل له : لاشىء فى القرآن إلا وله معنى » وعليه دلول ؛ فإما أن يدل هو 
عليه ء أرقريشة تقترن إليه ۽ أو يدل هو مع القرينةء وإن خا قد بيا : أن 
الكلام » فيا يدل عليه » لا بد من أن يدل على وجهين : 2 

أعدهما : تمده . 

والآخر : به وبالقرينة . . وهذه الطريقة هى الواجبة فى الاغة ؛ لأن المواضعة 
وقعت عل اختلاف حال الكلام ء بالتفر يق + وابنمع » والزيادة والنقصات» وعلى 
أنه قد بيتى )فى فائدة مل تقدم وعهد؛ وهذا بين ٠‏ . ولیس له أن قول : الم 
تقولون : إن الجمل والمنشابه لا يدل مل المراد ألبتة ؟ 

قبل له : أما المنشابه فقد يبنا : أنه لا يدل » بل العقل يدل عل المراد به» 
أو انتم ۽ فام امجمل الذى يقناول الأحكام فلايت من كونه دالا على اراد به 
لكنه يدل على الملة» ومل القدر الذي يتضمنه» دون مأعداه؛ وقوله تصألى : 
( أَقيمُوا الاد ) بدل مل أنه تعالى أراد منا إقامة فمل المملاة» ولذاك لا يجب 
فى تفسيره إلا صفة الصلاة فقط » ثم يلم أسب. ما اختص بتك الصفة راد 


أو واجب » وكذلك القول فى العمل ٠‏ 


سے 


)1( اف دس هوروطل»؟. 


فصتل 
في أن سراد الله تعالى بالقرآن لا يختص ععرفة الرسول ولا السلف 

اعلم . . أن الذى قدمناه قد دل على أن الكلام نفسه حو الدال عل المراد به» 
إذا تكامات شرائطه + فإذا كان غير الرسول قد عرفه على شرائطه ) يجب أن 
يمكنه أن نستدل بذلك على مراده تال ۽ ا يمكنه صل الله عليه وإلا لزم من 
ذلك أن صح اختصاصه »> صل الله عايه » بأن دل بالءقليات 6 دون سار 
المكلفين ؛ وكا يجب ذلك فقد يحب أب يكون حك أهل سائرالأعصار ؛ إذا 
عرفوأ اللغة » وما ذكرناه من وجه دلالة الكلام » أن تكون حالم كال الصحابة 
والتاممين : وأن لا يكون م لگن عباس »» و د مجاعد »+ وسائرالمفسمرين ية عل 
غيره, » فى عة الاستدلال» وفى جواز أن إفسر القرآن و يتاؤله ؛ وإ نما يتقدم 
البعض عل البعض» من حي ث يتقدّم فى معرفة اللغة» و ورز فمراء فيكرن.بذه الطريقة 
أعرف؛ وهذا عا يتفاوت حال العلماء فيه + إذا كار الكلام ف المتشابه ۽ 
وما ينبس ؛ فأما مثل قوله تعألى : ( وَالسَارقٌ والسارقة فأ قطعوا يدا ) . 


و سم 


عم اھان ) وقوه از لا توا لئس التي مم ا إلا باحق ) فلا يوز 
أن تتقاوت أحوال أهل اللغة والملماء ا » في معرقته ء 

فان قيل : قفد روى عن دان بكر أنه قال : أى أرض تقلئى» وأى اء 
نظلنى ؛ إذا قلت فى کاب الله برأبى . 


ESD 


5 ارح 


قل له : هذا دلبلا » لأنه نبه بذلك عل أن الواجب أن يقال فى گاب الله ؛ 
فنا حل ا ولا برجع فيه إلى الرأى » لأن هذه اللفظة إذا أطاقت » 
والمراد بها ما يرجم إلى الاجتهاد » وغالب الظن ۽ فإن صم الخبر فهذا ماده » 
ولايد من ذلك ۽ ققد ثبت : أنه استدل بالقران » فى أشياء كثيرة ؛ عل ماروى 
عنه » فى ذلك .٠‏ مل أن ذلك بنقض القول : بأن لأهل التفسير أن يفسروا 
القرآن » « كاين عباس » وغيره ٠.‏ ولو كان الأ ؟ قالوه لكان يجب أن نتر 
مل « آبن عباس » وع غيره التفسير؛ والاستدلال يكاب الله تعالى» فكان يجب 
أن يقتصرفى ذلك على المأثور عن الرسول » عليه السلام؛ ونين نمل اضطرار 
خلاف ذلك . 

إن قال ؛ أفليس فى الفسير يرجع إلميم فى هذا الباب ؟ 

قيل له : لايمتنع فيا تأؤلوه» على وجره» مما لا يدل الظاهى طبه» أن يمل 
إجماعهم حمة فيه ؛ وهذا [ما يكون فيا لا يعرف بظاهى ابل ٠‏ وبصسير 
كالمذاهب الماخوذة من الإجماعء فأما إذا كان الظاهى يدل عليه قال المع 
فيه تق ٠‏ ولا تختلف ٠ ٠‏ والذى قدمناه من أن الطريق الذي به عرف الساف 
قائم لسائر أهل العمل » هو الأصل فى هذا الباب ؛ فلا وجه للإطالة فبه؛ رإتزال 
ا فة لدوب مع اف الئل اند كتين الرصرق امك ايان 
الكل إذا اشتر كوا فى معرفة اللفة لم يجزأن يختص يعضيم يأر يعرف المراد 
بالكلام ؛ دون بءض ؛ لأن طريق المعرفة واحد ؛ فها يرجم إلى اللفة » وفيا 
يمكن أن يعرف به هراد الله تعالى » فلا يصح إذا شارك العالم بالأمسين السلف» 
أن لا جمكن من معسرفة المراد بالقسرآن » كتمكنهم » ) لا بصم ذلك فى سار 
الطرق» الى يوصل بها إلى المعارف » ويقع الاشتراك فبا ٠‏ 


فى بعللان القول بان للتار يل فى القرآن تأو يلا باطنا غير طاهضره 
على مايحجى عن الباطنية 


اعم ٠‏ . أن الذى قذمناه ‏ من أن الكلام إنما يدل بالمواضعة» وأن ام به 
إذا کان حكياء فلا بڌ می تمد الکلام» من آر بريد ما يقتضيه ظاهيه» 
و إلا كان ملسا أو معميا ؛ أو فاعلا فعسلا قبيحا ؛! وأن هذه الطر رة تقتضى 
فى جميم الكلام أن يدل مل حد واحد ‏ يبطل قول هؤلاء الحهال» إذا آڈعوا 
لكاب الله تعالى باطنا ۽ ولا فرق والحال عاذ كرناه » بين من قال : له باطن ‏ 
وبين من قال : فى كل الأدلة له ؛ بل فى سائرالمدركات + حتى عمل لافرق 
بين الأسود والأبيض باطناء هو الذي يتمد دون ظاهى ما يدرك ۽ وقد حكى 
ذلك عن قوم من الأوائل؛ لأنهم زعا : أنه طبع فى النشس مغل المدركات» 
فيعرفه المدرك + فإذا لم يصح ذلك + فكاك القول فيا ذ كروه + على أن هذه 
الطبقة خارجة عن حذ من بناظى ويکل ؛ لأنها تى اعرا على طر يق الحبلى ۽ 
ونما تفع المناظرة من أهل الديانات » دون من ممل ما ندنه و يعيده مبئيا على 
اللمديعة والاسنشكال ء والتوصل إلى أستباحة المحظور» ويرى أن المذاهب كلها 
ان ء وأن الواجب أن يظهر لكل فرقة ما يقرب به إلمباء ولا ينفر با خالةة 
إلى ساثر ما يخكى عنم ؛ ولو بنوا الأص مل طريقة النظر ا أقدموا على هذا 
القول » مع وضوح قساده ؛ ولكمم توصلوا بذلك إلى الاحتيال على الناس » 
فقالوا : إن القرآن له ظاهى وباطن » وتتزيل وتأو بل ؛ و إن الأثرقد ورد بأن 
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تنزيله مفّؤض إلى النى' » صل الله عليه » وتأو يله إلى دعل" > رضى الله عنهء ثم إلى 
سار امخجء وأنه لا بد من معرفتهم» ليصح أن يعرف صراد الله تعالى ‏ يفعلوا ذلك 
طر بقا إلى القدح فى الإسلام والدين » لأنه مبى على القرآن والسنة » فإذا أخرجوا 
من القرآن أن عرف به شىء» وكذلك السنة » وجعاوهما ظاهرين 6 وجعاوا 
المرجع إلى الباطن » الذى لا لم إلا من جهة الجة ؛ ولا حجة فى الزمان ؛ بل 
الدلالة قد دلت على أن الأمة لا لسلك إلا طريقة الفرآن والسنة + إا أوجبوا 
الرجوع الم ؛ وإلى الجة ف الزمان ؛ وذلك متعذر » فقد توا باب معرفة 
الإسلام ؛ وطعنوا فيه وأعظ ما يمكن. ؛ فعظمت مضرتهم » لأنهم يقسترون 
بالإسلام 6 و بظهرون الانقياد له ؛ فاذا أوردوا مل الضمغاء هذه الطريقة كان 
الضرر بقوطم أعلم من الضرر بالملحدة » وسائر أعداء الدينء الذين طاح أحواهم 
ينفر عن قوم . 

فيقال لم : إن هذا الباطن الذى تزعمون أنه الواجب ؛ هل يدل الظاهس 
عليه ولا يدل ؟. 

فإن قالوا : لا يدل على ذلك جعلوا القرآن عبئا ؛ و إن قالوا يدل على ذلك 
قبل للم : أفيمكن أعل اللغة أن ستدلوا بذاك ؟ ١‏ 

فإ قااوا : يمكن ذلك » جعلوا الباطن ظاهي! ؛ لأن كل أهل اللغة يمكنيم 
معرفته ؛ و إن قالوا لا مكن ذلك نقضوا قوم : إن الظاهى دل عليه ! ؛ لأنه 
إذا دل عله » ولم جز أن يدل عند غير أهل اللغة المربية ؛ فإنما يدل عندهم . 

نإذا قال الفائل : لا يمكنهم مع المعرفة باللغة » وبحكة المكم» أن يستدلوا 


بذاك نقد أ تاقض . 


— ۳۵ 


وبعد ٠٠‏ فإن انج لابد من أن يصح أن يعلم الباطن بالظاهس + أو من قبل 
اارسول ؛ أو بوسى و إطام ٠‏ 

فإن قالوا : يعامه بظاهى الاب ؛ فلا طريق بمح أن يعرف به ذلك , 
إلا و يصح أن يقتضى من العلماء معرفنه ؛ وكذاك فإن ملم من قبل الرسول » وقد 
وت أن الرسول بلغ الميع ؛ فيجب أن تمكن الميع معرفته ؛ ومتى خصوا الجة 
بذاك فنكاتهم آل جوا الرسول من أن يكون مبعوئا وميينا لسائر الياس؛ وقد علمنا 
بطلان ذلك ؛ وس قالوا : يعرفه بالإلمام والوحى فقد جعلوه رسولاء وأوجبوا 
أنه أعظم حالا من عد » صل الله عليه » لأله عرف الباطن دونه ؛ وهو المعتمد 
في الدين ؛ دون الظاهى ٠٠‏ 

وبعد ۰١‏ فلوأراد تعالى أن يلبس كان لا يفعل إلا ما زعمه القوم ؛ من أن 
بريد بزل القرآن تاو يلا باطنا »لا تشهد الافة به ؛ فكيف إصح مع ذلك أن 
قول : م عافرطًا فى لاب من شیء» ؛ «وتياًة لكل یء؛ وعدي اة 
ويام الناس بتديه » والتفكر فيه ! . فإن جعلوا لكل ذلك باطنا ٠.‏ قيل طم : 
م تنفصلون ممن جل باتك لاهسر! الباطن آنعر؟ ؛ وقد حکی مثل ذلك عن 
لكأي ومن الصوفية » وقييهم ؛ فن اين أن الباطن ما ذكتم ؟ دون أن يكن 
فول ظاه| لباطن آخر» صل ما ذهب القوم اليه ؟ , 

فان قالوا : إن ظاهى القرآن قد ؟ختلف فيه» فلا يموز أن لا يكون له باطن» 
لأن الحق لا بكرن ف الختلف ٠‏ 


(1) کا الوم فى دص » و دط» وقد ر جنا س موقا س آلا الكالية رهم : أتباع أحمد بن 
الكال من دماة راعد من أهل البيت إمد العادق؟ رمن قول هذا الكال : أن الأنبياء هي ثادة أهل 
التقليد » وأهل القليد ران س الال والتجل للشمرستات جم ۲ من ۷ — ۲١‏ ماش الفصل ل 
ط الأدية ست ۷ ١‏ 
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فل له : والباطن أيضا قد آختلفرا فبه» کا ذ كرناء فلا يجب أن يكون حقا» 
عل أن أخلاف الناس فى المي لا يخرجه من أن يكون حقا ۽ لن أدلة الفعل 
قد آختلفوا فيياء بل نمس العلوم والمعارف قد آختلفوا فيهاء ول يوجب كون ذلك 
باطلاء وإ نما کان يؤثرفى كرن الشىء حقا » الاختلاف + لوكان طريق إثباته 
تا الاتفاق فه ۽ فاا إذا ملم كونه حقا بغيره فالللاف غير قادح فيه ۰ 

إن قالوا : فقد قال تعالى : وران من عند ب لله رجدو فيه من 
تيا )' فدل باك على أن علامة كونه من عند غيرالله حصول الاخ لاف» 
وعلامة كونه من عند الله تعالى زوال الاختلاف + وذلك لا يصح فى الظاهى ء 
فاد عن باطن ء هذه اله ٠‏ 

قيل له : ومن أين أن المراد بالآية ماذكرته ؟ مع ولك : إله لا ظاهس 
إلا وله باطن ۽ ثم من أين أن ظاهره مختلف ؟ ونحن قول : إنه فق ؛ ونبين 
ذلك من حاله .ثم من أبن أن هناك باطنا لايختلف مع ما قدمناهء من أن اليلاف 
فى الباطن أ كثرمته فى الظاهص ‏ 

بين ذلك أنه : لا خلاف فى كورب الظاهىء و إا اختلفوا فى المراد ء 
فالليلاف فى الباطرء ن حاصل من الوجهين ؛ لآلا نزعم أنه لا باطن أصلا ء ومن يقول : 
إن هناك باطلنا يختلفون فى مائيّة الباطن ؛ وقد حکی عن بعضهم أنه قال: إنه تعالى 


قد شبد اظاهر» بلاخلای» فقال. : ( ب مني ) رقال : کاب يكن 
000 و ل مء 


آباته ثم فصلت ؛ وقال :مته يت جات هن 1م الكاب» رانو مستَاياتٌ)) 
ولا بصع فيا هذا اله أن يكون دليلة» فلابد من باطن » وهذا يعد ب لأنا تم 


أن ذلك متفق فير تلف ٠‏ ونبين أنه مع ذلك فيه ما یدل بظاهره » فيكون من 


)١(‏ فرواضة رلا ىة ق دس »#روط». 


يوس لس 


اهکات» وفيه ما تبه ظاهرهء ويب الرجوع ف معناه إلى العکات» فلا نناقض 
ف ذلك“ فيجب زوال الطعن عا قاله بعل أن هذا القول يوجب أن الظاهى لابدل 
عل الباطن ؛ لأنه إذا دلء وحاله ماد كرهء فيجب تناقض مايدل عليه كتناقضه. 

ومتى قالوا : إن دلالته على الباطن #عية فقد جعلوا الظاهى أعع من الباطن » 
لان به يعرف الباطن » واولا لما عرف » فلا يمكتيم أن يطمنو فى اغلاھ مع 
هذا القولء لأن الطعن فيه طمن فى الباطن . 

وربا قالوا : إنه تعالى يقوله i):‏ أنى له نع ورن كيه )+ 
أراد بالتعجة المرأة: المرأة» واللغة لا تشهد بذلك» فقد صم أن للظاهى باعلا . 

قبل له : ومن أين أن المراد ماذ كته » دون أن يكون تعالى ضربمثلاء ايتليه 
به مل المراد ۽ فلم يرد الظاهى ؟ وكيف بصح ذلك » وقد ثبت فى القرآن أنه بلغة 
العرب ء فإذا أريد يه الباطن الذى لا يعقل من ء فا الفرق يبن أن يكون عربياء 
دين أ يكون بلغة اليج والتبط ؟ ؛ وكيف يصح أن يقال : أنه لا يدل على 
ما وضعه أهل اللغة ؛ و يدل على أم مالف له مما لا شبد المواضعة له؟ولم صار 
بان يدل على شیء أولى من غيره !  !‏ وكيف يصح مع هذا القول أن يكون 
فى الكلام حقيقة وجاز ۽ والكل متف ف أنه لابد من باطن ؟ وكيف يوش 
قولحم : إن لا بد من باطن ؟ ولعل مراد بذلك خلاف الظاهى » فتريدون 
بالتی اوبات > وبالإثبات اللغى ؛ وبکل شىء من الأمور ما يضاده ! ریف 
يوثق مع ذلك بمذعب يظهره الواحد منم » ولیس يمكنهم أن يدعوا فى مذاهبهم 
الضرورة ۽ لأنيم فى حك »ن قد تواطا مل مايخيربه ۽ و ]ما تعرف المذاهب 
مع فقد التواطقء ما تعرف بالأخبار صمعة الخير عنه ؛ مع فقد التواطؤ » وليس فيم 
كثرة » ی لا يصح أن يححدوا ما يعاموت!.. هذاء وهم ساترون !لذهبء 
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+ يأخذون العهود والمواثيق » عل ستره وكّانه » فلا تمرف مع ذلك أغرأضيم » 
وقصوده ؛ فكيف يوئق بقوطم اء واملهم بذ كرون الججة ؛ وبريدون الشببة » 
ويذ دون الأئمة وير يدون غيرهم » وهذا يوجب العدول عن مناظرتهم: وترك الثفة 
امتهم » ولذلك تغل الثقة :ما يظهرعهم ؛ إلا ما يظهر عمن يمل نرو جه > عن 
طريقتهم باسقرار الزمن الطو يل عليه ٠‏ 

وقد بنا من قبل : أن لا حجة فى الزمان » وأن الذى يدعون من إثيات إمام 
معصوم لا بصم ؛ وأنه أو مع لكان لا يصح فى هذا العصر ؛ فلو كان لا يعرف 
الباطن إلا من قبل انجة لما عرف أصلا ! » وكيف يعرف عل قول » نفس 
اجة» حكن معرفة الباطن من قبله !! . 

فإ قالوا : يعرف بالمعجز , 

قیل له : فكيف يمح الاستدلال بالمعجز وقد ینا : أله إنما يدل اوقوءه 
موقم النصديق ؛ و إذاكان التصديق عندهم لا يدل فا يقع موقد كثل . 

و إن فالوا : بنص الرسول عليه ٤‏ فيجب أن يكون لنصه عل قوم باطن » 
وفى هذا [بطال سائرما سَعلقون به ۰ وقد يسا : أن اة س لوثبتت - کان 
لا بد من أن يعرف الباطن بالقرآن» أو السنة * دون غيرهما ۽ وهذا يوجب أن 
الإطن هو الظاعى , لآن جميعهم يمكنهم أن يعرفه ؛ وقولم فى إثبات الباطن 
امتحانا » وتتببا على فدر العاماء» فلا بد من تشيتهء بعيدء لأن قدر الملا قد 
يظهر » وإن لم ينبت الباطن ؛ لأن ما يدل عليه القرآن قد تثباين أحوال اناس 
فيه ء جماجتهم فى معرفتهم؛ إلى العلل يمأ يجوز على الله تعالى» وما لايجوزء و باللغة 
ومواقمها » فلا بمح ما اڏعوه» ولا يتفصلون ممن اذى لب اطم باطنا » وجعله 
ظاهيا , ليكون الامتمان أعظم ؛ والتتبيه عل رتبة العلماء آ كل . 


“فى بطلان القول بات تفسير القرآن وتأو يله 
لا .يعرف إلا من قبل الرسول أو الإمام 


امل .٠‏ أن الذى قذمناه من فيل » من وجه دلالة الكلام على المراد > وأنه 
ما لاقع فيه اختصاص يبطل هذا الفوق.: ووبان سار النيا: سرفين مق 
تفسيره ما يعرفه الرسول ؛ صل الله عليه ء والإمام ۽ وما أبطلنا به القول بأ 
التفسير لا يختص به السلف ٠»‏ دون املف ؛ بطل هذا القول وما بينا به أنه 
لا معصوم برجم إليه فى الزمانء وسائر الأزمنة» وأن اخجة قائمة بالقران» و بالنقل 
عن الرسول ؛ دون الإمام ٠‏ يبطل ذلك ؛ وما بيناه من أن الإمام [نما يعرف ذلك 
عل الحم الذى يعرفه العاماء » بطل ذلك ؛ على أن معرفةنا بتفسيره » بكلام 
ايسول توجب أن نصيم معرفة ذاك بكلام الله تعالى ؛ لأنه » صل الله عليه > 
إنما ببين ذلك بالعر بية ۽ تان کان بقوله تعالى : ( ولا توا النفس ای حرم الله 
إلا بالق ) لا يعرف المراد » فبنفسيره صل أله عليه ء لا يعرف ذلك ؛ وهذا 
يوجب کون القرآن عبتا * وسائر ما بعتلون به + مما يوجب الرجوع إلى الإمام» 
وكونه حجة» على ما تعلق به الإمامية » فيا نبينه ؛ عند القول فى الإمامة “ لأنه 
لابخص الكلام فى هذه المسآلة . 


اند 


۳ با 


ا 


فى بطلان طعنهم فى القرآن من حيث نشتمل على المحم والمتشابه 


اعم ٠٠‏ أن الطعن بذ المنشابه إا بصح مى ثبت أنه على هذا الوجه لا بد 
من أن قبح » وأن لا بقع من الحكم » قاما إذالم يمكن بيان ذلك فلا مطعن به 
لأا و إن لم نذكر الوجه » فى كونه صلاحا ولطفا ء فإنا نعل فى اللملة أنه لاب مع 
وروده من الحكي ٤‏ أن يكرن كذلك ,"ها يمل فى الآلام الواقعة منه تمالى ء آنه 
لا بد من كوئها حكة وصوابا ۽ فليس ملو بعد ذلك » من يطعن بذ كرذلك ۽ من 
أن يكون مسلماء لكونه تعالى حكيا » ولكون القرآن معجزا ؛ واقعا من جهته 
تال ) أولا دسم ذلك؛ فإن لم نسامه فالكلام فى هذين الأصلين أولى من الكلام 
فى المتشابه “ لأنه لا وجه للكلام فى أمى معين : هل هو حكة أو لبس بحكة ؟ 
ونن لا نثبت الفامل حكيا ۽ و إن كان نسل ذلك فالقدر الذى قدمناه “ يكفى 
فى زوال الطعن ۽ لأنه لا بڌ من أت يكون لبعض الوجوه » و إن لم تعامه » کا 
عم أن تعبده تما بالصلاة وفيرها من العبادات حكة » وإن لم نعم [ تفصيل 
وجه الممكة فيا ؛ وكا نعم فى ساثر أفعاله أنبا حكة و إن لم نمل '] الوجه فى ذلك ؛ 
وليس وراء ذلك إلا اتجاهل » والدغول فى طريقة الملحدة » الذين يطمنون 
ا ۽ ما يظهر من الآلام والصور الفيحة » وتباين 
الناس ف الغنى والفقر» رق طريقة الباطنية» انه لا بت من أن نعرف فى كل فمل 
من أضسال الله تعالى عند » كونه حكة ومصلحة ع على طريق التفصيل + فإذا بطل 


قوم فى ذلك » بطل مثله الطعن فى المنثاية ٠‏ 


للق با پئ الممتوكين ماقط عن جع ص » ٠‏ 


فإن قالوا : إنما يتم ماذ كزنموه مى سلم أن مثله قد يحسن » فبينوا ذلك ليم 
ماذ كزتم ؛ لأنا تقول لم : ماأنكرتم أنه قبح ٤‏ لأنه ضد ها وقع طيه ایال 
والإفادة » فإذا كان تسانى إا أنزل القرآن بيانا الناس » وهدى لم » فكيف 
يصح أن يودعه المنثابه الذى ليس بیان » بل يمتاج إلى بیان ! 

وقول لم : إذا كان تعالمى لو خاطب العرب بالفارسية لكان قبيحا , من 
حيث لا بصح التوصل بظاهيه إلى المراد ؛ فهلا قتم ف المتشابه يمثله ؟ 

وتقول لم : إن الحكم إذا كان غمرضه الان فغیر جائز أن يتزل من أعلى 
مہ اتب البيان إلى ادوا ء فكيف يصمح أن يترل عما بين إلى ما لا ین أصلا ٍ 

فنقول لي : إذا لم زق الحكم أن يكون ملبساء فكيف يجوز أن يخاطب 
بالمشتبه » الذى ليس بأن يدل مل التق أولى من أ يدل مل الباطل ؛ فتقول 
ل : إذال يمزعليه التعمية فضلا عن الكذب » فكيف بصم أن اطب ها 
ظاهيه خلاف التوحيد والعدل » والحق » فى سائرالمذاهب !! 

وقول لم : كيف يصع أن يخاطب جا المعلوم أن أهل الباطل يستدلوث 
به على باطلهم ! وهل هنا إلا عن باب المفسدة ! 

وقول لم : إذا وجب فيه تمالى أ عجنب رسوله الأحوال المنفرة » 
فواجب أن مجنب ابه الأمور المتفرة ؛ وأفل ماف المنشابه» أله ينفرعن اليق» 
وبكون الناظى فيه عنده إلى القسك بالباطل أقرب ٠‏ 

ونقول لك : قد علمناذلك بالوجودوالمشاهدة لأنا مدو الجيرة» فيه وهالمشببة» 
لا تشمد فی الأظب إلا عل اآآيات المنشابية » فى مذاهبها ء رتل بن أركل 
أسباب ثباتها مل ذلك ٠‏ 
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وقول لك : إذا كان ف الشاهد من بقصد بمخطابه اليان » لايحسن مه 
27 وكان سح النائب بولا على الشاهد ؛ فيجب مثل هذه 
القضية فى خطابه ؛ وو يما تعلقت «انهبرة » بذلكء لتجعله ذريمة الى نممرة القول 
بالمير؛ وإضافة القبائم إلى الله سبساله ؛ وأنبا حمنة عنه » 

واعلم ٠١‏ أن انكلم قد يكون مادقا بالكلام الحتمل ٠‏ إذا أراد به الوه 
الب : ويل بيع ذلك عل حكونه صادقا ؛ بالكلام الخصوص ؛ الذى 
لايحتل ؛ لأن الصدق لبس عمو رعل الحتيقة » دون الحاز ۽ وإنما يكون 
لمکم صادقا ؛ بالكلام الذى يجوز أن ,اول المراد باللنة * عل وجه إذا قد 
به وجه المبدق ؛ فإذا سم ذلك فى المتشايه » كم حته فى انحكم؛ ولم تتم أن يكون 
له می » فيجب أن لا يكون قبيعا ؛ لأن من حق المسدق ؛ إذا حرج من أن 
يكون عبثا » مول غرض ضيح فيمه" أن يكون حسنا ؛ فإذا کان هذا حال 
المتشابه ؛ فكيف ينقى وقومه من ا لحك ؟ 

وبعد ٠٠‏ فإن الأول أن يقال : إن ثبوت وقوعه من لحك » ما وللنا به 
عل أن القران معجز يوجب كونه حسنا » ویکون ذلك أولى مر طمتهم » أنه 
اعتّاد على الدليل , والذى ذ كروه اعياد على ن وشببة ٠‏ 

رياد ء ٠‏ فن ظاهيه > وإن أوم القبيع » فلا يكون أ كثر من الآلام ؛ 
إذا م فما أن تكرن حسنة ' لوجه من وجوه المكة ۽ فكذلك القول » 
ف المنشايه ٠‏ 

فإن قال : أتقولون: إن المنشابه لاب من أن يكون له وجه معلوم فى السك » 
أوتجوزون أن لانمل وجه الحكة نيه ؟ 


قيل له : إذا ثبت ف ابلملةكونه حكة؛ وأن رمل وجه الممكة فيه» أو لا ملم 
سواء فى زوال الطعن ‏ والأقرب أن لا بت من أن يكون النشابه عزية » هل كونه 
ممكاء بحسن منه تعالىء أن يخاطب به ۽ وقد ذ کر شيوخنا في وجه الحكة فيه, 
وميه وجوها شلا 

منبا - أن كونه متشايهاء ومقترنا بلعم أدى لسائر أهل المذاهب إلى النظر 
فى القرآن » ونامله ۽ لانم أ متى ظنوا وچود ما پنصرون به أفاويلهم » کان نلرهم 
فيه أقوى ‏ وتأملهم له أشد ۽ فيكون ذلك داعية للحق إلى اتشراح الصدر ؛ 
والبطل إلى تأمل ما يزول به عن باطله ۽ ولوكان ميمه مركا ل يكن لحمل 
هذا الوجه 

وليس لأحد أن يفول : فهذا أحد وجوه قبحه؛ لأن عنده ينظر المبطل فيه» 
وك به ؛ وذلك لأن تمسكه بذاك ليس لأجل نظره فى المنشابه ۽ لأن السبق 
قد وقم إليه ٠‏ 

و إنما فلا : إن ذلك أدعى للم إلى النظر فى القرآن وتدبره وتأملهء ليوجد فيه 
ما يدل عل المراد بالمنشابه » فإذا لم ينصرف الميطل عند ذلك عن باطله لم يخرج + 
أمله القرآت من أن يكون آدعی إلى ما ذ كرناء ۽ جا أن ز يادات الأدلة لم تحرج 
عن أن تكون أدعى + وإ كان فى الاس من سق عندها عل الباطل ؛ وكل أص 
يكون باعثا على النظر فى الأدلة فهو أولى ٠‏ 

ومنبا ‏ أن كون القرآن مشتملا على اعم والمتشابه يفتضى أن الناظر فيه» 
والثأمل له إذا ظفر با ظاهره النشيه» وما يدل مل التوحيد » أن ينظر فى أدلة 
العقول » ونی سائرما نبه عليه تال ؛ فى ابه » ليعلم به أجما الصحيح ۽ يعم 
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أن ما يدل ظاهيه عل ذلك هو لحك دون الآثعر ۽ وما دما إلى هذه الطريقة فهو 
أول فى الحكة . 

ومنها - أن عند النظرفى ذلك رما ذا كر الملماءء وتعرف منهم ما أشكل 
عليهء وما دعا إلى ذلك هو أولى ما يقنضى العدول عنه؛ لأن مذا کہم تكشف 
عن الق ؛ والمدول عنه يقتضى الثبات عل الباطل 

ومنبا ‏ أن كرنه كذلك أقرب إلى العدول عن طريفة التقليد؛ إلى طريقة 
النظر ؛ لأنه إذا وجد القرآن متلا لم يكن بأن بقلد الحم أولى مر المنشابه ؛ 
فيحوج إلى الرجوع إلى اللأدلة ونملها أ ولو كان ابع عمكا لكان أقرب إلى الانكال 
مل ظاهس»» وطر بقة النقليد فيه . ٠‏ بين ما قلناه - أن الكبير من الموام كل الآن 
مل تقاید ما سیه » و بوافق اعتقاده ؛ و يعرض عا يالف ذلك ؛ فلو كان كله 
عا لكانوا إلى هذه الطريقة أقرب ؛ والمعاوم الذى لا تل فى الشاهد : أن 
أحدن إذا أراد بسث خبره صل كثرة الفكر» الذى يشحذ الطبع » وطح الذكاء 
والفهم عمى طيه المراد ؛ يفكرقى الاستخراج ء وأجمل به القول ليتأمل ؛ فيستنبط 
منه المحيح ؛ وربا رأى أن إيضاح ما بورد عليه يقتضى اتكله مل حفظه > 
والسدول عن طريقة الفكرء جد ذاك مفسدة ؛ وهذا يقتضى صا ماذ رتاه 
فى المنشايه ؛ ومل هذا الرجه تمل ماذكزه تمالى من الأدلة مل التوحيد والمدل 
فى كأبه : أنه نيه عليها جملة » ليكون المكاف غير متكل عليها » لكل ينظر فیادات 
فى عقله » من وجوه الأدلة ۽ فا الذى بمنع “ على هذه الطريقة ؛ من أن بكرن 


تما أثزل پیش الكقاب متشايا ؛ لأله عم أت الصلاح ؛ أن رزداد نظرهم 


ف د راء يلوم > . 
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وتأملهم » و يكدوا فى معرفة المق خواطرهم » لأن من حق الح أن يدل العارف 
باللفة » بظاهيه » ويستغتى عن فك ج تد ؛ فإذا کان منشابها فلا يد من فكر 
جد ؛ وعنده لا بذ من استحضار الأدلة » ليحمل المراد به على موافقتها » وكل 
ذلك زائد فى الحكة + فسل المنشابه » لا ذكرناء: عل الالامء الى الحكة قا 
أعظم من الصمحة والملاذْ ‏ لأن الاعتبار ء الذى يقع بها لا يكاد يحصل لنيرها » 
فكانت فى الحكة أول ؛ فكذلك القول » فها تناه » من المدشابه ۽ وهذه اللة 
أنسقط ما مالوا عنه ۽ لأنبسم / بنوا الكلام على أن المتشابه تلبيس > وتعمية ٤‏ 
وعدول عن البيان ۽ وقد يبنا : أن الأمى يخلافه ؛ لأن الملبس لا يكون ملبسيا 
بالكلام إلا إذا مسد عل اتمخفاطب طر بق معرفة سراده » و إذا فتح له طريق 
ذلك > وبينه بأوكد من بيانه ستقييد الكلام » نكيف يكون ملبسا ۽ وقد ملمنا 
أن أحدنا إذا خاطب غيره » عل عهد تتم لا بكرن ملبسا » و إن كان طاهي 
الكلام منه + لوتمزد عن المهد لم يدل عل المراد ٠‏ لكته مع العهد إذا دل 
مل المراد» من التقيبد والاتصال ؛ وما مهده الله فى المقول » من الممارف والأدلة 
آوکد من العهد » فى هذا الياب ؛ فيجب روج الطاب لأجله » من أن بكرن 
تعميها » وتلبيسا ٠‏ سين ماقلناه : أنه لو وصل بالكلام المراد » لم جرج عن 
عمد الاحتّال» و بأن قزره فى العقل بالمعرفة والدليل» قد أخرج عن باب الاحئيال؟ 
فكيف يكون اتصال الكلام به خرجا عن التلبيس » وما قزره فى العقل غير خرج له 
عن ذلك ؟ ؛ ولا يجب قيه تمالى أن يبلغ فى البيان أعل الرتب؛ لأن ذلك لو وجب 
لوجب ف المعارى آن تكون ضرور ية أن ذلك أبلغ من تكليف النظر والممارف» 
لامتناع السفه فيا » وتأتيها فى المكتسب ؛ فإذا لم يجب ذلك فغير واجب ف البيان 
أن يبلغ ابه فى الوضوح + بل لا متنسع ف المنشابه أن يكون أولى فى البيان » 
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لبعض ما ذ كرناه ۽ وهذه الطر يقة توجب إبطال الفياس والاجتباد فى الأحكام > 
وتوجب إبطال الاستدلال بكلام رسول الله » صل الله ليه ؛ وان يكون طريق 
حيع البشرالاضطرار» إلى قصده » مل الله عليه » أ وهنا ين الفساد ؛ 

وقد بين : أن قولم ق المتشابه أنه إلى الباطل لا وصح » لما قذمناه » 
لأا فد بينا : أن الأس نيه بالضد » من ذلك و و ينا : أن اشتباهه إا بكون 
من جهة اللفظ » فأما من جهة المعنى فليس بمشتبه ۽ لأن المقزر فى القل > متزلة 
إيصال القول به ع ويحل عل عيد انقاطي مع الخاطب ۽ فكيف بيصم القرل 
بان المراد به مشئيه ! ۽ ونا يمل المراد به بقرينة تقترن به + على ما فدمناه ۽ 
و إن كان فى باب لأحكام نمم المراد به وبشيره ؛ فاووجب القسدح فى ذلك » 
من هسذا ألوجه لازم مثله فى انيم » بأن يقال : كان يحب أن يبلغ ف البيان حد 
التخصبص ٠‏ حتى تزول عنه الشركة والتعمم ؛ وهذه طريقة تنفى العموم 
والظواهى ؛ فإذا بطل ذلك بطل ما الوا عنه ؛ و يالف ذلك خطاب العرب 
بالفارسية ؛ لأنه ليس فى العقل ما يمل معد المراد ؛ فيكون عبثا » وليس كذلك 
حال المتشابه ؛ [ لأنه لا بد من أن يدل على المراد به » إما العقل + وإما احم 
ركلاها ثابت لمن ينظر فى المتشابه م فأما استدلال المبطلين بالمنشابه فغير موجب 
لقبحه ؛ لأنهم فد مستدلون عل باطلهم © بأدور فى عقوم ۽ ول يوجب ذلك 
قببح العقول ؛ و با مج ولا يوجب ذلك قيصه ؛ فكذلك القول فى المنشابه ۽ و ما 
يؤتون فى ذلك من قبلهم ؛ ولو عطوا النظر حقه لعاموا أنه لا يدل إلا على 


)0( ما بن الممقوفاين سائط من < ص » 9 


يشان س 


صل الله عليه وسل » : إنه جنب كل ماينفر عن القبول منه ؛ بل قد ينا : أن 
جحميعه لوكان حا لكان إلى التنفيرأقرب ؛ ولافرق سك عن تعلق بذلك 
فى المنشابه » و بين من ببطل النظر بمثله » و يزعم أن الحق لا يعلم إلا باضطرار . . 
وقد بينا : أن فى الشاهد قد سن من أحدنا الطاب بالمشتبهء إذا كان له غرض 
وید معسه خاطر الخاطب 6 و يبعث عل ز يادة تدبر وتأمل ؛ و يمدل به عن 
طريقة الحفظ والقلبد ؛ فلا وجه أن يقال أ : إن الشاهد يقتضى قبح ذلك 
فالغائب يهب أن يكرن مثله لأنا فما امال فى زاك 


ا 


تف 


فى أن المتشابه قد يعلم تأويله » والمراد به » وما بتصال بذإك 


Puan o 


اعا ٠۰‏ أن الأولى فى معنى قولہ تعالى لإ وما ملم تاو إلا اء وآلر اتون 
ف لسا ) » أن يكون عطفا مل ما تقدم» ودالا مل أن الراسقين ف العلم امون 
تأويله » بإعلام الله تعالى ,ام » ونصيه الأدلة على ذلك ۽ فيكون قوله تسالى : 
( وون آنا به ) دلالة على أنهم برسوخهم فى العم + يمعون بين الاعتراف > 
والإقرار » وبين المعرفة » لأنه تعالى مدحهم بذلك 6 ولا بتكامل مدحهم إلا بضم 
الإبمان والتصديق » و[إظهار ذلك ؛ إلى المعرفة بتأو يله .٠‏ سين ما قلناه : 
أنهم لو کارا لا عرفون تاو یله المي وهم رالحخون فى العلم کال غیرد » ف أنهم 
يمترفون بأنه من عند الله » و يؤمنون به » فلا تكون لهم صزرية على غيره ٤‏ والكلام 
يدل على أن لهم مزية ٠.‏ ويبين ذلك قوله تعالى ( هو الى رل علِكَ عاب » 
منة آيات کات » هن أم اناب ) ؛ فكيف مع فى المحم أن يكون أصلا 
للنشابه » ولیس له معنى دستدل بالمتشابه مليه ؛ فلا بد من أن يكن له تأويل 
يدل عليه امح ولا يكو نكذالك إلا على ما قلناه. . يبين ذلك أنه تعالى قال ل قا 
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اللذين فى قاو يم زب فيتبعون ما تسابه مئه» أبتغاء الفتنة ) > فذم أهل الريغ لأم 
يتبون المنشابه إبتغاء الفتنة ؛ فلا ب من سحة اتباعها ابتغاء الحق ؛ ذاك لا بكرن 
إلا ريصح معرفة معناها ؛ ويدل عل ما قلناه : أنه تعالى لا جوز أن خاطب 
بلغة العرب معتى ؛ وكان لا فرق يدنه و بين سائراللغات + فإذا كان قول من ,قول: 


— ۷۹ — 


إن الم لايسرف معناه » يقسد بهذه الطريقة ؛ فكلك القول فى المتشابه ع 


إلى قرينة » والمتشابه لا يعرف لأويله إلا بقرسة » أو به؛ و شره . 


له بام مار 


فإن قال : أليس قد قال كبير من شیوخ : إن قوله تعالى ( وما يعم تاو يله 
إلا الله ) يقتتضى تام الكلام » وأنه تعالى المتفزد بعلم تاو یله + ثم استاتف قوله 
تعالى ( والراسقون ف امل ولون آم به ), ولذلك عاق بذ كوس خبراء ولو کان 
عطفا على ما تفم لم يصح ذلك فيه» أفا يدلكم ذلك» على بطلان ما قدءتم ؟ . 

قبل له : إن من يذهب ف تاو يل الآية إلى هذه الطريقة » لا بنع من أن 
يعم العلماه المراد بالمنشابه » لكنه يقول : إنه أراد بقوله تعالى لإ وما بعل تأ يله 
إلا ائه) امتاؤلة» عل نحو قول تعالى ل هل یرون إلا تأويله » يوم يالى تاو بلع 
وأراد باثأو يل المتأؤل » وهوعن وجل المتفرد بالعلم بالمتأؤل» وأوقاته » وأحواله ؛ 
ولسنا تقول : إن تأويل المتشابه يجب أن يكون معلوبا للعاماء ؛ من كل وجه 
بصح أن يمل عليه ٠‏ و انما يحب أن يكون فى الوجه المقعبود معاوما فقط ؛ 
ناما ما عدا ذلك فالواجب أن ينظر فيه ؛ فا دل عليه الدليل يعلم » دون مالادليل 
عليه ؛ وصل هذا الوجه قال شيخنا « أبوعل» : إن قوله تعالى (( وَنسالونك عن 
الروح قل الروح من اَم رى ) [نما أراد به أن المعرفة بكيفية عاجة الى إليه ؛ 
من آم الله تعالى » الذى تفرد بالعلم به ۽ و إلا فالروح نفسبا وأحوا لما معلومة ؛ 
ولا يحب إذا لم تعر هن بعض الوجوه أن لا تكون معلومة ء فى الوجوه المقصودة ؛ 
فكذلاك الفول فيا قدّمناه. . ببين ذلك : آنا إذا تديرنا المتشابه آية آيةء نعل المراد به 
بالدليل الواضم ؛ فلا فرق واللال هذه بين من قال : إن المراد به لا يعرف »> 


ARE 
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وبين من يقول بشله فى سائرما يدل عليه الدليل ۽ لأن قوله تعالى ( وجَاء ربك 
وَالملكُ صَفًا صا ) قد علمنا بالدليل » أنه تعالى » دعوو ل الي 
لأن أهل اللغة إذا شاهدوا من يقوم مقام الملك» من صاحب جيشه » والمتكفل 
بأمسره يقولون : قد جاء الخليفة ۽ فلا كانت أواصه تعالى تصدر على ألسئة 
اللائکة » علوم السلام » ل جنع أن يكنى بذكره عنهم . على عا ذكرناه ۽ ور عا 
استعملوا ذلك فيا هو دون ذلك ؛ لأنهم عند الاختلاف فى مسألة من الفقه “ 
إذا وجدوه فى كاب « المزنں ۾ بقولون : هذا م الشانى » ؛ قد ذ کر خلاف 
ما حكيته » ا کان الاب يحل مل قوله ۽ وهذا معروف؛ وهككذا طريقئنا فى سائر 
المنشابه : أنه لا بذ من أن يكون له تأويل صمح » يرج على مذهب العرب » 
من غير تكلف وتعسف ؛ بل رما يقتضى كون الكلام أز ود فى رثية الفصاحةء 
هنه إذا کان عي ؛ فكف يصع »> والحال ما قلناه ع أن بتع أن المتشايه 
لا يعرف معناه ‏ ولا تاو یله ! لكن أهل الل هي الذي نكلفوا ذلك » جا وصفهم 
تعالى › بارسوخ فى العلل » دون قيرهم ؛ و ]نما يحب على سائر الناس أن يعلموا : 
أن اراد به لايجوز أن کون مادل الدليل على بطلاته ‏ وهذا بين لمن تدر ؛ 
فأما القول بأن تأو يله لابعرنه إلا الرسول فد بنا فساد ذلك من قبل ؛ لأن 
الطريق الذى يعرف به الرسول ذلك» هو امع بين أدلة العقول» واللغة» والممكم ) 
والمنثابه ۽ وقد عامنا أ هذه الطريقة يصح من العلماء أن يتوصلوا بها ؛ 
فلا فرق ء والحال هذه > بين من يقول : إنه » صل الله عليه » يختص بان 
بعلم تأو يله ء دون غيره ۽ وبين من قال بمئله ف الحم »> وف سائر أدلة 
العقول ؛ و إذا بطل تخصص الرسول بذلك ؛ فيآن لا يجوز أن يخص به الإمام 


(1) سائطة من عاص » . 


لومم — 


أول ۽ فأما ما نقوله فى امل فاا م أ يختص الرسول عرفة مراده ) 
لأنه فى ذلك الوجه لا يكون عليه دابل ؛ فالرسول يعرفه ؛ من فيل الله تعالى > 
ثم يؤديه الينا كالأحكام المبتدأة ؛ ولم نقل فى ذلك : إنه » صل اة عليه ؛ ملم 
ذلك بالقرآن » غر لا تعرفه فلا يلرم ذلك » مل ما قدمناه بل أنا قد ينا 
فى أصول الفقه: أن وجه الحاز مع الفرلية بمنزلة نفس الحقيقة؛ ا كان بالحقيقة 
بل الاد رای عا ال عبد ع بان يز نالك لاوس را ۲ 
ويا : أن ذلك يحل مل قول القائل : عشرة إلا وأحدا »© أنه يعرف ما به 
يعرف» يقوله : تسعة؛ ولا معتير باختلاف اللفظ فى هذا الباب ٠.‏ يبين ذلك أن 
مواطأة الخاطب مم المخاطب تجعل الكلام المحتمل قير تمل ¢ واتعامه من حال 
الفديم تعالى وحكته» وآنه لا يريد إلا الحق يزيد عل ذلك ؛ لأن لريقة المواطأة 
قد تتغير» ويصح فيا البداء» والطريقة الدالة مل حككته تعالى لاسح فيها ذلك ؛ 
فيجب إذا خاطب با ,ملم أن الحقيقة ليست مرادة به» أن مل نل وجه امجاز » 
الذى بقتضيه دلبل العقل ؛ ولولا حة هذه الطريقة لوجب فى كثيرمن امم 
أن لا يعرف به المرادء من حيث جوز أن يقع تخصيصه بغيره منلآيات ۽ وهذا 
عوجود فى الآيات الدالة ملل الأحكام ۽ نبجب عل موضوع فوم أن لا يعرف 
تأويلها ۽ ومتى قالوا : إن تأويل ذلك معروف» من حيث نمل بايموز أن خص 
به, وما لا جوز ٠‏ فكذلك القول . فياذ كرناه من المتشابه ؛ مإ أن الذى طبه 
العلماء عنم نما يقوله القوم ۽ وذلك لأنهم يستدلون يكاب الله بال , من قير 
تخصيص ٠‏ ولا يقتصرون عل ما يدل بظاهيه ٠‏ دون ما يدل بقربة , أو بطريقة 
من الاستنباط والقسمة ؛ فكيف يصع أن يدعى أن ذلك لا يمله إلا الإمام » 


)1( ف « عط » روص »أدل ٠‏ 


۱ ب 
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— AY — 


أو الصحابة ! ؛ وكيف ينكر عل العلماء قوم : إن المتشابه يهلم تأويله » ولا يكر 
على المتفقهة استدلالمم بالآيات عل الأحكام ٠‏ مع أن فبا حکا ومتشابها ! . 

وبعد. ٠,‏ إن هذه الطر يقة من القوم توجب أنه تعالى لم بزل القرآن يدل الناس 
عل الخلال وا لرام به وصل الدرانات + بل يلزمهم أن يقولوا ١‏ : إن فيه ما قصد 
بإزاله هذه الطريقة » وفيه خلانه ۽ وقد علمنا خلاف ذلك ٠‏ 

فان قالوا : فقد قال عن وجل ( بين لتاس ما نل لم » وهفا يدل 
عل أن فيه ما لا صح أن يعلم تأويله ٠‏ 

قيل لهم : إن ذلك من أوكد ما يدل على ما قلناء؛ وذلك لأنه مع بيانه» مل 
لق عليه سل به المراد » فإذا کان بيائه لا تخت ء مع من جميعهم ۽ أن يعلموا 
المراد ؛ عل أن المراد بيذه الآية » لو كان ما أدهوه لوجب أن لا يصح أن بعلم 
بالقرآن ىء ۽ و[ عا يملم يبيانه ع صلل الله عليه ؛ وقد علا : أن الأمى علافه ۽ 
ولان قوله تعالى ( الزانية والزانى فا جلدوا کل واد ممما مان جلدة ) يدل ظاهرره 
مل المراد ۽ إلى غير ذاك من الآيات » وهذا يمنع مما تعلقوا به » وبين أن فوله 
تعالى لإ لسبين الاس ما رل لهم ) المراد به بيان ما أنزله وبحياء دون ما أنزله من 
القرآن؛ لأن القرآن فستفل بنفسه» فيا يدل عليه؛ فلو احتاج إلى بيانه عليه السلام 
لاحناج بیانه إلى بيانآخرء ولاتصل إلى مالا نهاية له » وقد قال شیختا هآ بو هاشم» : 
إن المراد بذلك الأداء دون التفسيرء لأن المفسر إنما بفسر الكلام » الذى يمقل 
به المراد » قلا يجوز إلا أن عمل ذلك على أنه باغ و بژدی ؛ لأنه لولا إبلافه ف 
وقع البيان ؛ فلا بمتنع أن يعبر عنه بأنه بيان ؛ و بكون ذلك أولى ب لأنه کن حمله 
عل مومه وظاهيء؛ٍ ومتى حمل على خلافه لم يمكن فيه إلا التخصيص ... يبين ذلك 


— YAY — 


مء a‏ ہے 


أنه متى حمل على ما قالوہ کان ناقضا لقوله تعالى ( أو ل يكفهم آ٥‏ ارتا ملك 
الاب ل عَم ) ومتى حلناه على ماقلاه لم يتاقض ؛ لآن الكفاية و إن وقست 
به ؛ فلا بد مری الإبلاغ والأداء » حتى بصح أن يعلم ويكتنى به ؛ وقد ییا 
فى « شرح المقالات » : أن الصبحيح فى معنى المتشابه والح ما قلناه » دوت 
ما ذهب إليه سائرالتاس؛ فليس لأحد أن يطمن بذلك أ فيا قلناه » لأا لا نجمله 
متشابها على طريقة من يقول : إنه يتضمن مالا دلبل عليه» ولا نصح معرفة 
تأويله ؛ بل لابد و إن کان متشامما فى اللفظ أن يكون المراد به واضحاء بالأدلة 
عليه من المحكات» أو أدلة المقل . 


1۹4, 


٠ ف «ط ء المقول‎ )١( 


فى بطلان طعنهم ف القراتب من حيث الزيادة والنقصان 
والتحر يف والتغيير 


قد يهنا من قبل : أن العلى بالفرآن» و بأنه متناول من الرسول » صل الله عليه 
وسل ٤‏ مل هذا الحد + ضروری؛ ج أن العم بالرسول» وادمائه النبوة» وتحديه 
بالقرآن + ضرورى ؛ فلا جوز أن قال : إنه قد حرف ؛ ويدل ۽ على ما حق 
عن فرقة لا نصيب ا فى الإسلام ٠‏ 

فان قيل : فيجب عل هذا أن يكون سار الناس ع من العوام وغيرهم » لايشكون 
فى آية ء أنها من القرآن » بل كله ٠‏ وقد علمنا الأ لاه . 

قبل له : إن حال القرآن كال ما يلم ضرورة » بقل الناقلين ۽ وقد علمنا : 
أن االمواص ومن تكثر غخاطيته ع وسماعه إلا خبار ۽ قد يعم ما لا بمامه غيره © 
فلا يمتنع فى السأى أن لا يعرف من حال ااقرآن ما ذ كته ۽ لكنه می شك فيه 
ورجم إلى الماماء خبروه ماله » فيقع له العم الضرورى ؛ بأنه من القرآن ۽ ج أنه 
لا يعرف سور الفرآنأولا “ثم يعرفها بالأخبار؛ و إما كان يجب القدحعا ذكرهلوكانوا 
لا بعامون » ولا طريق لم > من جهة الأخبار إلى معرفته ؛ فاما إذا كانت الخال 
ما ذد كناهء من أن العلماء حرفرن ء والعامة تمكنهم المعرفة بالرجوع إلييم » وسماع 
خبرهم » فالذى قلناه مستقم ؛ وهذه الطريقة مستمرة » فى كل ما يعم بالأخبار » 
لأن العاعى لا بعل آععاب الرسول؛ لكنه يمكنه أن بعل كل واحد منهم بالأخبار» 


(1) سائطة بن < ص »> . 
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ولا بعلم غزاة م بدر » » و« حنين » ء و عكنه معرفة ذلك بالأخبار ۽ وكثير من 
الخواص لا يعرفوث من بارزف الغزوات وقتل بهاء و إذا رام معرفة “ذلك بالأخبار 
عكنه ذاك؛ وقد ملا أن عتاية المسامن بالقرآن أعظ م من عناية رباب المذاهب 
بالكتب المصنفة ؛ و إذا تع فا ا إن ل زد على ذلك م ينص 
مته ۽ وقد علمنا أن الناس قد دؤنوا شعر الشعراء, حى فصلوا بس الز بادة والنقعصبان 
فيه وعءليه + إذا كان من شعر المعروفين . فلأن يي ذاك فى القرآن أولل + وقد 
ذ کر شيرخنا : أن القراءات الختلفة » فى القسرآن معلومة باضطرار . نضلا عن 
الكلبات ٠‏ حى نعل أنه » صل الله عليه : أذى الهم ء وعامهم كاتا القراءئين : 
فى مالك يوم الدين . وملك يوم الدين ۽ حى لا جوز التشكك فى ذلك :لمن حنم 
ايأر فى القراءات » و إن كان من ليس من أهله لا يعرف ذلك . و إن كان 
يمكته أن بعرفه + بأن سَعرّف ؛ عل ما فد متاه ب قأا قوشم : إن الفرآن كات أزيد 
فنقصء فى أيام «عیان» : أوغيره: ما ینا فساده. وأوردنا فيه ءا يكقى ب وما يزيد 
ذلك وضوعا : أنه إو جاز ذلك فى أيام «عیات» : :عم قرب العهد: من الرسول: 

وشذة العناية باالإسلام : لماز فى غير ذاك من الأوفات + فكان يجب أن وز : 
فى بعض اللوارج : أن يعمد إلى ما بين الدقتين فبقيره : و يتم له ذلك ب وقد عامنا 
أن ذلك مستحيل . متعذر , لو رامه فى البسير من القرآن ۽ فكيف فى كثيره ؟ . 
ولو رام ذلك لمق التكير » ولا عع أن يقار على ذلك. فکیف يجوز أن رى غل 
ذلك فىأيام دعهان» » أو يم مارامه, ولايقع الدكير! . وف عرز ذلك : ولاسكره 
أمير المؤمنين «عل» : رضى الله عنه. . و إن لى تكن کل امک ف أباءه فلا رڌ 
القرآن . إلى مثل حاله ؛ فى أيام خلافته عليه السلام. وقد عامنا أن الاحتام بذك 
من أعظم أمور الدين . فقد كان يحي أن بقدّمه . عل كل ما اشتدث عنايته بهم 


ال ب/ 


۹ كن 


لأن النساد فى تغيير القرآن أعظم من الفساد الوافع ٠‏ مما كان من « معاوية » , 
والصلاح فى رده إلى طريقته أعظم من البلاح بإبطال آم د نماوية » ۽ 
فهلا شاغل به . وصرف المة إليه . 

فإن " قالوا : قد فعل ذلك , لكنه لم تقل , فهذا يوجب من المهالات 
ما يزيد على تجو يزالزيادة فى القرآن » وتقصانه ۽ لأنه يلزم عليه » فيا هو ثابت من 
الفرآن النشكك » وكذلك فى كونه معجزا ؛ فكيف يجوز أن بنقل ما حرى من 
الاختلاف بين « عبد الله بن مسعود » » و« زيد بن ثامت » , ف القراءات > 
ولا بقل الأ المفلم + الذى هو قرام الدين ؛ وهذا ركك من القول . 

قاما تجويز التحريف فاته پشکك فى أحكامه ؛ ويمنع من كونه دليلا ؛ 
ولا يمكن معه المعرفة بالفرق بين ناسغ ومتسوخ » ومتشابه وعج » ومطاق ومقيد؛ 
فكيف السبيل مع ذلك إلى القول انه هدى » ودلالة ! ! 

وهذا بين فساد ما يقوله القوم ؛ وأن الذى يوردونه من الآيات وتغييرها ؛ 
والزيادات فيها, من أعظم مكابد الشيطان» دلا جوز أن يكون إلا من فعلالملحدة؛ 
الذين نتروا بإظهار مذهب « الإمامية » ؛ عل أنهم بوردون فى آيات كثيرة 
ما يدل على ذ كر أمير المؤمنين « على » وأنه المقدم ؛ ولوكان ذلك حقا لما ترك ء 
مله السلام » ذكره » فى المواقف اتی دفع إلى ذ کر فضائله ومناقبه قبا . 


فى بطلان طعنهم ف القرآن » بأن فيه تناقضا واخختلافا » فيا يتتصل 
باللفظ ء والمعنى ؛ والمذهب 


اعلم ٠‏ . أن أول ما تقوله ما ذ كر عن شيخنا «أبى الهذيل» بأنه قال: قد علمنا 
أن السرب كانت أعرف بالخناقض من الكلام من هؤلاء الخالفين » وكانت على 
إ«طال أهس رسول الله »> صلوات الله عايسه أحرص ‏ رکان صلوات الله عليه يتدام 
بالقرآن » و يفرعهم بالعجز عنه ؛ ولتحدام بأنه لوكان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ۽ و يورد ذلك علييم تلاوة ‏ وفوى + لأنهكانء مله السلام 
ينسبه إلى أنه من عند الله الحكم » وأنه ما لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا هن 
خلفه» ويدعى أله دلالة ۽ وأن فيه الثقاء ۽ فل وكان الأ فى تناقض القرآن» 
عل ماقاله القوم» لكانت العرب فى أ بامه / إلى ذلك أسبق ع فلم رأينام قد مداوا 
عن ذلك إلى فيره . من الأمور عامنا زوال النناقض عنه » وسلامته ؛ مل اللغة ء 

فان قالوا : يجوز أن يكونوا قد أوردوا ذلك لكته لم ينقل . كلمناه عا قدءناه 
من قبل » على من يقول : قد عارضوا القرآن, لكنه لم يتقل ٠١‏ بين ماد كرناه : 
أن باز القرآن على ما تقدم ذ كره لا يتم إلا جزالة لفظله ؛ وحسن معناء , وقد 
علمنا أن المناقض من الكلام لا يمح معناه . فضلا عن أن يوصف بالحسن 
والاستقامة ؛ فلو كان الأمى فى تنافضه واختلافه على ما يدعيه القوم لكان ذلك 
يقدح ق كونه مسجزا » ولوجب أرب يعرف القوم من ذلك , مع شدة العناية 
والحمرضص» ما لا یمرفه ضیرم ؛ فكان يحب أن سيقو إلى ذ كره ١‏ . بين ذلك ؛ أنه 
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اوكان لم فيه عتملق : لما تركواذ كره ٠»‏ وإن لى يكن صيحا + فکیف إذا كان 
كيدا ؟؛ وق عدو عن ذاك دلالة على بطلان ماد ثروه . 


ويعد ٠١‏ فإف من يدعى ذلك ليس محلومن أن ,قول : إن القرآن على ۽ 
أو عنم من ذاك ؛ فإن كان يدي تحروجه » عن لغة العرب بنا له أنه لاشیء 
یذ کر » ما زعم أنه مناقض لفره إلا ومسل عل وجه سمح .. ببين ذلك : أن 
المنناقض من الكلام هو : أن يكون أحد الكلامين يتضمن تى ما بثبته الأخر, 
أو إئيات ما ستيه > أو ضد ما تناوله الآخر. أو ما #رى مجرى الضد؛ ولا تناقض 
فى الكلام إلا ما ذ كرناه ‏ وقد علمنا أنه ليس فى خاب الله تعالى ما هذا اله + 
حتى لا مكن فه غيره ۽ فإن اد فه ما هذا حاله بينأ فاد قوله . 

ونی قال : إن قى القراث ما هنذى ظاهره ذلك لکته تمل غره - 

قبل له : بؤوزوا أب بكرن المراد ما لا يتناقض » ولا حم يتناقضه 1 
1 , سرش ار او ر الس يم 
لأن قوله تال ؛: الله نور السموات والارض 3 إذا احتمل أن يكون المراد 
المنرء كالأدلت» ويفعل الأنوار» فكيف محم بأنه مناقض لقوله رمعل نورهٌ: 


بل جب أن ندل بقوله ١‏ متسل توره # على أن المراد بالأول : أنه ذو النورء 


أوجب رتبة الفصاحة ؛ للاتساع ما هذا حاله ۽ لأن وصقنا الرجل بأنه مدل أدخل 
فى الفصاحة من وصفنا بأنه ءادل » أو من العدل من قبله + وهر أبلغ فى المدح > 
وأبعد من تسب خلاف العدل إليه ء فلا يحب إذا أضيف إليه العدل رة »> 


ووصف بأنه عدل أنحرىء أن يكون متناقضاء وقد علمنا أن أحدا يقبل عل غر 
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فرة بقول : كان هذا مجنايتك» وعرة يقول : هو ما جنته يداك ؛ فيكون اكام 
منفقا غير لف ٠‏ 

وم قال القائل » فى قوله تصالى : ل[ ليس له شه ) إنه يتناقض ع 
لأن دخول الكاف على مشا يقعضى إثبات المثل » والتفى يقتضى ضد ذلك ؛ 
لأنه لا يوز أن لا يكون كثله مشل ۽ وهو مثل ماله ۽ لو كان مثل © يشا له 
أن دخول الكاف فى مذهب العرب يقتضى توكئد تقى المثل؛ وآثه ألمغ من قوله : 
ليس مثله شىء ؛ فلا يصح مع ذلك أن يدعى فيه المناقضة» لأن الواحد منا إذا 
أراد أن برك المثل فى الإثبات والنفى أدذل نيه الكافء أيقول : ليس ئل 
زيد جواد ولا نجاع؛ فيكون آباغ من حذف ذ كر الکاف ۽ وهذا بين أنهم طعنوا 
ف القسرآن ۽ بذ کر ما آدعرا أنه متاقض + والوحه الذى لأجله أدعوا تناقضه هو 
الذى بعلم شأن القرآن؛ ونين رتة نصاحه ب وقد بسن شنا م« أبوعلى»: فى تقض 
د الدامغ © : أله إا کان بصح آدعاء ذلك نو کان فى كاب الله تعالى إثبات 
ونقى فى عبن واحدةب لأما إذا لم يوجد ذلك » و إنمأ باع فى عموم وخصوص» 
فا الذى بمع من أن يتصرف أحدها إلى غير ماينصرف الآخر إليه» لو كان فيه 
تناقض»ء على ما أدعوه ٠.‏ بين ذلك أن القائل إذا قال : جاءتى الناسء لاجمب 
أن مل على جميعهم » حتى يكون قوله لغلامه : أ.ض إلى ١‏ اسوق » واشت الوظيفة: 
متنافضا لذلك » من حيث لا لشترى ذلك إلا من ااتاس» بل يجب أن تمل الكلام 
على الاتفاق دون التناقض » وقد بين أهل هذا الشأن ؛ أن القائل إذا قال : زيد 
قائم قاعده لا خب التناقض قيدء دون أن فيده لال واحدة؛ انه اه ننم كريد 
كذلك» فى حا!ين ۽ وقد ذ كر المتكدون فى «مغة الضدين: أنهما ستعدل اتا عا 
فى وفت وراحد» وغل واحد > ول توا بينهما التضاد ١‏ إذا تقار الوقت وال . 
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وکل ذلك سين فساد ما متعلقون به من التناقض » فى خاب الله تمالى ي وقد قصى 
شيخنا د أبوعلى » القول فى ذلك فى تقض كاب « الدامغ م » وشفى الصدر رسمه الله 
؟سا أورده؛ وقد نهنا على الأصسل فى ذلك» واولا أن الكلام فيه يطول لذ كرنا 
سضهء والذى قدماه فى شبه الخالفين؛ فى الخلوق؛ والاستطاعة؛ بين قاد هذا 
الفول ؛ لأنهم إنما يتملفون بمثل هذه الشبه» عند ادمائهم التناقضء ونمن نورد 
سیر ما أورده « ابن الراوندى » فى قاب « الدامغ » » ودعي به المنافضةء 
يعرف به صغفه» فيا أدماه» وغرده» وتجرؤه» قالقلل من الأمور بدل عل الكثيرء 
وحيل ف الباق » عل ما تقض به شيخنا « أبو مل » رضى الله عند كلاه . . 


OK Ew 


آدى أن قوله تسا ل( وما الغو إلا من ند تاجانم الین شيا ينهم ) 
مناقض لقوله سبحاته ( وجعأنا عل لومم أ كن أن يَْقَهُوه ) ؛ وقوله ( أُولَيِكَ 
لين ملح لله مل ليم ) إلى في ذلك من الآيات ۽ قال شييخا : أن قوله 
وما آختلقُوا فيه إلا من بعد ما جاءم هم آلْمم ) أراد به المجمج والقرآن» دون العلم 
بصحة ماجهلوه ۽ لأنه تعالى أطلق العلل ول يقيده» وأراد بقوله ( وجعلنا على 
لويم أكنة كن أن فهو ) آمهم » الإعراضبم عن انظ ر فيا أناهم من 
الججء يمن هذا اله ۽ وكذاك» فإنما ذ ير الطيع > لأنهم إذا أعرضوا وجپاوا 
ركفرراء حصل ف قلوبهم لكفره ما نسمى طبعا وختا» فلا تنافض فى الكلام ۽ 
وقد شسمى اة علماء إذا كانت طريقا للعرفة ؛ وربما سمى الكاب ملا ء جا 
تقول : هذا علم « أبى حنيفة » + وعلم م الشافعى » » لما أمكن به التوصل إلى 
معرفة علمهما؛ والجج فى ذلك أولى ؛ على أنه تعالى إذا لم يذ كر العم بماذاء من أين 
أن المراد به الملل بصحة ما كلفوا » دون أن يكون المل المقتضى لكال العقل » 


ووم ل 


والمصحح للاستدلال والنظر؟ ٠‏ وقد بيدا فى معنى الطبع والكن * فيا تقدم 
مايننى ۽ و[ القرض أن نين تسف من آدىى فى ذلك التناقض . 

ومنها - » قوله : إن قوله تعالى: ل ومن يمال اله قا له من ولى من بده ) 
بنقض فوله سبحانه ( ري لم المْبطانُ نمام فهو ملم الوم )؛ وأدى أن 
إحدى الآبتين تقتطى أن لا ولى للكفار» والثانيةء تقتضى أن هم ولياء وأولياؤهم 
الشيطان ؛ لأن المراد به المفس » لا العين ؛ فبين شيخنا رحمه الله « أبو مل ٠»‏ 
بعده فى هذا الباب + لأن قوله لإا له من ول حن بنده ) المراد به فى الآأسرة 
عند إضلال الله هم بالعقوبة ۽ وأراد تعالى بقوله ( فهو وليهم اوم ) فى دار الدثياء 
ونقيبده بذ كر الوم يدل على ذلك ؛ ثم بين أنه او كان المراد فى وقت واحد لم 
يتاقض» لأن المراد فا فم من ولى» بنفع و بنصيح؛ وكون الشيطان ولا لا يقتضى 
أن بنصر» وينفع» ويخلص من الإضلال؛ فكيف تكون مناقضة ! . 

ومنها- >ما آدعی من أنقوله جل وع ([ ين کید ليطا کان ضيقًا) ينض 
قواه سبحائه '( ستو ميم عبطا لام فال ) وقوه ( قري لم 
الشيطان اعام فصدهم عن السبيل ) ) وزعم أن من ستحوذ عليه » ول قلبه» 
ويصده لا يجوز أن يكون ضعيف الكيد » وأن التناقض فى ذلك اهس + وقال 
شيخناء رحمه الله : إن المراد بأن كيد الشيطان ضعيف» أنه لا يقدر على أن يضر 
بالكافر و نما بوسوس و يدعو فقط > فإن آتبعه للقته المضرة > وإلا اله على 
ما كان » فهو رة قير يوسوس إلى الننى » فى دفم ماله إلببهء وهو قدر عل 
الامتناع » فإن وافقه فليس ذلك لقو ة كد الفقير > لكن لضعف رأيه + وآتياعه . 

وهذه طريقة الكفار مع الشيطان ۽ و ]ا آستحوذ مهم لما اتبموه صل 
طريق الحجاز وقال د فصدهم » لما أتبعوه؛ عل طريق اماز ء كج بقال فى الملك 
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العظم : قد استحوذ وآستول عايه خادمه » وقد صده عن العدل والإحسان» 
وذاك لا يمنع من أله ضعيف فى نفسه وفى كيدهء تكذلك الفول فيا ذ كزتاه؛ و ]إا 
له اه تال بذاك على ضمف الكفار * لما تمكن الشيطان منهم» مع أن سال 
ها وصفنا ؛ وتركهم الحزم » وعدرطم عن الصوابء و إلا فالشيطان لا كن منه 
إلا الوسوسة ؛ الى اولاها لكان الكاقر سيكفر أيضاءٍ لأنه لا يجوز أن يكةر عند 
دعانه» على وجدء ولاه کان لا يكفر ٠‏ فلا يكرن لوسوسته أا . 


وهذا الموضوع هو الذى خالفه شيخنا « أبر حائم » قيدء قوز أن يجري دعاء 
الشيطان محري زيادة الشهوة» ف أنه لا يجب أن ينع تعالى متهء إذا على أن عنده 
يكفر + واولاه لآمن » لأنه جار جرى الفكن » خارج عن طريقة المفسدة » وقد 
ببناءن فل القول فى ذلك . 


سے سے مساو لم 


قرم سي 
وملها س ها ادعام الجر من الما قضة ا قولد تمالى لز قل لو كان اأببجر 
س ا ا ہ5 مس اهم وس وار موب اهم موحد ساس رمه ممه اوس ٿس دياس 
مدادا لكانات ربى لتفد الجر قبل ان فد كداث ری ولو كنا مله مددا) 
وغو نے إلى ل العم so aie‏ و 
و بان قوله ; و اوناك عن الروحء قل الروح من امي ربى ي وزعم أله إذا 
م م اواب عن هذا القدر م ا ما تقدم د ره؟ كين ٤‏ ر مه ا ؛ حوله ۽ نة 
تعسالى بين : أن مابقدر عليه > من الكلمات والأدلة لا نباية له ۽ ولم برد بذاك 
ع سر هه عمد 2 ر عك 
ما وحد عن الكليات واج ۽ وفوله عا ر قبل أن تنفد كنات ربى ع يدل على 
ذلك ب أن الكلمات الموجودة لا تفاد لمساء فالمراد به فما تتاوله القدرة» فكف 
فض ذاك أن لا بين له أحوال الروح ما مألوا عنه ! لأنه علم : أن الصلاح 


0 اة عن فز س واء (t}‏ عافدة من < ط > ء 
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عل رجه لولاء كات لا بکقر ٩)‏ واآقا هی أن الدياق لا يقتضى وجوه هذه العيارةء رآ تكرت سينا ٠‏ 
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أن لا به » لأنه لا حب ف بیان کل ثىء أن يكون ماتا . ولا يب فى كل 
٠‏ يقدر تعالى على انه أن سياه . . وهذا تعزى ثمن أورده ب ورعاأ کان ظهور 
محل ذلك على ألسنة أعداء الدين لمانا فى فف يحم واحزهم ؛ ولم یذ کر اختلاف 
اناس فى تأويل الروح : هل هو الروح فى الحقيقة ؟ أو جربل ؟ أو غير ذاك ؟ 
وقد يتاه من قبل» وكان الغرض إبطال ما أدعاه ٠‏ 

ومنها ‏ ما آدعاه من تناقض قوله سبحانه وقد حاف السموات والارض 
ناماه في مسنَّة ابام ) وقوه ( فل اندي مرون بالذى لق الأرض 


موسق مر عار ع مالل ّم 


فى بومين + وم نَلَهُ أَندادًا , ذلك رب مالين ؛ وجعل فما رواسى من قوقها 


ود 


وارك فيهاء وقدر فیا أَقواتها فى ك1 رة ام زاء لاسائلين. ثم آستوی إلى الاء 


م اشير اه بے دم اس وه وعم مام 


وعى دحَانء فال ما وللارض انتا طوعا ا قا اباط نعين » تفضا هن سیم 


مم 


”وات فى ومین )۰ وذاك لم لغ مانية أيام ¢ فيين شعخناء رمه الله قله معرته؟ 
لاه تال اراد بول ( ل كم روبد اق الأرض فى ومين ) إلى قوله 
( وقدر فيها فوأ فى أرية يام 4 مع اليومين المتغدمين * وم يرد بذ كره الأر بعة 
ما تقدم ذ كه .. قال م ابو على »» وهذا) يقول الفصيح : صرت من البصرة 
إلى بغداد “فى عشرة أبام» وصرت إلى الكوفة فى ثلائة عشر بوما ء ولا بريد 
سوى العشرة» بل يريد مع العشرة ثم قال تعالى ([فقض اهن سيم وات في رمن ) 
وأراد سوى الأربعة؛ هذا إذا حصل ل يكن مالفا لقواه لإ خا السوات وَالْأرْض 
7 يمان سن ينام ) لان فد دغل ق فاك كلق الآرعن والعكوات © 
وغلق أقوائهما » ما خلفه من الخبال واياه : وغير ذلك م مرج منه أقوات 


٠ اإمباد‎ 


ب 
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ومنها ‏ ما آدعاه من تناقض بين قوله سبحانه ( هو الى اق ل مَافي 
يض با م أستوى إل اند سوام سح نوات ف )وقوه 
( أن دعقا أم المماء بتاهاء رقع سمكها قسواهاء واغطش للها . ورج 
اها وا لار يعد کلک دالا ) » وزع أن الآية الأول تقتضى أنه خلق الأرض 
قبل السوات» والثانية توجب أنه خلق السموات قبل الأرض» فبين شيخنا جهله 
ونجيره ۽ بل قال : إنما أخير أن الأرض بعد ذلك دساها ۽ وقد كان خاقھا من 
قبل ؛ وما أراد بدحوها أنه نسطهاء فقد كان تعالى خاتها» لا مبسوطة» قيل 
خلق المياء؛ ثم نسطهاء بعد خلق المياء» وأزالها إلى الموضع الذى هى فيه ٠‏ 

وإنما أردنا بذ كر هذا القدر التنبيه عل جهله » و إلا فالقدر الذى قدمناه من 
الأصول كاف» ف بطلان ما بدعون من المنافضةء لأا قد بينا الأصل فيهء و إغا 
بف القوم من قلة التأمل والمعرنة ٠‏ بما يجوز عل الله تمألىء ولامجوز ») 
أو بطريقة الانةء ولو تقصينا جميع ذلك كثر » وطال الخاب . 

نأما من يدع ف القرآن : أنه متناقض ف دلالته ۽ لأنه :دل ظاهيه عل أمور 
مختلفة ف الديانات» نالذی قدمتاه فى باب م الحم والمتشابه » » وذ كاه أسراء 
فى زوال التناقض ,بطل ذلك و لأنهم أا أتوا فى ذلك من جهة اهل بما يجوز 
عل لله تمالى» ولا يجوز ' و ,طريقة اللغة ۽ فأما مع المعرفة بذلك وتامل الآبات 
فلا بد من أن يتكشفى أنه لا آختلاف فى دلالنه ۽ وعدا يا نقول من أن فوله تعالى 
( لبس كله تىء ) موافق لقوله ( وجا ربك ) متى حمل ذلك على أن تاو یله 
وجاء متحملو أمى ربك » على ما تقدم ذكره ۽ ونحو قوله تصالى ( وما حافت 
ای رالو إلا سبدو ) إنه موافق لقره ( وآقد ذَرانًا لهم شرا من 


~ باذ — 


الحن والس ) إذا حمل عل أن اراد به العاقبة ۽ وقد بينا فى مقدمات كاب 
« المتشابه » أن المتعلق مثل ذلك ١‏ يخلومن أن لتم أن القرآن دلالة عل ااتوحيد 
والعدل؛ أر يقول : لا نعل سمة دلالته إلا بعد الل بالتوحد والعدل ۽ 
و ينا قساد القول بالأول»؛ بأن فا : إن عن لا يعرف اكلم > ولا بعلم أنه من 
لا يتكلم إلا ممق ۽ لا يمح أن مندل بكلامهء أنه لا عکن أن بعل عة كلامه 
إلا با قدمناه ء لأنه لا يصح أنبعه يقوله : أن كلامه حق » لأله إذا جوز 
فى كلامه أن يكون واطلا جوز فى هذا القول أيضا أن يكون باطلاء و إذا وجب 
تقدم ماذ كزناه من المعرفة » بصع أن عرف أن كلاءه تعالى حق ودلالة » فلا بڌ 
من أن عرض ما فى كاب الله من الآيات الواردة فى العدل والتوحيد» على ها تقدم 
له من العلل » نا وافقه حمله على ظاهرهء وما خالف الظافى حمله مل اللجاز > 
وإلا كان الفرع تاقضا الا'صل إ رلا يمكن فى كون كلامه تعالى دلالة سوى 
هذه الطريقة ؛ تإذا لبت ما قدمناء م يمكنبي أدعاء الاختلاف والمنافضة فيه ب لأن 
محمكه ومنشابهه سواء؛ فى أنهما لايدلان » ونی أن الواجب عل لكلف عضا 
على دليل العقول ؛ و إذا وجب ذاكفيوما حلا ما عكن إيفاء المقيقة حقها على 
حقيةته ؛ وما لا مکن أن وفيه حقه اناه عل مجازه المعروفء فكف بدعى فى مثل 
ذلك التنافض ! . ٠‏ وبينا أن آيات ' الككاب الى هى دالة فى الحقبقة على الخلال 
والحرام لا يمكن آدعاء التناقض فہا؛ لأا إذا اختلفت فلا بد مر أن تقدر 
ادر الذى قدْمتاه » فيخص بعضمابعضا » وتجمل وحى مفترفة كالما متعالة » 
وكأن بعضبا مقيد يبعض» على ما جب فى طريقة الاغة؛ فكل ذلك ببطل تملقهم 
هذه الطريقة . 
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فاما الكلام على ءن قال فى دقع هذا الكلام : إلى لا ثبت ما فی كاب الله 
ختاغا فى الظاهى» وأقول : إنه متفق » رأن من اعتقد هذه المذاعب الختلفة فقد 
أصاب »6 لأنه تعالى او أراد منم المذهب الواحد لم بجر خطابه * على هذا الحد» 
قدا بين فساده من يعد عند | كقار المحاؤاين » وعند سيان الفصل بن ما يجوز 
الاجتاد هء و کون كل خد فيه مصببا ؛ و ان خلافه * وسثين عند ذلك 


بطلان قول م عبد الله بن اسن + ومن تمه ه 


فى بیان فساد طعنهم فى القرآن من حهة التكزار 


آعل .. أن شيخنا « أباعلى » قد أشيع القول فى ذلك ء فى م مقدعة التفسير »ع 
د أن العادة ءن الأعحاء جار يه e‏ قد يكزرون الأهة الواحدة » في مواطذن 
متفرفةء بألفاظ متلفة » لأغراض تد فى المواطن ء وفى الأحوال ؛ وذلاك 
من دلالة المقائسر والفضائل » لا من دلالة المعاسب فى الكلام؛ و 1٤|‏ عاب التككار: 
فى الموطن ااواحد ؛ على مض الوجوه ٠‏ 

قال : وإتما أنزل الله تعالى الفرآن على رسسوله » صل الله عليه؛ 
فى ثلاث وعشربن سنة ع مالا بيد حال» وكان المتعالم من حاله » عليه السلام : 
أنه بضيق صادره لأمور عارضة » مر الكفار والمعارضين 6 ومن يقعمده 
بالأذى والمكروه » فكان جل ومن نسليه + لما ينزل عليه من أقاصيص هن 
تقدم من الأننياء علمهم السلام» ويعيد ذاكزه بحسب ما يعامه من الصلاح ۽ ودا 
قال تصالى لإ ركلا تقص عليك من أثباء الرسل ما تبت به فؤادك م فبين / أن 
هذا هو الفرض» و إذا كان ضبق الصدر تعد » والحاجة إلى تيت النؤاد» 
حالا بعد حال تقوى؛ فلابد عند تثبيت فؤاده » وتصميره عل الأمور النازلة» أن 
بعيد طيه ما لق المتقدمين من الأنياء + من أعدائيم ۽ ويد ذلك ويكّره؛ 
فيجتمع فيه الفرض الذى ذ ناه » وأن عرف أهل الفصاحة؛ عند تأمل هذه 
القصص »ء وقد أعبدت عالا بعد حال» ما يختص به القرآن من رتة الفصاحة ‏ 
أن ظهور الفصاحة وسلتا فى القعبة الواعدة؛ إذا أعيدت أبلغ منها فى اأقصيص 
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المتغابرة ۽ فهذا! هو المالدة فيا نكرر فى كاب الله تعالى ٠‏ من قصة « موسى » 
و م فرعون »؛ وسائر الأنياء المتقدمين»؛ وإن كان لابد من زيادة فوائد ذلك 
ترجه من أن يكون تكارا باماته ۽ وهذا ازل الواعظ والخطيب» الذى إذاذ كر 
قصة وءظ بهاء وذكر من قصص الصا مين وأخبارهيء لم تنم بعد مدة؛ أن يعم 


المب_لاح فى إيراده » فلا يكرن ذلك معييا » بل رعا لا ساب ذلك فى اعاس 


الواحدء إذا اختلف الفرض فيه 

إن كال : أفليس الله » جل وعن» فعل القرآن كرة واحدة» و إنكان أتزله 
فى المدة ان ذكرتموها؟ 5 

قيل له : لاامتنم ذلك للصلحة التى مختص الملائكة فى معرفته وتمله » والعزم 
على ذلك من حاله ۽ و إذاكان تعالى فلله لبدل به على نبؤته عليه السلام» صار حو 
المقعيدء فيكون الذى ذ كرناه » من طول مدة إنزاله فيا بعد كانه حاصل فى أل 
ماخاق » او لم تحصل فيه فائدة زائدة» فكيف وقد ينا ذلك فيه! ۽ قال «أ بوعل » : 
فأما ما يكون فى سسورة الرحمن » من قوله تال ( قَبأى آلاء ربك كدان ) 
فليس ٻتکرار ۽ لأنه ذ كر نما بعد نمم وعقب كل نعمة من ذلك بهذا القول » 
فكأنه قال فبای آلاء ربکا التى ذكرتها » تكذبان ۽ وإنما عنى بالتثنية المن 
والإنس ب ثم أحرى الطاب“ على هذا الحدء فى نعمة نعمة؛ ع کل فل 
غير ما عناه بالقول الأزل؟ و إن كان اللفظ مقائلا؛ وهذا كقول القائل » من ينهاه 
عن قتل المسلم وظامهء ويز عن ذلك : أتقتل زيدا وأنت تعرف فضله! » 
أتقتل مرا وأنت تعرف صلاحه ! ويكرر ذلك فيكون حسناء ولا يعد تكرارا ۽ 
ولو أن أحدة عظمت نعمه مل ولده » ورآه آخذا فى طريق العقوق »> لسن 
أن يقبل عله فيقول : أتفضبى فى كذاء وقد أنعمت طيك ! » أتنضبنى فى كذاء 


ايوم ب 


وفد أتعمت عليك ! فيكون تكزار ذلك أبلغ فى المراد ۽ حتى لو حذفه لقص 
الغرض» فى هذا البابء ولم يكن رلته . 

فان قيل : نقد د کر فى سورة ارم من » ما ليس من اتم ؛ وعقبه بهذا القول؛ 
بذيه فال ذه ذه جم اق بكدياما ارون » 50 ينها وین حمم آن f‏ 
وفال Ey‏ ر وحاس فل تشمران) فذلك يطعن فيا فام . 

قيل له : إن جهن والصذاب إن لم يكونا من آلاء اله تعالى وتعمهء نإن 
ذ كه لاء ووصفه ليا تعالى » على طر يقة الزحرعن المعاصى 6 والترغيب قى الطاعات» 
من الآلاء والنعم + ا أن التهديد والوعيد رعا يكون أعظم ف النعمة والزجرعن 
المعصسية ؛۽ 

تال : ومشال ذلك ماذ که تعالى فى سورة لمل من قول ا وين آيأته 
أن اق الموات وَالْأرضء» ارم من السماء اء اتتا به حدائق دات 
ېج ) ما كان لي أن يتوا جره ء له مع الله ) ع تم قال لام من عسل 
رض قراراء وجل حَلانا البازاء وجعل شا روامى » وحمل بن البحرين 
راء له مم الله ع فكور ذلك تنبما عل أدلة التوحيد » فلما كان قوله : 
أإله مع الله ند [نور /غتافة من ضع اه تماق وة يبد فقا + 

فأماما ذكره تصالى من إعادة قوله لويل بونذ لكين ) فى سسورة 
المرسلات» فلا"نه ذ كره عند قصص عتلفة لم يمد تكزارا ۽ لأنه أراد ا د ره 
أولا؛ ويل بومشذ للكذبين بهذه الننصة » كما أعاد قصة عخلفة ذ كر مئله على 
هذا الحد؛ فهو عتلة من يقبل على غيره» وقد قل جماعة فيقول : ويل يومئة أن 
قتل زيدا . . لمن قتل عمراء ثم يجرى الطاب على هذا التحوء فى أنه لايمد تكرارا . 


(1) دعن » ری 
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فا۰ا عا بطعتون به» مما رون أنه رار فى سورة؛ قل يأسبا الكافرون» فقد بين 
« أب على ٠‏ : أنه و إن أشبه ف اللفظ الدكرار» فليس بتكرارء لن المراد به ألا أعبد 
ما تميدون اليوم ؛ وأراد يقوله : ( ولا انتم ادون ا اعد )» انج غير عايدين ؛ 
ا أعبد اليوم ۽ وأراد بقوله ب( ولا أن عایدما عبد ) أى أنى عابد ما عبدتموه: 
فيا سلف ؛ لأنهم انوا يعبدون فى المستقبل من الجمارة والأوئان غير مأ عبدره 
من قبل؟ وعنى بقوله لول نم عايدونَ ما عد چ أنكم لا تعبدون ما أعيدهء بعد 
الإوم ٠ ٠‏ وإتما أنزل عن وجل ذلك لأن قوما من الكفارقالوالرسول اله > صل الله 
عليه : اعبد ما نعبده اليوم سنة » حتى نعبد ما تعبده أنت اليوم سنة ؛ واعبد أنت 
ما نعيده سنة أتحرى» حتى نشترك فى العبادة على هذا السبيل ء فآنزل الله تعالى هذه 
السورة جوابا هم ٠‏ ولا يصح فى الطاب إذا قصد به هذا الوجه؛ إلا أن بورد 
على هذا الحد؛ وليس المعتير بتكرار اللفظ ؛ لأنا نعل أن الحروف والكلبات 
متكزرة فى كل الكلام » و إا المعتبر بالأغرراض والمقاصد » فرعا كان المشبه 
فى اللفظ غير متكرر؛ ور عا كان المتباين فى اللفظ محكرراء وهذا بن ؛ على أن كثيرا 
مما ذه الله مال فى قصص الأنداء المتقدمين » لا متنع أن يكون تكزر منهم 
فى أرقات ؛ فكان ذاكره محسب زاره + وذلك ما يدل على عظلم شان القرآن 
أيضاء وذلك أنه تعالى له في المياء يكون دلالة لللالكة » وموعظة هي ۽ نكل 
قصة ذكرها » كان لهم فما عبرة عند حدوثه فى آيام الأنيياء المتقدمين »کا حصل 
به الاعتيار (رسول الله » صلى الله عليهء وان بعده ۽ ولو أن بعض اللحطباء عمد 
إلى قمبة راحدة » بقع مها لاسابعين الوعظ والحر فكورها » الا بعد ال ع 
بالفاظ متلفة» ونقص فبا وزاد؛ كارت لا بدخل فى الكلام المعيب ؛ بل رعا 


(1) اقلا من عاص هاه 
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بقتطى ذلك شرفا فى الكلام ورتبة فيه من جهة الممنى واللفظ » فلوكان ما أنزله 
فى انحلس الواحد لم يجب كونه معيبا . 


4 
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فأما طعنهم بان فى الفرآن تطو بلا ققد بين شييختا « أبو هاشم » : أن فصاحة 
الكلام؛ إذا كانت تظهر مسن معانيه » واستقامتهاءوالاجة إلباء يجب أنيكون 
الكلام ممسبهاء فلايد إذا اختلفت أحوال المءانى أن يختلف الكلام» فى النطو يل 
والإيجساز ؛ لأنه ليس فى قول الله فظة تم قوله تصالى إل حرمت عابي مها 
و نانک واغوانک وماق سالا نلبد إذاكان الال هذه» ووجب 
ميان الحزمات عن الفاءء أن جرى تعالى الطاب على هذا اليد ؛ فن قال : كان 
يحب أن تكون هذه الآية بتزلة فوله رمم نظر» فقد ظل ) وأبان عن جهله » بطر يقة 
اللغة . . قال : ولذلك اختلفت الآيات» ف الطول والقصرةٍ لأن الذى جعله آبة 
قد كان قصة تامة 17 عل هذا امحل ؛ وقد بين أعل هذا الثآن : أن التطوبل 
١ا‏ بعد عيباء فى المواضع الى يمكن الإيجاز» و ينتى عن التطويل فيياءٍ فأما إذا 
كان الإيجاز متعذرا ء أو ممكاء ولا يقع به المعنى؛ ولا سد مسد التطويل؛ 
فالتطويل هو الأبلغ فى الفصاحة؛ ولذلك استحبوا فى الخطبء وعتد الجالات» 
والعوارض الى محتاج فيها إلى إصلاح ذات اأيين؛ وتقر ير الأحوال فى النفوس» 
التطويل » وعابوا فبة الإيجازء ولذلك قال شيخنا : إذا كن غرض القائل : 
شغلت بضرب غلمانى» بیان ما به اتشغل ؛ عن قصد غيرهء والقيام حقه» فلو عد 
الغلمان» وذ كر كيفية ضر بهم كان معيبا ب ولو كان ماده يذلك أن بين أحوال 


(1) اة من ص » 4 وم ية بداة ٠‏ رين التكلام فى عاط > * 
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غامانه واختلاف أحوالم ؛ فها يوجب ضر م نادیم لكان اختصاره عل هذه 
الملة هوا لمعيب ؛ والأمى تاف بحسب الغرض فق هذا الباب» ناما مأ فى اب 
الله تعالى من التو کد فالذى يدل علي د كلام شيخنا « أبى على » : أنه لابد من أن 
يحصل فيه زيادة فائدة» مع كونه تا كيدا ۽ وبين ذلك فى مواضع ؛ وذ کر مثله 
كثير من أهل العلم بهذا الشان؛ و إذاكان هذا حاله صارفى حك امارج » عن 
التوكد ۽ من حيث مختص غائدة مجددة ؛ ومتى ل يقل بذاك » وجعل تأ كيدا 
فقط» فليس ذلك بعببٌ ب لته تعالى لخاطبهم بلسائهم » بفری فى خطابهم عل العادة 
المعروفة عندهم ؛ فإذا کان قد يق كدون عند شدة اهام أحدهم بالكلا ٤و‏ يقتصرون 
ملل الول عند خلافه » فغير متنع أن يبد تعالى بمثله المكلفين على أحوا ل كلامه ۽ 
لکون تامله فا مختص بالا كيد أكثر ؛ وربا كان الكلام مع فنقدالتاكيد 
كانحتمل» فيجعله التأكيد لاحقا ا لا محتمل ؛ لأن قوله تعالى ([فسجد اللاك 
لا دليل فيه ملل جنس دودس عهد؛ فإذا قال : كلهم أبعمون زالت الشبية ' 
وطلم أن المراد به الحنس دون المهد + إلى غير ذلك» مما يذكر فى هذا الباب ۽ 
ور ا بظهر تام الفصاحة راء بذ کر التوكيد» حتى لو عری منه لكان مقصرا 
عن غابته ؛ فكيف يصح الطعن بمثل ذلك ؟ 


لأما زتمهم : أن فى الفرآن مستغتى عنه فيطل عا قدمناه ۽ لأنه لا عکن 


(1) ساقطة من داس » ٠‏ (۲) سات من « ص » ٠‏ 
(؟) كذافى كل من وس » رطع ٩‏ (:) فى د س » الترحيد ٠‏ 


س t۳‏ لم 


وبمد ‏ فإن الاستغناء عن بعضه إنما كان بصح لو أمكن أن يعمل أن 
لا وجه به خاطب لأجله تال إلا ظهور الفائدة ؛ فآما وقد جوز أن بكرن به 
من المصلحة واللطف وغيرهما مما تعلق بالتكرار » فن أين أن فيه ما استشتى عنه ! 
ثم يقال الطاعنين فى القرآن بهذه الوجوه : لو كان الذى فا طعنا فيه » ومقتضيا 
لعيب يلحق القرآن لكان من تدم من العرب » مع قوّة معرفتهم بالكلام الفصيح» 
ورئيهء ومزية الم فى ذلكء على سال غيرهم ۲ مم شدة رصبم عل | بطال أميه» 
صلل الله عليه» وفوة دواعبمء وصزيتهم فى هذا الباب لسائرما قدمناه من قبل» 
أن الطعن بذلك» وذ كره الاحتجاج به آمسبق ۽ فاما عدلوا عن ذلك؛ بل ثبت 
علهم إعظامهم لال القرآن » من آمن مهم » ومن بق مل كفره ؛ فذلك فى ابخملة 
دال على بطلان ما أوردتموه من الطعن» لو لم ببين الوجه فيه . 
++ 

فأما طمن من يطمن ق القرآن» بأن ظاهره خلاف ما فى المقول» فقد بينا 
فساده فيا تقدم من الأبواب ٤‏ والذي كلمنا به البراهمة » من قبل » فى زعمهم : 
أن ما أتت به ازمل غالف العقول بثبت فساد ذلك ؛ عل آنا ازعم أن الأمي 
بالضدء نما قالوه؛ لأنه ليس فى القرآن إلا ما بوافق طريقة العقل ؛ ولو جمل 
ذلك دلالة عل أن من عند الله تما٤‏ من حيث لا يوجد فى أدلته إلا ما يسم على 
طريقة العقول “و يوافقهاء إا على جهة الحقبقة» أو عل امجاز لكان أقرب؛ وقد 
بنا : أن فى شيوخنا من قال : إن سلامة القرآن عل أدلة المقول أحد وجوه 
إتجازه؛ وذكرنا ما فى ذلك من الكلام . 
(0) اقلم دس »0 (۲) ف کل من «س» ود ط » (يطل) رلا يوري المنى؟ 

() كتاف (س‌ط). 


)ا 


نت 14 — 


فأما قول من بدعى أنه مقصرق البيان عا يجب أن بكون عل هكلام الحكي ) 
فقد بيا : أن الأعس بالضد مما ذ كره . و بنا اخثلاف العلماءء فى أنه فى أمل 
سراتب الفصاحة ؛ ويجوز أن يكون فى المقدور ما هو أعلل رّة منه ؛ فبينا أنه 
لا يمتنع أن ينسم » فيكون مته ما هو فى أعلى وتبة» وفیه مأ يجوز أن يكون فوقه ؛ 
وكل ذلك يبطل تعلقهم ذا الكلام ؛ وما قدمناه من ترك الفصحاء + فى أيام 
الرسول» صل الله عليه » وقد بلغو النهاية فى القصاحة + والعداوة » الاحتجاج 
بذلك يدل عل بطلان هذا القول؛ و سين سحة ما ذ كرناء» وبالله التوفيق ٠‏ 


فى بيان فساد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسية 


وذحكر أمور غير معقولة فى اللغة 


اعل ٠‏ . أنه صلاته عليه كان بتلو علييم قول الله تعالى» ([بلسان عسبى مين )) 
فلوكان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذ كره ؛ وفى عدوم عن ذلك دلالة على فساد 
هذا الطعن ؛ فلا يصح أن يدعي : أن قوله م جيل » و« استبرق » إلى غير 
ذلك من باب الفارسية؛ ولو كان القوم لا بعقلون المراد بقوله (إطلمها کا بد رموس 
الشباطين ) إلى غير ذلك لاحتجوا به أيضا ؛ لأن أحدا ما يؤثرفى فصاحة كلامه 
أن لايغهم النخاطب معناه ع عل أن الكامة قد يجوز أن نتفق ف اللغتين ۽ فليس 
کونہا فارسية بانع من كونها عربية ۽ فإذا كان لو تكلم بها الواحد من العرب ء 
ولا عرف حکته » أو حكاها عنم وجب ااا عو سِة + نإذا ذ رها تسالى 
فى كابه » وشهد بامف بميع الاب بلسان العرب © فبان تلبت عرربية أولى ؛ 
على أن الافظة لاعتتع أن تكون فارسية + ثم تعب وتغير فتصير عربية ۽ لأن 
البسير من التفيير يخرجها عن اها ؟ ولا يجنم / أن تصير عة » تعارف يحصل 
فى اللغة العربية » أوابتداء وضع ۽ وهذه الله تبلل كل مايتعلقون به » 
فى هذا الباب ؛ وتبين أن من قال من المفسرين : انها فارسية » فراده أن أصلها 
فارسية : لا أنها على ما هى عايه فارسية؛ أو ماده أنها هع كونها ع بية فارسية؛ 
ونی لم يكن هذا ماده قفد ظط ۽ والذى يدل عل غاطه ما يدل عليه من إخبار 
الله تعالى عن كل القرآن» أنه بلسان على «بين ٠‏ 


لهذ 


ج ا س 
EE‏ 


را ءارم ك 


فاما قوله تعالى : ( طلعها كاله|الشياطين ) » فالفرض معقول لأهل اللغة ؛ 
لأنهم إذا عرفوا فى امحل : أن لق الشياطين فيه تشويه؛ و الطبع عنه نقار > 
لم عع أن بزجرهم عن المعاصى بذ كر النار وأطعمتهاء ويشبه طلمها بذلك؛ وریا 
كات الكثيل بمثل هذه الأمور الى يذهب القلب منها مذاهب ممتلفة ؛ تخروجها 
عن طريقة المشاهدة أبلغ ؛ فكل ما يذ كر من هذا ابلنس فطر يق اواب عنه 
ماقدّمناه؛ فلا وجه للاطالة بذ ره . 


ىو 
فى فا 


نأما الكلام فيا يدل عليه القرآن من الأحكام والشرائع » وكفية دلااته 
فسنذ كه من بعد ؛ لأن تقدم القول فى سائرمعجزاته) صل الله مله > عل ذلك 
أولى ۽ ثم نذكر من بعد الشريعة ع ومن تلزم ۽ ومن لا لزم, وما متصل بدعوته » 
صل الله مليه ؛ ومن يدخل فا . ومن لا بدغّل ؛ ثم نتبعه القول فى الوعيد > 
إن شاء الله , 


الحكلام 
في إشبسات سائر معجزات الرسول صل الله عليه 
سوى الفراث» وبيان دلالتها على نبوته 


امل .. أن المعجزات المنقولة » الى ظورت مله » كثيرة» وهي على أضرب 
لال : 

منها ‏ عا ملم صحته وثبوته» إما باضطرار» وإما باستدلال؛ مل ما سلبينةه 

وا ایر راا و هران بكرن عاونا شش ایا ی 
مني تعلم الأخبارء وإن ل يقطم على ذاك من حاله / . 

ومئها ‏ ما بقل تقل الآحاد» و يكثر ذلك ؛ و إن کا نيجوز فى كثير منهء أن 
الجة قاست به من قبل ء لأن لبعد العهد تأثيرا فى الأمور الى نى تقل غيره عن 
نقله ء على ما قدمنا فى باب الأخبار + وما هذا طربقه لا وجه اذ كه » وإن كثرء 
لأن الاحتجاج به لا يصح ۽ و إنما يذ كرليشرح صدور المؤسين * وليسين أن 
معجزاته » صل الله عليه » فيا تقتضيه الأماراتكثيرة ؛ مها أنه كثيرة فيا يقتضيه 
النقل المنوائر؛ وقد صنفوا فى هذا اليا بكتبا » وصمنوها كل ما نفل فى ذلك ۽ 
وانما نذكر ما يدخل فى الفسم الأؤل ؟ وربا نذ كر ما يدخل ف القسم الثانى ۽ 
لأنه إلذى يصح الاحتجاج به > ويكثر الطعن فيه من امقالفين » فنبين زوال 
المطاعن عنه , 

فن معجزاته : صل الله عليه ) ما بت عنه هن ىء الشجرة » وعودها إلى 
مكانها ٤‏ عند قوله لما : أقيل» وأدبرى ؛ وأنها أقبلت تخ الأرض هدا ؛ ومن 


۹, 


1A‏ أ 


ړغ س 


شاهد ذلك حضر مكة ٠‏ وأظهر ماشاهده + يمحضرة ايسول + صل الله عليه» 
فلم منكره ۽ ونظاهر الأعس فيه تظاهى! وقع البقين بصحته » وأطبقت الأءة عليه» 
عصرا بعد عصر ؛ ولم بنكره مع ذلك أعداء الدين؛ و إا طعنوا فيه بان قالوا : 
إنها حيلة وقست منه » وذ كوا وجرها دن الشبه فى ذلك » فهسذا طر بق معرفة 
عي ء 

فإ هال : ومن أين أنه معجز ؟ 

قل له : لأنه خارج عن طريق العادة ۽ فهو بمتزلة سار المءجزات فى هذا 
الاب ؛ لأن المادة ل تر بان بقع ذلك عن قدرة أحدنا» ولا عند قوله ؛ فلس لو 
من أن يكون ؛ صل الله عليه ؛ جذما ودنعها + فذلك يدل على أنه قد خص من 
القدرة بما بان به من غيره » إذ أقبلت وأديرت عند قوله ۽ فذلك يدل على أنه 
قد خص بتفس هذا الفعل ؛ لأن العادة لم تجر بمثله ٠ ١‏ ببين عة ما ذ كرناه : أن 
الناس على اختلاى طبقاتهم بتكامون فى ذاك » وأعداء الدين يزعمون أنه من باب 
نارای فرب :إن اعلا 
كرنه معجزا ۽ ول وكات ممأ :تم فيه اليل لكان التوصل إلى إظهار مثله > 
أو ما يقاربه فى إبطال الاحتجاج به أوكد > من إيراد الكلام ميه + لأن الثمل 
فى هذا الباب أقوى من الفول + فعدو للم عن التوصل إلى ذلك» من أدل الدلالة 
على أنه ما لايمكن الوصول إليه بالحبل. . على أن شيوخنا فد بينوا أن ذلك لوم 
بالحيل لكان لا قدح فى أنه معجز ب لأنه کان يجب أن يكون الله تعالى قد خصه 


عا معه أمكته ذلك » من وجه الله ۽ ولا فرق بين أن يخصه الله تعالى بقدرة 


» مائطة من «وص‎ )١( 


وآلة » أو جحيلة ؛ ركذلك قالوا لمن قال لم : إنه صل الله عليه » ظغر بلطيفه من 
الآلات أمكنه عندها فمل ذلك ب الأن ذلك يدل على أنه قد خص من تلك الآلة ؛ 
عمال عص به غيره »فلت فى أنها معجزة من حرث بان نهاء ممل القدرة العظيمة » 
فى هذا الياب ٠‏ 

وقالوا : او كارف الناس يقدرون على عثله ‏ ثم أمتنع عليسم لدل مل أنه 
محجزء ولل ل الالختصاص بالقدرة والآلة .. قالوا لو كان لامنع > لكلهم 
صرفوا مع الدوا الشديدة؛ لدل على أنه معجز . . وقد تقصيتا كل ذلك عن قبل > 
ول نذكر ذلك لأنا نجد من الام ما ألزموا عبصا ؛ بل ب أن جميع ذاك 
بطل وو آنا ذكرنا ذاك لنبين أن التزامه لا يضر بصحة الاحتجاج ببذه المعجزة ۽ 
وذلك لأن قوطي : إنه صل الله عليه اختص إزبادة قوة لايصح ء لأنه دا بالشجرة 
وهى مبايتة ۽ والغادر بقدرة لا يجوز أن يفمل إلا فيا ماسه ۽ أو ءاس ما اسه ) 
فكيف بصح أن يدعي أنه جذب ودفم يقدرثه؛ والال ماقلناه ! ۽ ولو جاز 
ذاك لاز أن يدعى فى عض القادرين أنه وهو على وجه الأرض يرك التجوم») 
ويحرك الأتجار : وسائر ما بان مته ۽ واو جوزنا ذلك ل نأءن فى تصرف أهل بل أنه 
واقع من فعل قادر بعد ۽ لمم ۽ ولوس بعض الئاس بيو بز ذلك متمم بأولى 
من بعض + وهذا يقدح فيا به بعلم الفادر والفامل فى الشاهد . 

إن قالوا : إنه عليه السلام جديا وهو ساس لما ماسها ء 


قيل له : او کان كذاك لوجب فى ذلك المسم أن يكون ظاهس! ب ولا وز 


أن بكرن كزاك ‏ ولا سل ۽ أنه ما ور ف الأس ب الذى له تقل وما حل هذا 
الخال اا عور رك تله . عل أن ادر ذا . 0 دوز ن ذب 7 م 


إلا ما قارب الطسر ء الى بص أن ذه ده ۰ بل رما أنكنه أن يذب 
١ ١ 1‏ به 0م 1 1 


A‏ د 


کک 


بيده مالا يمكنه أن يجذيه بآلة ۽ لأن ما عل هذا امحل كما قرت الآلة منه 
والمهذوب يكون جذيه أقوى مئه إذا يمد » و إن كان فى كثير من الآلات يختلف 
الال فى ذلك » من حبث صل ف الآله ما يكون فى حك المعين له على الفعل ۽ 
فإذا م صل هناك ما هذا حاله » فالأقرب يكون أقوى على جذيه من الأبعد > 
فكان يجب إن کان الأمى مل ها ذ روا > أن يكون النى » صلى الله عليه ء بائنا 
من غيره بقدرة عفليمة ؛ وهذا برد الأمس فيه إلى أنه معجز . 

إن قالوا : إن تلك (الألة) لم تكن سرئية فلهذالم يتقل . 

قبل لحم : لوكان هناك ما يجذب به الشجر العظم على وجه شق الأرض 
لوجب أن يكون بحيث بی » وأن تكون له قوة وصلابة ب للأن ما لبس هذا حاله 
لمكن فيه ذلك ٠‏ 

و إن قالوا : لوكان له قوة وصلابة » وإن لطف عن الرؤية لدقنهء م 
يكون ذلك فى القز وغيره ٠‏ 

قيل له : إن الذى قدمناه ببطل ذلك » لأنه كان يجب أن فشكن من جذب 
مثله بيده ء ولأن هذا الثقيل المظم لايموز أن يحذب بالفز ؛ بل يحب أن ينقطع 
القسز دونه إلا أن بكون الماذب عظم القدرة » على ما قتعناه ۽ عل أن الأ 
لو كان ا قاله لوجب أن لا بصم أن تعود الشجرة إلى مكانها » ورسول الله » 
صل الله عليه » بحيث کان ؛ لأن مثل هذه الآلة لابح أن يدفم بها امحذوب » 
کا يذب ا ؛ إلا أن يتغير بها الدافع عن حاله ٤‏ ويعسيرقى غير مكاله» وش 
قيل : إن تلك الآلة فى هذه الأمور حرجت عن العادة ققد أ كدوا كونه ممجزا ۽ 


)0( ف كل من «ص» ردط» الأدلة ء . 


کل 


لأنه يجب أن يكون / ىء الشجرة معجزاء وقلها وتر يكها ذه الآله أيض) 

وقد حكى عن دای عيمى الوراق » و«ابن الرأوندى» فى ذلك وفى غيره > من 
المعجزات الى نذ كرها شبة ؛ وذلك أنمم قالوا : إذا كان الواحد منا لم ينه به 
الخال إلى أن ستصفح العقول» والعادات» وأحوال الناس» ف الأزمنة المختلفةع 
والأماكن المتباعدة ؛ ويعرف أنواع اليل » ويقصل بينها و بين مالا حيلة فيه ؛ 
أو يعرف طيائع الأجسام) وما ختص به من القوى واللطائفب» حى بعلم ما الذى 
يمكن مما لا يمكن» وما الذى يبلغه الناس بالميل » وما الذى لتحيل من ذاك فيهم» 
وما الذى يتاتى بطبائع الأجسام » وما الذى يتعذر» فوأذا يدفع فى المعجزات > 
الى وجه كونها معجزة + المع ؛ والتفريق » والتحر بك » والتسكين » واالحذب > 
والدفم » وسائرما يصح من العباد فعل مثله » وأنهم وصلوا إلبه بضرب من الحيل» 
لاب أن يظهر لنا وثعرفه جا لا يحب فى جر المغناطيس وغره » مما متص 
يحذب بعض الأجسام أن عرفه ۽ كل عاقل ؛ ولا ب إذا ظفر بمعرته أن يجوز 
كونه معجزا ۽ وجا يجوز ذلك فيه » وى سائرما ظهر فالعالم من الطلميات وقيرهاء 
فيجب أن لا تستنك العاقل مثله ۽ و إذا لم سنكركان ظهور مثل ذلك من الشبه» 
ولم بصح أن يكون دالا عل النبوة » وسلك هذه الطريقة من الشيبة ٠‏ 

واعل . ٠‏ أن الذى قدمناه من قبلء من أن هذا السائل لا لو من أن يقول : 
إن جميع هذا المنس قد جوز التوصل إليه بالميل » فيلزمه أن يموز أن يمنال 
المتال فى قلب المدن» وطمر البحار » والطيران فى المواء » ونقل ابقبال » وقاب 


() رپا د ط » ماحل ۽ ول داص » مشئه؛ رهذا اقرب ما تقرأ بد ؟ 
(5) رتلف کل دض » روط». «قاذی» بلا نقط وقرأنتها هكذا ترجه الياق . 


1A1 / 


س ارج — 


أحوال البلاد عما حرت به عادتها فى الخر والبرد » ود_ذا : ما لا رمه أحد ¢ 
أويقول : إن فا مالا بوصل إليه بحيل » فلا بد من فرق يدنه و بن ما يجوز ذلك 
فيه ؛ ولا فرق إلا ماد ره يوخا ؛ من أن ما طريقه اليل » عند التفتيش 
والبحث » قد بوةف عليه وعلى سببه» فيفارق اله حال المعجر الذى يقم فيه 
اختصاصء ومع المعاداة الشديدة وقوة الدواعى لا تقم فيه المشاركة » ولا مكن + 
ومتّى قالوا :إن المشاركة فى ذلك لا تقع مم البحث الشدبد؛ قجس شه منه أنيكون 
قد خص تلك الآلدء واللطيفة » فتمود الال فيه إلى أنه ممجز من هذا الوجه > 
ومن الوجوه الى قده:ا ذ رها ۽ عل أنه عب عل هذه الطريقة دالا قبل طم بهء من 
أن يجرزوا ف العالم طبيعة » أو حيلة: أو لطيفة يكن معها جذب الشهس والقمر» 
والنجوم » والكراكب» رخص قوم بلك الآ م ص بحجر المغناطيس 
وبالآلة التى بصم بها جذب الشجرة» ويجوزوا فى المالم لطبفة» يظفر مرا كثير من 
الاس ؛ يسكنون بها الجر الظم فى ابإو » ولا نامن أن السموات واقفة بضرب 
من اليل ء وأن لا متنع من بعض الناس أن يظفر بحيلة تزياها عن مكانه! ۽ بل 
يحب أن لا نامدن أن تكرن هناك لطيفة وطبيعة تقتضى تنيت الحيسأة » ودفم 
اموت ؛ فيكون فى الناس من يدفع الموت عن تفه » أو الأمراض عن جسمه؛ 
وأن تكون حتاك لطيفة؛ می لخ مها البرص زال ۽ والأعمى عاد إصيراء والزمانة 
فيعود صسميحا ؛ ولا نأمن أن بكرن هناك لطيفة مى كتحل ما اليصير رأى 
مابالصين» كرو بته ما قرب منه ؛ وأن يكون فى الأجسام اللطيفة أشياء مى 
طرحت ذل السار عات ورحذت و و[ يرعت | عل الماش انعا 


س س 


() فى دص » نلك . (ئ) كان حص »ربط 


(r)‏ ءا دين الةو فين اقا عن ع س ي 
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ويختص بذلك قوم ۽ ولا أبن أن تكون فى العالم لطيفة مى رجت على لسان 
الصبى تکار وهو في المهد ۽ ونی سي الصبى صار عاقلا ؛ وى طرح عليه صار 
متكا بأقصيح اللات ؛ بان صار شاعا شطييا ب ولا عكنه فى هذا الباب أن 
بقل مني بشدن و المت ع ون لاخر أن بالا نرا ديد 
تجرى العادة بحدونه عند بعض الأمور ۽ ) أن ما يدر عليه ار عند يمشن 
الآلات ؛ ويفعله الله تعالى عندها ب فالحال واحدة فيا الزمناه ؟ قيجب أن لا لأمن 
أن تكون هناك لطيفه عندها جي المت ؛ و يعود متصرفا» 5 كان ۽ وأن كثيرا 
من الناس قد ظفروا بهاء فيتمكتون من رد موثاهم من القبور» ومن إتزال ا موت 
بأعدائهم ۽ مع سلامة الخال » ولا فرق بين من آرتكب ذلك» ومن جوز أشتماع 
المسم » وسائر مالا يختص به إلا القسديم تعالى ! ومن هذه حاله يرج عن أن 
يكار فى النبوات» إلى أن يب تثبيت العدل والتوحيد عليه ؛ ومتى أمتنع من تجو يز 
ما الإمتاه أو مضه ناما مكنه ذلك بالطريقة النى قدمناها من قبل ؛ وئلك 
الطرشَة توجب زوال هذا الطمن » وسمة الاستدلال شىء الشجرة وغيرهاء عل 
نيوته ؛ مليه السلام ٠‏ 


8 
+ + 


رين دإك ماظهر وثواثر أنه 3 صلى أئله غابد سي الكثير من المأء القايل + 
صل ألله عليه ) الم فى المضأة » وم دل الماء شور من ان أصاسه» حتى شر وا 
وتزؤدوا ۽ ومثل ذاك لاوز الوصول إليه اليل ء لأنه لا يلو من وجهين : 


إا أن يكن آختراع الأجسام؛ أو اختراع الرطو بات + ودائر ما يكون به الماء ماء 


0 كاف وض » رط ریا رع شاء (0) فى ناص » ينمل ٠‏ 


۲ ب 
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فما ۽ وذلك نما لايختص به إلا القديم تعالى» ول جر المادة بمثله ؛ أو يكون قل 
أجزاء الماء» و جمع متفرقهاء وهذا أيضا ما لم تمر العادة بمثله ؛ فعلى جميع الوجوه 
لا بد من كونه معجزاء ولا يمكن أن يدع فى ذلك التخيل» واشتباه الخال علمهم ؛ 
مع ألم شريوا منه» وتزؤدوا» ولا مکی أن يدعى أن الماء إنما فار من 
بعنض العيون » مع مانيت من أنه نما فار » من بين أصابعه 6 وقد وضع يذه 
فى الميضأة > ولم يبق بعد ذلك إلا آدعاء حيلة مجهولة ؛ أو لطيفة غير معقولة » 
يدعى لأجلها أنه تكن من جم أحزاء ا لماء فى الميضأة » إلى ضير ذلك ؛ والذى 
قدمناه يفسد ذلك وطريق هذه المعجزة التواتر ۽ لأنها وقعت عند ابامع العظي > 
وحصل التقل على هذا الدع وقد قال شيسخيا و أبو هام » فى بعض المواضع : إن 
فى معجزاته » صل الله عليه ) سوى القرآن ما بعلم باضطرار ۽ وأثار إل هذه 
المعجزة ۽ وما جرى مجمراها ) ما حدث ف الامع العظيمة؛ وحصل اللقل فيه 
متظاهرا ۽ وقد أشار إلى مثله شيخنا د أبو على »؛ ورا م فى كاسما أن الذى 
يمكن أن يعتمد عليه مع الخالفين دو ااقرآرس. ٠‏ ذكره «آبو هاشم » فى مواضع؛ 
فأما شيخنا م أو عل » فقد ذ 5 ذلك فى « تقض الإمامة » ۽ عل ه أبن الراوندى ۾ ؛ 
وإن كان الأ كثر فيا قڌمناه من قبل . 

وأعل .٠‏ أن الأمى المنقول إذا حصل فيه وجره تقنضى معرفة ثبوته وصته 
فج الخال فل من يرق ذلك وستدل به ۽ فيجوز أن يكون معلوما بطريقة 
الاضطرار ؛ ووز أن يكون معلوما بطريقة الاستدلال + و يفارق حاله حال 
مالا يصح فيه إلا طريقة واحدة ¢ كالبلدان والملوك ء وماجرى عجراها . وهذا 
الوجه توقف شيوخنا > فى أخبار الماعة العظيمة ؛ عن الخير الواحد : هل تقتضى 
الاضطرار ؟ أو يصح الاستدلال يميرها ؟ لأنه لما اشنبه الال قبا جوز كلا 


هوج — 


الأمرين + ول يقطم ٠م‏ ذاك» على أن الاستدلال برها إصح ؛ لأنه إا يصح 
ذلك إذا وقع القييز » وقد مامنا أن أحد ما يقعضيه اشتباه ذلك ؛ وضوح دليل 
آعر بی عن هذه / الأدلة) فلما ثبت ف القرآن» وفى نقله » وفى إعبازه ماد كره» 
وبر العقول ؛ واتضسيع الال فى إثباته ۽ وفى كونه ممجزا لم يمتنع أن لا يعرف 
المستدل » فى كشر من هذه المعجزات » الوا نه » و إن كان علمه الضرورى 
قد حصل ؛ وأن يلتبس ذلك عليه »؛ بطريقة الاستدلال ؛ من نقل بمامة ؛ 
هى حجة ء أو سكوت بحامة > عند تقل الناقل » وخيرها مجة » أو الإبسماع» 
أو ما شا كل ذلك ؛ فلهذه الخملة اشتمت الال ف المسجزات البى ذكرت ۽ 
وفارق حاط ا » فى وضوح طريق معرقها ۽ حال القرآارن ۰ فی سار 
ما قدمنا ذ كره ؛ لما يبغى أن يرجم عند هذا الاشتباه » إلى كيفية وقوعها ؛ 
فإذا علمناها واقعة عند المع المظى » وآشتبر تقلها » عامنا أنه من باب الضرورة ۽ 
و إذاكان وقوعه فى الأصل عند النفر اليسيرء مامتا أن طريق معرفتها الا كتساب 
إما بالإسماع و إما بسكوت الرسول » صلى الله عليه؛ عند إظهاره » أو نسكوت 
المجتمعين عنده ؛ عل وجه التصديق واارضا؛ أو يكون ذلك عند مع عظم 5 
فيخير به الواحد » أو الافر البسير ؛ و يدعى على الناس المشاهدة > فيظهرون الرضا 
بره » أو يكفوا عن التكير عل الوجوه التى فصلاها فى باب ب الأخبار» ؛ فعلى 
هذا الوجه قلا فى خبر الميضأة : إنه من باب التواتر . 


+ 
+ 4 


ومن ذاك ماثبت عنه » صل الله عليه » أنه أطم, الماعة الكثيرة » من شسعر 
الطعام ؛ فى أماكن «تفرقة » وفى دور جماعة من الأنصار وغيرم ؛ وقد ظهر تقل 


6 ف « ص » ؛ اشاح ٠‏ 
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ذلك وآنتشر ۽ وهو من الياب الذى تتعذر فيه اليل + عل نحو ماذ کرناه فم 
الاء العظم ۽ بل هو ف الطعام الصنوع أبين #مذراء مته فى الماء ء لأن مشل 
أسزاء اء ترف ف العا م عل و أو اجتمع كان مأء ¢ و تمد مثل دلك 


+ 
+ + 


ومن ذلك مائدبت : أنه صل الله عليه > كان طب إلى جدع ۽ فاما رل 
عته إلى المتير حن نين الناقة > حتى التزم فسكن حنينه ب مع أنه جذع مطروح» 
قد أنى عليه الدهى + وهو معلوم الخال ۽ ومثل ذلك لا يقدر عليه إلا الله تعالى ۽ 
وهذا أيضا من باب التوائر» لظهور الأمس فيه ٤‏ وحدوته عند المع المظم ۾ وقد 
حكى عن « الوڙاق » فى مثل هذه الممجزات أنه قال : لا بسح فما التواتر؛ أن ٠ن‏ 
شاهده انما بكون رآه من مكان قر ب » أو مكان عدي فإن كان من مكان عيد 
قالخبيلة ممكنة ۰ وله حل حى عرف ؛ ضعرورة : و إن كان قرسا فليس بباشرها »نهم 
إلا عدد قبل ؛ والباقون من ورام ولا بقح مني مثلهم الوائر؛ ورهذا 
فى ثبابة السقوط ئ لته يوجب التشكك فى الأهور المحسوسة ء الى لا سجر عل 
الأوقات ؛ معتل هذه الشمبة ۽ وهذا يوجب ألا بعل أن أحدا بارز فى غزاة ۽ 
أرقتل فلانا ؛ أو فمل نملا بظهر لس ٠‏ والضرورة تتفي على بطلان هذه 
الشمة .. على أن حنين الجذع مما سمع و يدرك » فإذا نكر الا بعد حال 
تكرت المشاهدة؛ من فوج بعد فوج ي فصل التواتر ۽ وهو ين الباب الذى 
رقف عليه ابد » على الوجه الذى يقف عله القرب ب واولا عة ذأك وجب 
أن لا هرف اضطرار : أن رسول اله » صل الله عهء وآلهء قرأ القران + 


ت م ف 2 0 0 و er‏ 
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لأنها نسلك طريقة غير متناقضة + و إن كانت فاسدة ؛ وهذا القول فاسد 
بتناقض + جامع الع ين : 

وأما مايقولون : من أن ذلك انين وقع لتجويف ف المذع؛ وع حسب 
مايحدث ؛ من صوت الرياح والمفارات ء إلى غير ذلك ؛ فيد ؛ لأن الحال 
فى المذع كانت ظاعية » فلا يمكن ذلك يهام ولو كانت الال ما قالوه لوجب 
ألا نسكن المذع + عند التزامه » صل الله مليه» فل ]له ؛ لأن ذلك لایر اا 
فى الوه الذى ذ كروه ۽ وهذا فى نباية البعد . 


+ 
¥ نمه 


ومن ذلك مایت وانتشرعنه : من آسيح الحصى ؛ لأن ذلك مما لاتتاق 
فيه حيلة » أن ما صورته مر اين ع رع كلدم فيد ' الادمق رب 
المزة + لأنه لا يملو من أن لا بكون فيه مثل بنية القلب واللساث» فلا يصح إلاعن 
القديم تعالى » لن الدلالة قد دلتء على أن القادر لا يجوز أن يفمل الكلام 
إلا فى بنية مخصوصة ؛ ولذلك يتعذر مل أحدنا فعسل الكلام في يده ؛ ورجله ۽ 
ويتآنى باسانه وففه ؛ ولذاك قد تلف أحوالم ؛ فيا مكنهم من الكلام ۽ فنهم 
من بتعذر عليه بعض الحروف ؛ ومنهم من يتأت ابجميع منة ؛ ويحسي حممول 
"كال الينية ونتقصانها ؛ و إن كان قد حصل التسبيح فى الحصى » بأن حصل فيه مثل 
ية اللسان والغي » فهذا أيضا معجزء لأن القدم تسای هو الذى يصح أ 
يجعلها ؛ ويفعل فما التسببيح .. يبين ذلك : أن أحدنا نهد أن يفعل ذلك > 
و بتعذر عليه » مل كل وجه . 
0 (1) عاللةين وط». () كذالى وص >»رحرط»؟ 
(©) فى 2 ط» :وجرد . 
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ومن ذلك ما ثبت فى شأن الذراع ؛ وفد دس فيه المم ؛ وأنها قالت : 
لاتا كى فإنى مسمومة» وليس يلو حالما من وجهين : 

إما أن يكون تمالى جعلها حية > و بن فييا بنية النطق » وأعطاها امز » 
فيجب أن يكون معجزاء من جهات كثيرة . . أو خلق فا هذا الكلام» فيكون 
مسجزا أيضاء و إن كان دون الأول ٠‏ 

فإن قال : فكيف يجوز إن كان الكلام لوقا فباء أن تقع الإضافة إلها ! 
ركان يحب أن لا تقع الإضافة عل هذا المد ؟ 

قل له : لاعتنع أت يكون مجازا ۽ لأن موضع الكلام قد يضاف إليه » 
كإضافته إلى اللتكل ؛ فصارت كأنبها هى المنكامة» من حيث وجد الكلام فيها . 


+ 
+ + 


ومن ذلك ما تقل من كلام الذئب » لأن العادة لم تجرفى مثله بان يتكلم ؛ 
بكلام البشر ؛ فالطربقة فيه كالطريقة فيا تقدّم . 


> 
+ + 


ومن ذلك ما ثبت عنه » عل الله عليه + من حديث الأستسقاء » وما ثيت 
من قوله : اللهم حوالينا ولا طبنا ؛ وقد شكوا إليه تريب المنازل ؛ دة اللطر 
ودوامه » وآن المديئة صارت كال كليل والشمس علا طالعة » والمطر يطيف 
ها ۽ ومثل ذلك لا موز أن يكون إلا دلالة النبّة ۽ وذاك منقول بالتواترء لأنه 
حدث عند المع المظم » ل أن يقتضى التواتر ؛ واشتبر نقله على هذا الوجه . 


اولع — 
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ومن ذلك الشقاق القمر لأن القرآن قد دل على كونه ؛ فهو بمازلة تقل 
التوائر» وحصول الإجاع» وإ انكر ذاك بعضمم ؛ ظا منهء أنه لو کارس 
لوجب أن يكون نقله طاهي! ؛ مل غلاف الوجه > الذى تقل عليه ء لأنه أي 
بظهر بمشاهدة الاق » فلا يقع فيه الاختمباص ؛ وقد أجبت عن ذلك : بأن 
حدوثه قد جوز أن يكون في زمان ثسير» فل شاهده إلا المدد القلبل ؛ أو مدد 
منهم فيهم كثرة » لكنهم لم بنقلوہ ؛ لأن ذ کہ فى الفرآن أَعتى عنه؛ وقد ذ کر شييخنا 
« أبوهائم » : أن الأولى فى ذلك أنه تعالى جز ينهم وبين رؤءته؛ إلا من رآهء 
ويكون ذلك معجزا ارول الله » صل الله عليه » [ کا جز بین آمىأة أبى طب 
وبين الرسول» صل الله عليه | حت لم شاهده عند قصدها إلى رميسه ٤‏ ورد 
اجر ؛ و إن كان لا متنع فى القمر خاصة » أن يكون فى وقت انشقافه سرا > 
ولا يدر كه إلا أهل بد » ری حيث يحول الغم > بين سرهم وين رؤته؛ 
ولا بتفق فيهم أن براه إلا العدد اليسيرء لأن الخال حال نوم وتشاغل ؛ فلا يجب 
أن تكذب هذه الآية العظيمة التى شبد القرآن بها + عل هذه الشببة ٠‏ 

و 

ومن ذلك ماخير به » صل الله عليه » وشهد الفرآن بصحته » و رقع به 
النصديق من الكافة ۽ من أنه أسرى به إلى بيت المقدس > حى خبرهم بالأمور 
انی شاهدها » فإن ثبت مع ذلك ما يروى فى حديث المعراج ؛ أو بعض ذلك فهو 
أوكد فى الدلالة ۽ وإن کان القدر اذى شمد القرآن بصحته فهو ما قدمتاه ٠‏ 


٠ » ها بين العقرتين مافط من د ص‎ )١( 
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ومن ذلك حديث انفضاض الكوا كب . وأتها إحدى آياته » صل الله 
عليه / نا كثرت فى أيامه كثرة خارجة عن العادة» وانضاف الى ذلك انقضاضما 
على من سترق السمع ؛ لأن ذلك نما یکی كونه ممجزا ۽ وقدّمنا فيا تقدّم » أن 
اسقرار اتقضاض الكوا كب + لا عنم من كونه معجزا » لأن المستمر منه دون 
القدر الذى ادعيناه معجزا ۽ لأنه على الاسقرار لا يحصمل به منم استراق السمع . 


+ 
+ + 


ومن ذلك عار وى فى رڌ الشمس > وقد مضى من الهار أوقات + ولا يصح 
رة الشمس إلى الوقت الذى تقضى إلا على طريق الإعاز ب لأن أعدا لا يقدر 
على مثله . 


+ 
يد + 


ومن ذلك ما يت عله ۽ من الإخبار عن الفيوب ؛ وتضمنه القرآن ؛ إا 
لا تكاد مى كثرة؛ وهى دالة + وكل واد منها يدل عل النبؤة؟ فن ذلك ما ثبت 
فى القرآنء من قوله تعالى 9 فَإن م تفعلواء وأن مارا ) فى آية التحدى؛ وقول 
منوا الوت إن م صادقين ) وقول ( وآن بتمنوه أبذا ما دمت يديهم 
مع تمكنهم من القن ۽ فاعترض بعضبم على ذلك» بأنهم لو توا بالستتهم لقال 
أردت تمنى القاب » ولم يمكنهم أن ينوا بقلوبهم ۽ وقد قال لهم ؛ عل ماثيت 
فى الخير : إن تنيت متم ؛ لأن تمنى المتمتى الوت » أو ما يؤدى الى الموت لاقع ؛ 
فلذلك يؤكده؛ وهذا بعيد لن ذلك انی بالاسان سبل ؛ وهو الذى أراده» دون 
منى القلب الذى لا بطلع عليه ۽ ولا يجوز أن داه بام ) وجوده وأن لا بوجد 
ا عل أنه لو أراد تمنى القلب لوجب أن يغعلوه لأعسين : 


(1) فى« ص » سواه ٠‏ 


01ج لم 


أحدها ‏ إظهار تكذبه بإجاد ذلك . 

والدانى ‏ إظهار تكذبيه باسقرار حياتهم . 

وقد امتا أنهم تكاقوا ق بطلان ص ه اللأمور الشاقة 3 فقد کان غب أن 
يتكلقوا “هذا الباب مع سهولته» وسرعة تأثيره فى إبطال أيه . 


+ 
4 + 


ومنہا حديث المباهلة ۽ فإنه تعالى خير بآنہم بمتنعون منها مع سهولنها؛ رما يقال 
فى ذلك ؛ من أنهم امتنعوا لأن نيبا ضريا من السخف » فبعيد ؛ لأنه إذا أوصل 
إلى الفرض المطلوب ؛ من إبطال سء مع شمدة حرصهم على ذلك » ووقع فِه 
التقريع والتحدى صار حكة» وصار من أعظم المطلوب ٠‏ 

تأما قول من يقول : ]ما لم تنوا؛ ولم يأنوا بالمباهلة» لأنهم كانوا من أهل 
الكتاب » ووجدوا فى كتبهم ما يقتضى الامتتاع؛ فما يقوى ماقلناه؛ لأنه ما يدل 
عل النبؤة» من وجه آخر» وهو موافقة كعم له ۽ مع أنه ل يكن» صل الله عايه؛ 
عن ينظر فى الكتب » و يعرف هذه الأخبار» و خالط أهلها + أقد كانت أحواله 
معروفة» فى حضره رسفره أو أنه لم ينفرد عن قومه 6 وعمن استجاب له » أو اسر 
على مداوته ‏ فكف يجوز أن لا بظهر ذاك» ولا يعرف ! 

و بعد » . فإله يأل فى جواب الشببة الأول : اليس صل الله عليه» و إن خيرهم 
إقوله ( لدان اميد ارام إن ما اله أَمنينَ ) لم يمنعهم ذلك من عار بته» 
والصبر مل القتل والموت ۽ فقد کان يحب أن يصبروا على تمنى الموت» و إن خافوا 

)0 ساقطة من «اس > . (۲) فى عدص > أفذل . 

() قد س » تال . (1) ف < ص » يسررا. 
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الموت عنده لنالوا الظفر ؛ أن الشاك فى الثىء لا بصرفه ذلك عاد الإقدام على 
الأعس » الذى يحرج عن التقريع والتحدى . 


* 
++ 


وأما الأخبار المأثورة عند» صل ال عليهء هن قوله فى « عمار» : تفتلك الفئة 
الباغية ؛ وماروى فى قصة كلاب الات » وف أمير المؤمنين ؛ وفى قصة 
الموارج » ومن يحاريب من الأصناف ؛ وف قصة «ذي الادية» ۽ ومن يقتل من 
اللوارج ال مارفين ؛ بعد تاله الما كتين والقاسطين ۽ وقوله » صل الله عليه ؛ 
لأمير المؤمنين فى قصة ويل لقره : إنك تدع إلى مثلها؛ وما روى من 
إخباره عن المير فى الطر بق ۽ وآئها سترد عليهم » يقدمها بعير أورق» عليه غرارنان» 
وما ثبت من إخباره عن قشل من قتل » وهو يحطب على المدير فى « مونة » من 
« زيد ٤۲‏ و د جعفر» » و « عبد الله بن رواحة » ٠٠١‏ سين ذلك ويزيده وضوعا 
ها يناه من الإخبار عن الغيوب ف القرآن ؛ وكل ذلك اهس ف الدلالة على ونه 
صل الله عليه » وقد بينا أن الإخبار عن الوب لا يمح أن بقع على طر بق 
الاتغاق ۽ وأنه لابد من أن خص بعلم خارج عن العادة + ويينا كيفية دلالته ۽ 
وأبطلنا قول من يطعن فى ذلك بخالطته المنجمين » ومن ری جراعم ؛ فلا وجه 
لإعادة ذاك . 


+ 
¥ 


ومن ذلك ماثبت من نزول جبريل عليه السلام م٠‏ على صورة الى هو 
عليها وة عل صورة «دحة» و ب«مراقة ۾ ۽ إن ذلك مما يدل عل الوه > 
ول تجر بمثله العادة؛ وكذلك القول فيا كان يلحقه؛ صلى انت طبه » عند الوىء من 


(1) فى دص » اللوث ٠‏ 
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ومن ذلك ما ثبت من قنال الملانكة لهم السلام» يوم «بدر» ؛ وما ثبت من 
أن رءوس الكفار كانت انتساقط من غير أن يرى ضار بوها ۽ وأنهسم رأوا صورا 
فير معروفة) على خيل بلق ؛ وكذلك القول فيا يروى» من رميه وجوههم بالراب» 
فبلغ الله رميه قدرا لم تجر العادة إل » وحصل له من البأس ما يخرج عن طريقة 
العادة ‏ وقال تعالى لإ وما ميت د رميت » ولكن الله رى ) ؛ 

فاما ما أورده الملحدة فى ذلكء عن قوله : إن كات الملالكة قائلوا يوم بدر» 
فاين كانوا يوم أحد ؟ وقد لمق صاب التبى: ما لحق » فيعيد ؛ لأن المعجز > 
لاحب مت ظلهر فى حال + أن يظهر فى سائرالأحوال ؛ ولا يحب إذا أ نصره انه 
الملائكة يوم بدرءوف العدد قلة؛ أن بنصصره بهم يوم أحد » وف العدد كثرة , 
بل جب أن يظهر ذلك على حسب المصلحة ؛ وهذا فى بابه بمتزلة ما ثبت علهم » 
من اقتراحات المعجزات ؛ فبين الله تعالى آنه لو أظهرها على ما اقترحوه لكانرا 
ميكفرون أيضا ‏ 


+ 
+ + 


فأما ما يروى من إظلال الغامة ء وما شا كله » ما حدث قبل النوّة » فقد 
بينا : أنه إذا كان ظاعي! فى النقل فالواجب أن يكون معجزة اغيره ٤‏ نحو وخالد 
أبن سنان العبسى» » ومن يجرى عمراه وما يحكى من المعجزات » الى ظهرت مل 
«فس بن ساعدة » وغيره ؛ من جهة الآحاد ؛ ولو ثبت خيلا الأ فيه عل مثل 
ما ذ كرناه + فى إظلال الفامة ۽ للأنه لا بمتنع بشة رسل قبله » صل الله عليه ۽ إلى 
'أمة قللة أو كثيرة ؛ وهذه ابلدلة كافية فى هذا الياب . 


() لخد ص» : الاس . (؟) الوار سائطة من ع ص » ٠‏ 
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فصنل 


فى أنه صل الله عليه مبعوث إلى الناس كافة 


قد ثبت بالقرآن ؛ و بقوله صل الله عليه » و بالإبماع؛ ذلك من حاله ؛ أن 
الاب قد شمد أنه خاتم انی ؛ وميعوث إلى الللق أجمعين ؛ وآنه هدي 
ورحة الاين ۽ وشهد فى نفس القرآن أنه دلالة لجميعهم » بقوله تعالى : ل( هذى 
اناس ) الى غير ذلك ؛ ولا جو ز أن يكون الاب بهسذه الصفة إلا والرسول 
مبعوث | جم ۽ لن ما تضمنه الاب هو دن قله ۽ وصل يده ۽ فأما أنه صل الله 
عليه » كان بتدين بذلك فانه معلوم باضطرار » )ا يعلم باضطرار أنه حرم اتر > 
وأوجب الصلوات ۽ فهذه أمور معلومة باضطرار من ديئه » صل الله عليه ؛ وكان 
يكر ذلك ؛ نمو قوله عليه السلام / بدت إلى اناس انة ؛ نشت إلى الأحر 
والأسود » ولو کان مومى حيا لى) وسعه إلا اتباعى ۽ و إن شر يمى رافعة لشريعة 
من قبلى ؛ إلى فير ذلك ؛ مما لا يحصى كثرة ؛ و إنما تذ كر هذه الألفاظ نا كدا؛ 
والعمدة ماذ تناه » مر العلم الضرو رى بدينه + وقصده ؛ 

فآما إجماع الأمة فلاشبهة فيه ؛ ولا سسترض ذلك ماج عن بعض «الشيعة» ۽ 
من تجو زهي بعثة تې ۽ لأن التفر البسير قد يجوز أن يدوا ما يعامون لغرض ؛ 
ونا لا يجوز ذلك على المع المظي ؛ عل أ۲ لائمتذ من ظهر نحروجه عن الإسلام + 
واما استتر بالإسلام كتستر الغلاة و ٠٠ ٠‏ وين جرى راهم » فلا بقدح ذلك 
فيا قدمناه . 


(1) الیم فى كل عن < ص » و ھا ط ۾ مشه » وق سجمء وآقرب ما تقرأ به « المفرنة » ؟ 


دصل 

فی بیان من يلزم شريعته ودخل فى دعوته ۽ وما يتصل بذاك 

قد بيا من قبل : أن كونه نیا لا يقتضى كونه مبعونا إلى من يصح أن يعرف 
نبؤته ۽ لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا نصح بعثة رسول إلى قوم ٠‏ دون قومء 
مع اشترا كهم فى الفكن من معرفة نبؤته ؛ ولوجب إذا عرفا نبّة من تقدم نبينا 
عليه السلام أن تلزمنا شريعته ؛ ولوجب أن لا يصح نسخ الشرائع > لذت ماله 
تلزم نابت ؛ وهو العلى بنبوة ءن نسخت شرهته ؛ ولوجب أت لا يصح كونه 
مبعوتا إلى جمامة » شرائعهم مختلفة ؛ لأن ماله لزم بعضهم ما تزمهم من الشسرائم 
تائم ۽ فى سائرهم ؛ فإذا بطل ذلك لمق إلا أنه تاج مع كونه نيبا » وتمكن 
المكاف من معرفة نبوت ٤‏ إلى أمى آخر بعلم به أنه دال فى شر يعته, وأنه مبعوث 
إلبه ؛ ولوس ذلك إلا أن يعرف ذلك هن عينه» حتى يز من بعث إليه بقوله » تمن 
لم يبعث إليه ؛ ومن تلزمه شريعته من لا يازمه ذلك ۽ وقد بينا بطلان القول ,أن 
ظاهى بعثته يقنضى كون جميعهم من أمته ٠‏ إلا أن يخرجهم عن ذلك بقول 
وكلام ؛ لأنه ليس هناك ظاهي تصبح هذه الطريقة فيه ؛ جا تقوله فى الوم 
وطرائق الأدلة وفاذ! بطل وجوب شر يعته عليبم ) من جهة بعثته» أو لأنه مبعوث) 
ول يبين روجهم من جملة شريعته » فليس الا ما ذ كرناه ؛ من أن شريعته لازمة 
ل بان يبين ذلك و يعرفى» فى عر فوا ذلك بدعائه» أو غير ذلك» من أحواله » 
واضطروا إلى قصده > أو عرقوا ذلك باسخدلال فقد دغلوا فى جملة الأمة ۽ 
وقد نبت عنه » صل اش عليه ؛ أنه كان يدعرا الناس كانة إلى شر عند + وعلم 
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۹لغ لس 


ذلك من قصده » باضطرار» على ما بيناه ٠‏ وقد کان بتلو علييم ٤‏ کاب الله تعالى 
عل هذا الحد » فيا ص من الغطاب » وما بعم ۽ ولا فرق بين أن يكون ذلك 
من قوله » أو يديه عن الله تعالى ء فى أنه إذا م ص وجب القضاء بعمومه ۽ 
وقد نطق الکاب بقولہ تعالى ( ابا الاس إفى رَسَول الله إل يما )» وروى 
عته؛ صل الله عليه» ما يدل عل آنه ميعوث إلى الئاس كافة ۽ وكان صل الله عليه ء 
عل هذا الحد؛ رى ما يأتيه» من إنقاذ المال: وتولية المكام» و إبلاغ الدعوةء 
وتعل الشرائع ؛ وكان لا يفصل ف ذلك بين “سك شرع تقدم » أو عابد متم » 
أو معطل ؛ وهذا بين لا خلاف بين المسادين فه؛ لأنبم لا يفصلون بين من زعم 
أنه كاذب > وبين من يزعم أنه غير مبعوث إليه » وأن شر به فير لازية ؛ 
فى أن الكفر لازم له ؛ ول وكان الأس فى بعثعه لا يجري على الحد الذى ذ كرناه 
لما وجب أن تكون الال واحدة ؛ فهذا بين أن كل مكاف من الناس يجب 
أرب يكرن من أممه » صل الله عليه * وأن يكون مبعوثا إلبيم » وشريعته 
لازمة ثم » وواجبة علييم ٠‏ 

وأعلم ٠.‏ أنه لا شبية فى أن شريسته انما تلزم من انتبى إليه خيرها * ودعوته 
لالم لاهن عرف خبره» وخبر معجزاته» وقامت اجج بذاك عليه» لان لول نقل 
ذلك لأدى إلى تكليف بالا يطاقى فإذا مح أن ذلك يقبح فالواجب عة ما قلناه ۽ 
وهذا القدر لا خلاف فبهء وإما اختلفوا فى هل رصح الآن» و بعد ظهور دعوته 
وانتغارها ان يكون فى المكلفين» من لم تبلغه الدعوة . ول تقر عليه الجة ؟ : فيم 
من قال : إن ذلك جائزء . ومنهم من قال: إن ذلك لايجوز؛ لأنه قد ثبت بالدلالة: 
أن كل مكاف ےب أن تكون الصلاة والصيام ‏ وهذه العبادات الشرعية لازمة له ۽ 


(0) فى < ص » (ل كاب ال . (5) ف « ص » راعلوا . 
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ولا يجوز أن تكون لازمة والجة عليه بها غير قائمة » لأن ذلك يتنافض ف القول ؛ 
فأوجبوا هذه العلة ظهور دعوته للجميع » وأذاهم ذلك إلى أن قالوا: إن من لم تبلغ 
الدعوة » وعرقنا ذلك من حاله فيجب أن نم أنه ليس عكلف ؛ لأنه لو كان 
مكلفا لدخل فى هذه الملة . . ودعا بعضرم هذه الطريقة إلى أن قال: إن سم تزول 
« عيسى بن مري » على مانقلت به الأخبار» فلابد حينئذ من أن يصير من أمة جد 
وأن تلزمه شر يعته > مليه السلام؛ و«كذا أختلفواق «يأجوج» و«مأجوج» »وأنهم 
كانوا مكافين + والدعوة إلبيم واصلةء فلابد من دخولى تحت الشريمة + بل قالوا : 
إن الدعوة إن ل تكن واصلة الهم فلابد من أن لا يكونوا «كلفين ؛ وأن يكون 
سييلهم سبل المراهقين » الذين لم تتكامل عقوم ء ولم يبلغوا حد التكليف ۽ 
ولا يمتنع مع ذلك أن يكونوا مفسدين فى الأرض» على ما ورد الاب به؛ لأن 
الهائم قد تفسد فى الأرضء فضلا عمن له بدض اميعز ۽ ومن هذه حاله بكون 
فساده آعظم ) دن فساد من تكامل تمبيزه ؟ والصحيح عندنا ؛ فى ذلك : أنه إنما 
تأزم شريعتهء صل الله عليه ء لمن قامت الجة مليه بها ۽ وكذلك دعوته ونبوته ۽ 
ولا تنع أن تختلف أحوال المكلفين فى ذاك» فقوم اجة على عضمم ؛ دون بعض 
ف قضية العقل ب فإن عار أن الأخبار قد نتشرت فى جميعهمء عل عد واحدء فی 
بوجوب انجة فى اديع فى ذلك» و إن جوز فيا أن تختلف لم يحب أتفاق / ابيع 
فى ذلك ؛ وغير ممتنع اختلافهم فى ذاك ؛ وار ل يكن آختلقوا فى الكل جاز 
أن يختلفوا فى البعض ؛ رلا مانع بمنع من ذلك » من جهة دليل عخصوص ؛ فإن 
کان فيه مانع فليس إلا انتشار الأخبارء و إن م فيها من الانتشار ما قالوه» حى 


)1( کا« س »ردط». 
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لا بقع فيه مخص.ص البتة فالواجب أن يقضى بذلك ؛ و إلا وجب تجو بز اختلاف 
المكلقين فيه , 

فإن قال : جوزوا أن نم سرح ذلك إظهاره أنه مبعوث إلى الاس كانة » 
إلى ماشا كله . 

فيل له : لابة فى ذلك من أن يكون مشروطا بظهور احير » وفيام اة » 
وإلا أوجب تكايف مالا بطاقع فكأنه قال : إنه مبعوث إلى الناس كافة مشرط 
ظهور الدلالة » وقيام اة + إن سم فيهم من ليس هذه حاله فهو غير داخل فى اثلبره. 
سين ما د كرناه : أن هذه الطريقة كأن فسلكهاء صل الله عليهء أولا وآخرأ؛ وقد 
ثبت فى بدو مء أن شريعته غيرلازمة» فيمن يعد عنه » حتى تقوم عليه انجة » 
وتنتهبى إليه الأخبار ؛ فكذلك القول فى سائرالأخبار ؛ و إنما تفارق حاله ابتداء 
لاله ثانيا» من جهة أن انتشار اللیر تخناف حاله فى ذلك نأا فى کون ما راه 
مشروطا فیجب الخيرء فلا فرق بين الحالين فيهء ولو كان هذا امبر متهء صل الله 
عليه » بنع من الشرط الذى ذ كرناه ع من سائر شرائط التكليف » فى الآلات 
والقوى؛ وغيرهما ؛ فإذا لم منم من ذلك فكذلك ماذ كزناء . 

نإن قال : كيف يحو ز ذلك ء وااواجب بالشرع أن ندعو كل مكلف إلى 
الشريعة؛ حى ورد بأن نأخذ الصبيان بذلك إذا عقلواء و إن لم يبلغوا حد التكليف. 


قل له : إن هذا القدر إا يدل على أن من شاهده هذه الصفة؛ ولا يمتنع 
فى أطراف البلاد أن يكون فيه قوم جمبعهم لم يعرفوا الشعريمة + ولم تقى لبم 
مها اة 


() فى دعن > يجب . (۲) لق« سن »> ملم . 
(*) من هنا صفحة متاكلة الأطراف فى « ط » ء 


- ۳۹ = 


وبمد ٠.‏ فإنما يلزم ذلك فيمن نعرفه مكلها + أو يغلب على ظننا ذلك من 
حاله ) لأن من هذا سال فا وصل المير بالشريسة إلنا نعلبه راصلا إليه » 
فأما إذا لم يكن الا لكذلك فإنما تأخذه بذلك ۰ کا تأخذ می ليس کلف ۽ 
لالأن ذلك يهل (علْ) قبام اة عليه ۽ فير جمتنع فى بملتهسم من هو مكاف 
فى الحقيقة » وثمن لا نعرف حاله ۽ ولا تكون اة عليه قائمة » فإن كان فييم من 
هذه حاله فلا وجه يتنم لأجله من أن تكون الجة بالشريمة غير قائمة عليه ٠‏ 

فإن قال : إن الدلالة قد دلت مل أن بعد بعثته صل الله عايه » لا بد من 
ان هذه الشريعة إلطافا فى التكليف العقلى » فكيف بصم الاختصاص 
فى ذلك ؟ . 

قبل له : أن الكلام فى ذلك بازلة ماتقتم »من أنه لابق من كونه [مشروطا] 
بقيام أخجة » لأنكونه لطفا ليس بواجب على حد العموم »5 لم يكن ذاك 
واجيا ۽ فى بدء أمره » صل الله عليه . 

فإن قال : فيجب أن تجؤزوا فى بعض المكلفين + إذا خيرم بأنه ممن لم تقم 
الخة عليه » بان كان الإسلام » أن بكرن صادقا فى ذلك » ومعذورا فى ترك 
القيام به » 

قبل له : لا جوز ذلك إذا كان مقا بينناء وقد خالط عغالطتناء (60) لا جوز 
أن لايكون عا بان فى الدنيا مكة + وهذا الأ يرجم إلى عامنا بأن امير » 
ا اننبى إلينا ففد أتتبى إلبه ؛فأما فى غير أركان الدين فإنا جوز ذلك » لآ جا نجؤز 


(؟) ف « ص » مشررعا ؛ وهي فى د طط » من طرف المفحة الما كة ٠‏ 
(r)‏ ساخيلة من <« ص » ٠‏ وهی بن الا کل فى « ل » : 
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فى المكلفين من لا عرف غزاة « بدر » وه حنين ٠»‏ وأيتهما تقدّمت الأخرى ) 
وآبنهما كانت أكثر عددا » فكذلك يوز أن يكون فيهم من لم بیاغ الخير فى أشياء 
كثيرة » من تفصصسيل الشرائع : و إذا جاز ذلك فغير مع فيمر. لا يختلط بنا 
هذا الد من الاختلاط > أن تكون ماله ا قدمناه ألا ؛ ولاب من هذا 
الوجه أن تجوز بعض المتمسكين شر عة من ندم ؛ أن يكون معذورا 
فى العسك بها » وثرك العدول عنما إلى شريعة نبينا ؛ صل الله عليه ؛ لأنا قد عفنا 
نل عن مختاط بالمسلمين لا بد من أن تكون اة قد ظهرت مله ۽ 
و[ الكلام فيمن ليس هذه حاله ۽ وعد أن يكون فى الناس من ققد بلقته 
دعوة لى قم » ولم تيلغه دعوة نينا ء» صل الله عليه » مع علمنا بان الفا 
فى الانتشار والظهور أبلغ من حال كل نې ؛ نكذلك لا يرز ما سأل عنه ¢ 
فأما إن كان لم تبلغه دعوة أحد من الأنياء » وهو قك بالتكليف العقلى » 
قا الذى بمنع من أن تكون حاله الآنء أوفى بعض الأوفات» كاله فى بد اہ 
صل الله عليه وسل ؟ ع لأئه مكلف بان عقله » وحاله فى تكليف الشرام مترقي , 

فإن قال : إن اة إذا لم تقم ببعض الشرائع على واحد من المكافين. > 
التكليف لازم له من جهة الرجوع إلى الملماء ‏ ومن جهة غالب الظن » و إن 
سقط عنه تكايف العلم ٠‏ 

قبل له : فإذا جاز ذلك فيا طريقه الملل فا الذى يمنع من مثله فى غير ذلك؟ 
وما الذى يمام من أن يكون ا سقط عنه تكليفف الملل أن سقط عنه تكليف 
العمل» إذا لم يكن هناك من يسأله ويرجم إليه ؟ إذ كانت الصورة ما ذكرناء ۽ 


ومل هذا الوجه يجب إذا ظفر الإمام بمجاهدة قوم قد بعدرأ عدا شديدا ٤‏ جوز 


0 هكدا فى « ص »> قد تقرأ فى < ط » رقب ء رهى غير واضية ؟ 
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فى حالم ما ذ كرناه » أن ودعوهم أولا » حى بين قيام اجة طبهم ؛ ثم حينئذ 
تحسن منه المماهدة عند الامتناع ۽ ومتى أقدم على قتلهم من دون ذلك فقد - 
خطؤه؛ ور با تأمل أحدنا حال كثير تمن نسكتن القرى وابخبال» ويقل اختلاطه» 
فنجده مم کال عقله غير عارف بكثير من الأمور الظاهرة» حتى أنه ريما لا يعرف 
أصماب رسول الله صل الله عليه > وما ری مجراه من الأهور الظاهية » و بعيد 
فين هذا حاله أن يدرف سائر الأخبار » و إن كان من هذا اله لا يكون مكلنا 
أصلاء لديل شرع دل عل ذلك» فالواجب أن يقال به لأن تصفح -اله فى كال 
عقله قد یتیس و إن کان الأمى مل ما ذ كه لفقد دليل يمنع منه » يجب أن 
جوز أن يكون من هذا حاله على جملة التكليف العقلى » و يأزمه هن الشرعيات 
قدر ما تقوم به اة الا بعد حال ٠‏ 

فاما يأجوج ومأجوج يجب أن بای عل ما قدّمناه ۽ ولا نع فييم خصوصا 
أن لاتكون الدعوة قد بلفتهم للسثر والخائل , و إن كانوا مكثفين »م لا تنم أن 
لا بكرنوا فى حد كل المفل » لا يكونرا «كلفين أصلا » فأى قول من هذين 
قبل فيه فيس فيا ورد به الکاب عا يناقضه ‏ و بمنع منه . 

اقا الكلام فى «ميسى» وعليه السلامء إذا نزل» على ماروى ف الخير قوقوف 
على الدلالة» والأقرب فيا ورد به اللبرآن يحرى محرى من يقوم الشريعة» وشا 
و يزيل الفلل عنها » ؟ يزيل الظلم » و يثبت العدل + وهذا يقتضى فى تلك امال 
أن يكون من أتته » صل الله عليه ؛ وليست الأخبار فى ذلك بحيث يكن القطم 
فيه + فى هذا ااوقت إلى أن يتصفح» فيتكشف مايحب ف الوقت التوقف فيه ؛ 
را . (؟) کا ق دس» رور ين الا كل فى «وط» . 

(ع) قاف «ص» ردط» ؟ (4) تقراف «ص» نميا . 


114 / 


۰ با 


Y~ 


وان کان لا ب من المنع من ظهور الممجزات عليه » أو عند نزوله » أو نزوله على 
وجه يكون معجزا ۽ فان. كانت الأخبار فى تزوله تتضمن ما ذ كرنا فالواجب 
إبطالها » وان لم تنضن ذلك حملت عل للوجه الذى ذكناء . 

اناما سي مو حر ال وا قاطن عب ات طرق ع 
فان كارف المير بتضمن ما بقتضى يور المعجزات والأمارات الدالة مل زوال 
التكليف » فيجب أن بثبت ذلك عند انقطاع التكليف ؛ لأنه لا يجوز مع فيام 
اتكليف ظهور ذلك » على ما بينأء من قبل ؟ و إن كان يتضمن خلاف ذلك » 
فالواجب أن يكون فى حال التكايف ؛ ولا متتم أيضا أن يون التكليف زول 
عن اد قل ا فيكون هرتباء کا ل معنم فى ونه لولا الريب ؛ 
فإذا صم ذلك لم تنم أن يحل أ ابر على هذا الوجه ۽ فأءا أن نمع فا ذ ثر من 
الأخبار بين ثبات التكليف » وحصول المعجزات » وظهور أشراط الساعة ؛ 
فذلك غير جائز ؛ فإن كارب النقفل فى أحدهما أظهر » فالواجب دقع الآخعر. 
أو تأوله ۽ وهذه ابل قد نبت عل المراد فى هذا الباب » وأغنت عن تقصيله > 
وحن نعود إلى الكلام ؛ فى سان معرفة شرائعه + وكيفية الوصول )ليما » ولورد 
الملة الى تتصل بالمعارف » دون ما بتصبل بالأخبار » الى قدمنا الكلام فبا > 
دود ما بتصبل بطرق غالب الظن » الى تتعلق بأع._ول الفغه ‏ أو فرومه ۽ لأن 
ذإك من الباب الذى يجوز فيه طريقة التقليد؛ و إنما يهب أن ند ك فى هذا الباب 


ما لابد من معرفته » فى أصول ااشرائم ؛ والوعد » والوعيد » وخيرهما ليكون توطية 


(1) عجرن «ط» تقراف وض »عل ٠‏ 
(r)‏ هذا آشن ال وجرد ص وطه» رما ل و شائم . 
(r)‏ ضائع من ولچ رر عاف دص» ٠.‏ 
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لما بمده؛ وقد سقط با قدمناه قوم : إنه أوكان مبعوة! إلى الناس كانة لوجب 
أن يؤدى إلى أهل اللئة باسائها ء وهذا يوجب أنه مبعوث الى اأعرب فقط» لأنا 
قد بينا؛ أن الأداء بواسطة فد يصح إلى جميعهم > و إن كان على طريق المشافهة 
لا يصح إلا فى العرب خاصة» ونا : أرب ذلك لا يوجب ما وقوله بعض 


د الإماهية » من أنه » صل الله عليه » كان يعرف سائر الأسنة . 


+ 
+ + 


ائحر الاب فى النبقات » يتلوه إن شاء الله الكلام فى بيان وجوه 
معرفة هراد الله تعالىء وماد رسوله بالاطاب . 
فصل يتضّمن مقدّمة يحتاج إلييا فى هذا الباب 
وحسينا الله ونم الوكل وتم الول 
ونعم اللتصسير 


